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تاليف حسام الدين حسن بن علي بن حجاج بن علي السغناقي 


المتوفی عام ( ۷١٤‏ ه) 


إعداد الطالب : أحمد خمد هود اليمانى 
إشراف سعادة الأستاذ الد كتور : على عباس الحكمى 


الجرء ر اثالث ( 


عام ۱٤۱۷‏ ھ۱۹۹۷م 


[ باب بيان أقسام الىستة 


إعلم بأن سنة رسول الله 5 جامعة للأمر والنهي › والخاص 
والعام » وسائر الأقسام التي سبق ذكرها › فكانت السنة فرعا للكتاب 
في بيان تلك الأقسام بأحكامها » وإنما هذا الباب لبيان ما تختص به 


- .. .السنن » فنقول : السنة نوعان : مرسل س ومسند ] 


أصول شريعتنا أربعة : الكتاب » والسّنة » والإجماعٌ » والقياس . 
ثم الأصل من بين هذه الأربعة من كل وجو الكتاب ‏ على مابيتاسد › 
فقدّم ذكره بأقسامه الثمانين » وما يلحق بتلك الأقسام لأصالته وفرع منهاد 
س لر & ع £ س س 
والسنة مشا ر كة ( له ٠)‏ في تلك الأقسام › لان فيها [۹۸/ج] الخاص والعام 
والمشترك والأوّل وغيرها » فكانت السنة مبيّنة في حن تلك الأقسام فلم نعدها 


(۱) ص ( ۱۹ ) من هذا الكتاب . 


. هكذا في جميع النسخ‎ )١( 
. ساقطة من (أً)‎ )۳( 


AY 


* ۰ ۰ ّ م 
وإنما هذا الباب لبيان ما يختص بالسنن من الأقسام » ( والأقسام ٠<)‏ 
المحتصة بها ا : 
بها ار : 


[ القسم الأول ] 

قسمم في كيفيّةٍ الاتصال بنا من رسول الله ج » وهي على مراتب 
ثلاث : 
١ [‏ ] إتصالٌ كام بلا شبهة » كالمتواتر . 
[ ۲ ] واتصال فيه ضرّب شبهة » كالمشهور . 


: واتصال فيه شبهة صورة و معني » كخيبر الواحد‎ FF] 


۵ 
م 


[ القسم الثاني ] 

وقسمٌ تي الانقطاع عقابلته » وهو نوعان : ظاهرٌ » وباطن . 
[ أ ] أما الظاهر : فالمرسلٌ من الأحبار » وذلك أربعة أنواع : 
17[ ما أرسله الصحابي . 
١ [‏ ] وما أرسله القرن الثاني ر والثالث ›٠)‏ . 
[ ۳ ] وما أرسله العذل في كل عر . 


1[ [ وما أرسِل من وجو واتصِلَ من وجه 


)1( ساقطة من ( أ ) . 


() ساقطة من ( ج ) . 


AYo 


7 ب ] وأما الانقطا ع الباطن فنوعان : 

[ الأول ] : إنقطاع بالمعارضة » وهو على أربعة أنواع : 

١ [‏ ] ( ما حالف الكتاب ٠١)‏ . 

[ ۲ ] وما حالف ١١٠١3‏ /أ] السنة المعروفة . 

7 ] وما شد من الحديث مع عموم البلوى . 

٤ [‏ ] وما أعرض عنه الأئمة . 

[ الثاني ] : وانقطاعٌ لنقصان في التاقل » وهو على أربعة أنواع أيضاً : 
[] خير المستور . 

[ ۲ ] وخبر الفاسق . 

[ ۴ ] وخر لصي العاقل والعتوه . 


٤ [‏ ] وخيرٌ صاحبٍ هوى . 


[ القسم الثالث ] 
وقسمٌ في بيان حل الخبر الذي حُعل احبر فيه حَة » وهو على خمسة 
أنواع : 
١7‏ ] ما تخلص حقا لله تعّالى من شرائيه نما ليس بعقوبة . 
[ ۲ ] وما هو عقوبة من حقوقه . 
[ ۳ ومن حقوق العِباد ما فيه إلزام حض كالشهادات ١]‏ . 


(1» ساقطة من ( ب ) . 
C(‏ م يذكر هذا التوع في أصل المحطوط » فعله سقط سهوا في الإملاء أو من النساخ . وسيأقي 
ذكره ص ( ۸۸۷ ) من هذا الكتاب » وسيتطرّق السغاقي - رهه الله - إلى حكمه . 


أنظر أيضا : أصول البزدوي » ۲۷/۲ › اأصول السرخحسی › ٠۳۷/۱‏ . 


A1 


٤ [‏ ] ومن حقوق العباد ما ليس فيه إلزامْ 


٠ [‏ ] ومن حقوق العبادِ ما فيه إلزام من وجو دون وجه . 


[ القسم الرابع ۲ 
وقسمٌ في بيان نفس ابر وهو القسمُ الرَابعٌ من الأقسام الأول - 
وهذا على قسمین : 
قسمٌ يرع إلى نفس صيغةد٠»‏ الخبر » وقسمم يرحع إلى معناه 
[ أ ] وأما نفس الخبر فله طرفان 
١ [‏ ] طرف السامع . 
[ ۲ ] وطرف المبلغ . 
3 ب ] وأما القسم الذي يرجع إلى معناه » فخمسة 
١ [‏ ] قسم هو صدقٌ لاشبهة فيه » وهو المتواتر . 
[ ۲ ] وقسم فيه شبهة » وهو المشهور . 
[ ۳ ] وقسم تمل ترجح حانب صدقه » وهو أخبارُ الآحاد 
٤ [‏ ] وقسمْ تمل عارض دليل الصدق منه ما أوحب وقفه 
]°[ والقسم الخامس : ابر المطعون » وهذا القسم على نوعينن : 
س نوع ليقه الطْعنُ والنكيرٌ من راوي الحديث 
ونوع ليقه ذلك" من غير حهة الرّاوي . 
إلى آخره يذ كر في موضعه » فقسمتها تربو على الثمانين على ما يأتيك 
مفصلة أفسامها إن شاءَ الله » وهو العيين . 


() في ( ب )و (ج): صنعة . 
في جميع الدسخ : ونوم ما خقه ذلك » بزيادة كلمة ( ما ) » وإثباتها يغير امعنى . 


AYY 


قوله : في بيان أقسام السنة ) ولم يقل في أقسام الحديث ؛ لما أن 
السنة شاملة للأقوال والأفعال والسّكوت » كذا فى "الميزان"«٠‏ » وكذا تطلق 
O E J ْ‏ آنا الد 

على ( السنة من ٠٠)‏ الرسول عه ومن الصحابة ص“ » وأمّا | يث 


فغالبٌ على قول الرّسول خد . 


ثم السنة تشارك الكتاب فى الأقسام المذكورة للكتاب » إلا أنها تفارقه 
بحسب أقسام الاتصال ؛ لأنٌ الكتاب ( يتصل بوجي واحاٍ ‏ وهو التواتر _ 
والستة »٠)‏ تتصلٌ بالآحاد وهي كثيرة » وتتصل بالشّهرةد وإنها بالنسبة إلى 
الأول قليلة » وتتصل بالتواتر » والتواتر معدو ومحصور 


() ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص ٤)1۹‏ . 

() ساقطة من (ب) . 

. ۲۸-۲۷ أنظر : ميزان الأصول › للسمرقندي » ص‎ ٠( 

وقد سبق في مباحث السّنة ص ( ۷۸٦‏ ) حلاف العلماء في المراد بها . 

7 في (أ) و (ب)و(ج) : وأما الحديث بُطلق على قول الرسول خر : 
٠(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ج) . 


(7) أي المشهورة . 


AYA 
] التوع الأول : المركل‎ 3 


| فالمرسل من الصحابي محمول على السماع › وهو حجة › 
الاسناد » وهو فوق المسند ؛ فإن من لم يتضح له الأمر نسبه إلى من 


فلم يجز النسخ بمثله . 

واما مراسيل من دون هؤلاء فقد اختلف فيه › إلا أن يروي 
الثقات مرسله كما رووا مسنده » مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله 
وقال الشافعي - رحمه الله - : لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب 
فإني تتبعتها فوجدتها مسانيد ]| . ۰ 


قوله : ل فالمرسل من الصحابي ) إلى آجره»- وهذامن قسم 
الانقطاع الظاهر الذي ذكرنا- . 

الإرسال : الإطلاق » يقال : أرسل البعيرَ » أي أطلقه‹٠›‏ 
والمرسل من الحديث : 

هو ( ما ٠٠)‏ ليس فيه إسناد » بأن أطلق الرّواية وقال : قال رسول الله 


›» أنظر معافي الإرسال قي : تهذيب اللغة › ۲۹۹-۲ » معجم مقاييس اللخة‎ ٠٠( 
. ۲۲١ المصباح المنیر ص‎ » ۲۹۳-۲ 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 


A۲۹ 


کذاد» » وهو على أربعة أنواع - على ما ذكرنا - 
کم مرل اسای | 
أرسله الصحابي» فهو مقبولٌ بالإ جا ھماع ؟ من الصحابة من 


قلت صحبته » و کان يروي عن غیره ل ٠‏ فإذا أطلق الرّواية وقال 


قال رسول الله غ » كان ذلك منه مقبولاً وإن احتمل الإرسال › لأ ر" 


( هذا ني اصطلاح أهل الأصول › وبه قال الخطيب البغدادي من طائفة الحدنين » وأما يي 
اضطلاح المحدثين : 

فالمرسل هو : أن يرك اتا بعي الواسطة الي بينه وبين الرسول خب فيقول : قال رسولٌ ۱ لله 
كنا أت إذا قط الإسناة قل ابي فكان ف الرراو من م يمع من فرق > فاسلف وا ف 
تسميته مرسلاً » قال أكثرٌ أهل الحديث : لأيسمّى مرسلاً ؛ لأن المرسل تصن بالتابعي عن البي ج6 
فن كان السّاقط واحداً قبل التابعي كقول الرّاوي عن سعيد بن السب قال رسو الله ج فو 
( المنقطع ) » وإن إن كان الساقط انين فأك کثر سمي ( معضلاً ) . 
أنظر ذلك في : الرّسالة » للشافعي » ص >٦١‏ › معرفة علوم الحديث » للحاكم » ۲٠-۲٤‏ » العدَّة » 
لأبي يعلى» 1/۳١‏ ۹۰ » البرهان » للجويي » 1۳۲-٠۳۲/١‏ » أصول السرخحسي» ٠٠۹/١‏ » المستصفى 
للغزالي » ۱1۹/١‏ » إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » ص ۸٠-۷۹‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
۲۳ »۰ الباعث اخثیث › لابن کثیر » ص ٤۰-۳۹‏ » البح ر امحیط » ٠.۹ » ٤۰۳/٤‏ » التكت على 
ابن الصّلاح » لاہن حجر » ٥٤٤-٥٤۳/۲‏ » تدريب الرّاوي » للسیوطي » ۱۹۷-۱۹۰/۱ » شرح 
الک و کب المنیر » ٠۷١-٥۷٤/۲‏ 
(( الصحابي هو : من لقي البى ك وصحبّه ولو ساعة » ومات مسلماً روى عنه أو لم يرو » 
وقيل يشرط الرّواية وطول الصحبة . 
أنظر تعريف الصّحابي في : العدَة » لأبي يعلى » ٩۸۸-۹۸۷/۳‏ » المستصفى » ٠٠١/١‏ › الإحكام 
للآمدي » ۲۷۷/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸٤/۲‏ » الباعث الحثيث » لابن كثير » ص 
١٠١۴-١‏ » البحر الحيط » ۲١٠/٤‏ » المختصر في أصول الحديث » للجرحاني » ص 1۸ » الإصابة 


لابن حجر › ٥-٤/۱‏ > تدريب الرّاوي › للسيوطى < TITY A/Y‏ > شرح الك وكب المنير » 1/۲ 


ANY 


اص 


تبتت صحبته يحمل حدیثه إلا على ماع بنقسه › إ أن يصرح بالرّواية 


عن عیره( ۱ 


والتانى : ما أرسله القرن التانى والثالث » وهو حجة عندنادت »› 


حلاف للشافعی - رهه الله ر٥‏ 


› العدَة » لأبى يعلى‎ » ٤٦۳-٤٦١ أنظر حكم مرسل الصحابي في : الرّسالة » للشافعي » ص‎ ٠( 
VV › الإحكام » للآمدي‎ > ٠١١ روضة الناظر » لابن قدامة » ص‎ ٠ ٩۹٩ ۰ ۹75 0 7۳7 
» التكت على ابن الصّلاح‎ › ٤١ إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » ص ۸۲ » الباعث الحثيت ص‎ 
٠۷٦/۲ » ۲ه » تدریب الرّاوي » ۲۰۷/۱ » شرح الک وکب النیر‎ 

(۰ وبه قال الإمام مالك وأحمد - رحمهما الله تعالى - » وبه أخحذت المعتزلة . 

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۲/۲ » أصول السرخحسي » ۳٠١/١‏ » ميزان الأصول » ص 
٠‏ » بذل التظر » للأممندي » ص ٤٤۹‏ » المعتمد » لأبى الحسين البصري » ٠٤١/۲‏ » إحكام 
الفصول › للباحي » ص ۲۷۲۳-۲۷۲ » شرح تنقيح الفصول › للقرافي » ص ۳۷۹ » العضد على اين 
الحاحب » ۷٤/۲‏ » العدَة » لأبى يعلى » ٩۰1/۳‏ » الرّوضة » لابن قدامة » ص ۱١١-١١١‏ › المسوّدة 
ص ۲٣۰‏ » شرح الک وکب المنیر ؛ ٠۷٦/۲‏ 

: يرى الإمام الشافعي  رحهمه الله - قبول مراسيل كبار التابعين أمثال سعيد بن المسيّب وقال‎ ٠ 
إرسال سعيد بن المسيّب عندنا حسن ) وعلل ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال :[ إنها‎ 


ر 


فتشت فو حدت مسانید ٤‏ » اما صغار التابعين فقال الشتافعى - رمه الله : فأمّا مر بعد كبار 


التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله ك فلا أعلم منهم واحداً يقب مرسله £ 
ثم بعد ذلك شرط شروطاً في قبول مثل هذه المراسيل : منها أن يوافقه حديث مسن من غير 
مرسلِه » أو مرسَل آخر عن راو يروي عن غير شيوخ الأول » أو عضّده قول صحابي » أو قول أكثر 
أهل العلم » أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لايرسل عمن فيه علَة من حهالة أو غيرها . 
أنظر : الرّسالة » للشافعي » ص ٠٦١ › ٤1١‏ » المعتمد »› لأبي الحسين البصري » ٠٤٤١۱٤۳/۲‏ › 
شرح اللمع » للشيرازي » ٦۲۲-٦۲١/١‏ » البرهان » للجويي » ٦۳٤/١‏ » المستصفى » للخزالي » 
١‏ 0 الحصول » للرازي ›» ٦1٠-٦ ٥۹/۱/۲‏ › == 


o e 


\ 3 : عرارم سوون اناب 3 


س 
8 
أ A‏ 


AY! 


[ حکم ما أُرسله العدل ي كل عصر ] 

والثالث : ما أرسله العذل في کل [١١۳١/ب]‏ عصر» وهو مختلف 
فيه بين أصحابنا » فقال أيو الحسن الكرخي - رمه الله - : يقب إرسال 
کل عل » وقال عیسی بن آبان‹) - رهه الله - : لا یقبل(› 


1[ حکم ما ارسل من وجه وأسد من وجه ] 


34 
ع 


والرابع : ما أرسل من وحو وأسند من وجه » وهو حجَة بالإجماع؛»› 


= الإحكام » للآمدي » ۲۹۹/۱ » معرفة علوم الحديث » للحاکم »> ص ٠٠-۲٤‏ » إرشاد 
طلاب الخحقائق » للنووي » ص ۸۲ » شرح المنهاج » للأصفهاني ٥٦۸/۲‏ » جمع الجوامع › 
لابن السبكي » ۱۷١-١۹۸/۲‏ » البحر المحيط › >٠۷/٤‏ 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۰ ) 

() هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مروانشاه »› أبو موسى البغخدادي » فقيه العراق › 
وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني » وقاضي البصرة » حدث عن إ“ماعيل بن حعفر » وهشيم » ويحي 
بن أبي زائدة » وعنه الحسن بن سلام وغيره » له تصانيف وذكاءٌ مفرط › وفيه سخاءٌ وحود » من 
تصانيفه : "إثبات القياس" » "إحتهاد الرأي" > "الجامع" "حير الواحد" » "الشهادات" » "العلا" 
وغيرها » توي - رمه الله ۔ سنة ۲۲١‏ ه . 

أنظر ترجمته فی : آخبار القضاة » ل وکیع » ۱۷۲-۱۷۰/۲ › تاریخ بغداد »> )٥۸٥۰( ۱٦۰-۱١۷/۱‏ 
سير أعلام التبلاء ء ٠٤١/٠٠١‏ » الجواهر المضيغة »> )١١۸٦(٦۸٠-1۷۸/١‏ » الفوائد البهية » ص ٠١١‏ 
هدية العارفين » ۸٠٦/١‏ 

() أنظر : أصول البزدوي › ۷/۲ » أصول السرخحسي › ۲٦۲/۱‏ » التقریر والتحبیر » ۲۹/۲ 

(5) إطلاقه الإجماع هنا غير دقيق » إنغا هو قول الأكثر . 

أنظر أراء العلماء فيه في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠١١/۲‏ › أصول البزدوي مع الكشف › 
۸۳ » أصول السرخحسي » ٠٦٤/١‏ . 


AYY 


ص £ 3 
إحتج الخصم : بان الحهْل بالرّاوي حهُلٌ بصفاته ال بها تصح روايته 
وأعلامه إنما تكون بالإشارة إليه في حياته » وبذكر اسه ونسّبه بعد وفاته › 
فاذا يذكره أصلاً فقد تحقق انقطاعٌ هذا الخبر عن رسول الله يه > 


والحجّة في الخبر إنما تكون باعتبار الاتصال برسول الله ج . 


ولکنا نقول : اللائ ال دلت على كرن خر الواح حجَّة من 
لكتا والسنة كلها تدل على كران الل من الأحبار حح 
أما الكتاب 

فکقوله تعالى :8 إن الذينَ يَكَتمُون ما أنرّلنا مِنْ الات الآيةد › 


ع 


8 ا ر ر 4 و هه 


# 


الآية‹")› ٠)‏ ۳( 
ففي هاتين الآيتين نهي لكل واحدٍ من الكتمان » ومر بالبيان » على ما 
ضرورة توجحو الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السّامع؛» بالقبول منه › 
والعمل به » إذ مر الشرع لا يخلو عن فائدةٍ حهميدة » ولا فائدة في النهي عن 


الكتمان والأمر بالبيان سوى هذا 


() الآية ( ٠١۹‏ ) من سورة البقرة 
() الآية ( ۱۸۷ ) من سورة آل عمران . 
(۰ ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) . 


ATT 


وأما السنة 

فإ لبي ج كان مبعوتًً إلى الاس كافة » قال تعالى :ل وما ارسلتاك 
لا کا لاس 4 وقد بلغ الرّسالة بلا يلاف »ومعلوم قينا آنه ما ّى که 
أحاٍ فبلغه مشافهة » ولکنه بلغ قوما بنفسره » وآخرين برسول أرسله إليهم » 
وآحرین بکتاب » فلو م يكن خير الواح حَة لا کان مبلغاً رسالاتِ ره 
بهذا الطريق إلى التاس كافة » وهذه الحجج لا تفصّل في كون خير الواحد 


ححَة بین أن يكون مرسلا أو مُستدا 


ثم قد ظهر الارسال من الصحابة ومن بعدهم ظهورا لامکن[۹۹/ج] 
تکار فان ایا شریرقب طه ۱۱۹ لا روی أذ ال غ قل : 
من أصبح نبا فلاصوّمٌ له ©€ فرذت عليه عائشة - رضي الله عنها » قال : 


() الآية ( ۲۸ ) من سورة سباً . 

هذا دلي من الإجماع - إماع الصحابة حو - على حجيّة المرسل » وهو في نفس الوقت دلي 
على حجية خير الواحد . 

۳( قال ابن عبد البَرّ :ل إخحتلفوا تي اسم أبي هريرة ت واسم بيه احتلاا که كيرا لایحاط به ولا ضبط تي 
الحاهلية والإسلام ) » والمشهور أنه عبدالرّمن بن صخر الوسي » صاحب رسول الله طا ء قم 
امدينة سنة سبع وأسلَمٌ وشهد خير » ودعا له الب خي بالحفظ » فكان من أحفظ الصحابة وأكثرهم 
رواية للحديث كان طا حمل هره في كمه فكتي بها » تون بالمدينة سنة ٥۷‏ ه » وهواين ۷۸ سنة 
آنظر ترجمته تي : طبقات ابن سعد » ۲٤٠-۳۲١/٤‏ » صفة الصّفوة » لابن الجوزي › ٦۹٤-1۸٥/١‏ 
)٩۹۷(‏ » الاستیعاب لابن عبد البّر > )۳۲۰۸(۱۷۷۲-۱۷۹۸/٤‏ » سد الغابة »> )٣۳۲۸( ٤1۱/۳‏ 


تهذیب الأسماء واللغات » للنووي ›» )٤۳٦(۲۷۰/۲/۱‏ › الإصابة »> 01۷۹(۲۰۷-۱۹۹/۷) . 


AY 


هي أعلم » حدّثْي به الفضْلٌ بن عباس( - رضى الله عتهما ‏ › فدل ذلك 


4 س 


على أنه کان معروفا عندهم » وإلی هذا اشا الرَاءُ بن عازب - رض ۱ لله 


(1) هو الفضْلٌ ين العبّاس بن عبد الطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي ابن عم رسول ا لله ج 
یُکتی أبا محمد » وهو اكير الإحوة » وبه کان بُکتی أبوه وأمه » عرزا مع البى 5 مكة وخنيناً وثبت 


معه حينئذ » و شهد معه حجة الو داع و كان دیفه یومعذ » کان طه م اجا إالناس » و كان فيم 
سی Ié‏ ر ر ن ٠‏ ل س * ر فیمن 


س ا ا . 5 e‏ . ت ٤‏ 
ا عسا البي ع احتلف يي وفاته فقي : يوم مرج الصفر » وقيل : يوم أحتادين » وكلاهما سىنة 


٣ه‏ » وقيلل : بل في طاعون عمواس سنة ۸٠ه‏ » وقيل : في غزوة اليرموك سنة ٠١‏ ه . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٠٥-١ ٤/٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » )٠٠۲(١١٤/۷‏ › 
الاستیعاب»› ۲۰۹۳(۱۲۷۰-۱۲۹۹/۲۳)» اسد الغابة )٤۲۳۱(۳۹۹/۲‏ » الإصابةء )0۹۹۷(۲۱۲/١‏ 
واخديث اذ كور متفق عليه عن عبد املك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبي بكر 
قال : معت أبا هريرة صله يقص يقول في قصصه :[ من أذ ركه الفحر حنباً فلا يصة ) فذكرت 
ذلك لعبدالر من بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك » فانطلق عبدالرّحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على 
عائشة وأ سَلمة - رضي الله عنهما - فسأما عبدالرّ من عن ذلك » قال : فكلتاهما قالتا : كان الب 
يصب حنباً من غير حلم ثم يصوم » قال : فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له 
عبدالرّحمن » فقال مروان : عزمت عليك إل ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول » قال 
فجنا أًبا هريرة وأبوبكر حاضرٌ ذلك كله » فذكر له عبدالر من فقال أبو هريرة : أهما قالتاة للك ؟ 
قال : نعم » قال : هما أعلمٌ » ثْيّ رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس » 
فقسال أبو هريرة : “معت ذلك من الفضل وم أسمعة من التي ج . 
صحيح البخاري » كتاب الصّوم » باب الصّائم يصبح جنا > ۰-۷۹/۲ ۱۸۲(۸( » صحیح مسلم 
كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب » )١١١۹(۷۸۰-۷۷۹/۲‏ واللفظ له 
هو الَرَاء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشّم بن جدعة بن حارئة بن الحارث بن الخزرج › 
كن أبا عُمارة » إستصغره البي 5ر هو وابن عمر يوم بر فرةهما» شهد أحداً وأربح عشرة 
غزوةٍ مع الي 5 » وقيل : أل غزوةٍ شهدها ( الخندق ) » وشهد مع علي احمل وصفین وقتال 
الخوارج » نزل الكوفة وابتنى بها داراً » ومات في إمرة مصعب بن الربير سنة ۷۲ ه . 
نظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ۳۹۸-۳۹٤/٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » )۱۸۸۸(۱١۷/۲‏ 


الاستیعاب» )١۱۷۳(٠١۷-۱١١/۱‏ › أسد الغابة > )۳۸۹(۲١١-۲۰١/۱‏ » الإصابة > )٠٠١(١٤۷/١‏ 


AYo 


عنهما _ :( ما کل ما نحدٹکم به سمعناه من رسول اله خب واا كان 
حدّث بعضنا بعضاً ولکتا لا نكذب )۰ . 


وكثرت رواية مر بعد الصحابة مرسلاده» كالحسن البصري › 
وسعيد بن المسيّب) » 


› ٥٤4۸ والخطيب البغدادي في "الكفاية" » ص‎ » ۲۸٠/٤ » أخرجه الإمام أ جمد في "مسنده"‎ ٠( 
ب وابن حجر يي‎ ٤ والحاكم في "معرفة علوم الحديث" في الباب الثالث ( باب صدق الرّواي ) ص‎ 
١٤۷/١ » "اللإصابة"‎ 
وبنفس اللفظ أخرجه الخطيب اليغدادي في "الكفاية" عن أنس بن مالك طبه »> ص 4۸ ه‎ 
٠۷١/٣ » وكذا الخحاكم النيسابوري في "المستدرك"‎ 
. هذا ديل من الإجماع - إحماع التابعين رحمهم الله تعالى - على حجيّة المرسل من الأحاديث‎ )( 
هو اخسن بن أي الحسن » أبو سعيا البصري » إسم أبيه يسار مولي للأنصار » وأمه خيرة مولاة‎ 
لأحّ المؤمنين أمّ سلمة - رضي الله عنها - » و كانت ريما ألقمته ثديها فرضع منها » ولعلّ فصاحته‎ 
وفطنته من ب ركة ذلك » کان - رمه الله حكيماً فصيحاً » عالاً حامعاً » عابداً ناسكاً » وصفه‎ 
أحدهم فقال :[ إذا قبل فكأنه أقبلً من دفن ميمه » وإذا حلس فكأنه أمر بضرب عنقه » وإذا‎ 
. ه‎ ٠١٠١ ذكرت التار فكأنها م تخلق إلا له ) تون - رحمه الله سنة‎ 
التاريخ الكبير‎ » ۲٠١ طبقات خليفة » ص‎ >» ۱۷۸-۱١٦/۷ » أنظضر ترجمته في : طبقات ابن سعد‎ 
حلية الأولياء»‎ › ٤٤١-٤٤١ المعارف »لابن قتيية » ص‎ › )٠٠١۳١(۲۹٠١-۲۸۹/۲ » للبخاري‎ 
۰۸۸-٦۲۳/٤ » سیر اعلام النبلاء‎ » )۱٦۹(۱٦۱-۲ 
›» هو سعيد ين المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي » أبو محمد القرشي‎ ( 
ولد لسنتين مضتا من حلافة عمر ا ڪه » عام أهل ل المدينة » سيّد التابعين قي زمانه » وأحد الفقهاء‎ 
المشهورين » مع الكثير من الصحابة ورّوى عنهم » جمع بين الحديث والفقه والعبادة والورع » يقول‎ 
: عن نفسه : حججت أربعين حجَة » وما فاتتن التكبيرةً الأولى منذ مسين سنة » ويقول مكح ول‎ 
طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيّب » وعد مراسيله مسن أصح المراسيل‎ 
. ه‎ ٩٤ عند اهل الحدیث » توفي - رمه الله سنة‎ 
›» ۲٤٤ طبقات خليفة » ص‎ ›» ٠٤۳-۱۱۹/۰ ›» انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد‎ 


التاريخ الكبير للبخاري » )۱٦۹۸(١١١-١١٠١/۳‏ »› - 


AT 


وابن سیرین ٠‏ » والأعمش٠)›۔‏ رحمهم الله تعالى - 
ثم رواية هؤلاء الكبار مرستلا إما 
إن کان باعتبار ماعهم ممن ليس بعل عندهم . 
س أو باعتبار ماعهم من عذل مع أن اعتقادهم أن ذلك ليس بحجّة . 
س أو على اعتقادهم أن المرسل حَة كالمستد 
والأول بال ؛ فان من يستجير الرّواية عمّن يعرفه آنه غير عدل لا 


تعتمد روایته لا مُرسلا ولا مُسندا» ولا جوز أن يظنَ بهم هذا 


== حلية الأولیاء > ۱۷۰-۱۹۱/۲ (۱۷۰) » وفیات الأعیان » )۲٦۲(۳۷۸-۳۷۶/۲‏ » 
سیر اعلام النبلاء » ۲٤٦-۲۱۷/٤‏ » الوافي بالوفیات » )۳٦۸(۲٠۲/٠١‏ . 

(۱) هو محمد بن سيرين » كان عبداً لأنس بن مالك طه فكاتبه على عشرين ألفاً فأدَاها » كان 
- رمه الله ۔ بزازاً فحُبس بدن کان عليه » وان اأص » ولد له ثلاثو ولداً من امرأة واحدة » وکان 
ثقة مأموتاً » عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً » يقول الأصمعي : الحسن سي سمح » وإذا حدثك الأصمّ - يعن 
ابن سيرين _ فاشدة يدك عليه » وقتادة حاطب ليل » توفي - رحمه الله - سنة ٠١٠١‏ ه . 

أنظطظر تر مته في : طبقات ابن سعد » ۲۰٦-۱۹۲/۷‏ » طبقات خليفة » ص ۲٠١‏ » التاريخ الكبير 
للبخاري › )۲١۱(۹۲-۹۰/۱‏ » المعارف » ص ٤٤۳-٤٤١‏ › حلية الأولیاء » ۱۹۳(۲۸۲-۲۹۲۳/۲) » 
سير أعلام التبلاء » ٠۲۲-٦۰٦/٤‏ 

٠(‏ هو سليمان بن مهران » أبو حمل الأسدي »› مولى بي كاهل »› أصله من طبرستان » ولد بالكوفة 
سىنة ۱ھ تابعي کبیر » رأی انس بن مالك ظط وروی عنه » وقيل : م یثبت له منه ماع » وعن 
عبدا لله بن أبي أُوُّفى على طريق التدليس » كان يتزل في بي عوف » وكان يصلي قي مسجد بي حرام 
من بي سعد » قال ابن عيينة سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للقرآن » وأحفظهم للحديث 
وأعلمهم بالغرائض » وذكر خحصلة أخرى . وقال وكيع : إحتلفت إليه قريباً من سنتين ما رأيته يقضي 
ركعة » وكان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى » توفي - رحمه الله - سنة ۸٤٠ه‏ » وهو 
ابن تمان وتمانين سنة . 

أنظر تر مته في : طبقات ابن سعد » ۲٠٤-۳٤۲/٦‏ » الحرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي 
۱٤۷-٤‏ (1۳۰) » تاریخ بغداد »> ۱۳۳/۹ )٤1۱۱(‏ »وفیات الأعیان » ٤۰۳-٤۰۰/۲‏ (۲۷۱) 


سیر اعلام النبلاء » ۲٤۸-۲۲٦/٦‏ » تهذیب التهذیب » )۳۷٦(۲۲٣-۲۲۲/۲‏ . 


AYY 


والثاني باط ؛ لأنه قول بأنهم كتمُوا موضع الحّة برك الإسناد » مع 
علمهم أن الحجّة لا تقوم بدونه » فتعيّن الثالث وهو أتهم اعتقدوا أن الرس 
حجَة كالمستد »> وکفی باتفاقهم [3/۸۸] حجة 

والمعنى المعقول فيه( : هو أن كلامنا في إرسال مر لو أسند على 
غيره قبل إسناده » ولا نظن به الكذب عليه » فلأ لا نظن به الكذب على 
رسول الله ج6 اول » مع قولہ 6 :[ من ذب علي متعمّدا فليتبو مقعده 
من التار ٠©‏ » والمعتاد مسن الأمر أن العدل إذا وصح له طريق الاتصال » 


th 


2 


واستبان له إسنادُ الرّواة > طرّى الأمرَ تيقنا به وعلما فققال : قال رسول الله 


f 


وإذا م يتضح له الأمرَ نسبّه إلى من سيه » ليحمّله ما تحكل عنەت » 
ويتمكن من أن يقول عند ظهور الرّيف والطعن : العّهدة على الرّاوي لا علي 


إلا آنا أحرناةٌ مع هذاعن المشهور ؛ لان هذا ضرّب مزيَةٍ ثبتت 
للمراسيل بالاجتهاد » فلم جز النسخ بعثله » ولا الريادة به على كتاب | لله 


٠(‏ هذا دلي من المعقول على حجيّة المرسل من الأحاديث » وهو في نفس الوقت دلي" على حجيّة 
حير الواحد . 

» قال التووي : هو من المتواتر » فقد رواه عن الى 5 من الصحابة حلق كثير » قيل : أربعون‎ ٠ 
وقيل : إثنان وستون ¿ وقيل : معتان » ومن رواه العشرة المشهودِ هم باختة » قال بعض الحقَاظ : لا‎ 
. يعرف حديث احتمع عليه العشرة إلا هذا » وبهذا صرح الكاني قي "نظم المتناثر"‎ 

أنظر :صحيح البخاري » کتاب العلم » باب إئم من ذب على الب ب » (IN oe‏ 
صحيح مسلم » المقدمة » باب تغليظ الكذب على رسول الله خی > )٤ -١( ۱١-۹/۱‏ » إرشاد 
طلاب الحقائق » للتووي » ص ۱۸۰ » نظم المتناثر من الحدیث المتواتر » للکتانی »> ص ۲۲-۲۸ (۲) 
ي (ج): لیحمله على ما تحمل عنه ٠‏ . 


AYA 


تعالى » لان فيه شبهة الرّيادة على كتاب الله تعالى بالاجتهاد » وذلك لا يجوز 
خلاف الشهور » فان الشهرة تقرّي وصف الاتصال برسول اله ج 
فمهما كان الاتصال أقوى كان ولىد . 


قوله :ل إلا أن يروي الثقات مرسله ) هذا على طريق الإضافة › 
والضمير فيه راجحع إلى من ) في (قوله ٠٠)‏ :ل وأما مراسيل من دون 
هؤلاءِ ‏ ۰ 


٠‏ أكثرٌ العلماء عند ذكر ( المرسل ) لا يفصلون بين أنواعه » وحين ذكر المذاهب والأدلة يأقي ذكر 
هذه الأنواع عرَّضاً » لذلك لا غر أن أوصل الحافظ ابن حجر - رمه الله - عدة الأقسوال في حكم 
المرسل إلى ثلائة عشر قولاً » بل قال الر ركشي : ما وقفت عليه ني المرسل ثمانية عشر مذهاً £ . 
أنظر هذه المذاهب تفصيلاً » وأدلة كل مذهب ثي : المعتمد » لأبي الخحسين البصري › ٠١١-١٤۳/۲‏ 
أصول السرحسي » ۳-۰/۱ ميزان الأصول » ص ٤٤٠٤١١‏ > بذل التظر » للأمندي » ص 
١۸-۹‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠٠-٤۲/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› 
۲-۳ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۸۳-۲۷۲ » شرح تنقيح الفصول » للقراقي » ص 
۳۸۰-۹ » العضد على ابن الحاحب » ۷١-۷٤/۲۷‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٦۲۷-٦۲١/۲‏ › 
البرهان » للجريي» ٦٤٠-٦۳٤/١‏ » المستصفى» للغزانيي ١‏ ,»ب الوصول إلى الأصول» لابن برهان 
۱۸۲-۲ » امحصول » للرازي » ۰/۱/۲ ٦٨۹-1۰‏ › الإحکام » للآمدي » ٣۰٤-۲۹۹/۱‏ » 
شرح المنهاج » للأصفهاني » ٥۷۲-١٦۸/۲‏ » جمع الحوامع » ۱۷١-١٦۸/۲‏ » البحر الحيط › 
۲-٤‏ » العدَة » لأبي يعلى » ٩۱۷-۹٠٦/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠٤١٤-١۳١١/۳‏ » روضة 
الاظر » ص ۱۱۳-۱۱۲ » المسودة »> ص ۲۰۹۱-۲۰۰ » شرح الک و كب المنیر » ٥۸۲-١۷٦/۲‏ › 
إرشاد طلاب اخقائق » للتووي » ص ۸۳-۸۲ » الباعث الحثیث » لاین کثیر » ص ٠١-٤١‏ » النكت 
على ابن الصتلاح » لابن حجر » ٥٥٥-٥٤٦/۲‏ » تدریب الراوي » للسیوطي »› ۲۰۷-۱۹۸/۱ › 
إرشاد الفحول » للشوكاني » ص ٦1-1٦٤‏ . 

(۲) ساقطة من (أً) . 


A۹ 


[ النوع الثاني : الستد ] 


[ والمس دد أقشسام ] . 


قوله :ط والمسند أقسام ‏ المتواتر » والمشهور »> وخبر الواحد » فوجحه 
الانحصار أن نقلة الخبر لا بخلو : 
لما أن قله فی ابتداء اقل عن الب به قو لایتصرر ۴۵7٠/ب]‏ 
تواطؤهم على الكذب 
ألا . 

فإن كان الأول » فلا بخلو : 
س لما إن دام ذلك إلى يومنا هذا » فهو " المتواتر" . 
س وإن لم يدم » فلا وجحود له قي الأحبار . 

وإن كان الثاني » فلا بخلو : 
لما إن حدث في القن الثانى والثالث تواتر النقل 
س أو لم يحدث . 

فالأوّل " المشهور" › والثاني " خبرٌ الواحد" » ثم نذكر تفسير كل 
واحلٍ منها لغة » وتفسیره شريعة » وشرطه » ورکنه » وحکمه . 


قي ( أ )و( ج )و(د) : من . 


A4 
[ القسم الأول : المتواتر‎ [7 


| وهو ما يرويه قوم لايحصى عددهم › ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب ؛ لكثرتهم وعدالتهم > وتثباين اماكنهم » ويدوم هدا الحة 
إلى أن يتصل برسول الله ٍ6 . 

وذلك مثل : نقل القرآن › والصلوات الخمس › وأعداد 
الركعات » ومقادير الزكاة » وما أشبه ذلك » وأته يوجب علم اليقين 
بمنزلة العيان علما ضروريا ] . 


ما ا متواتر : فمشتقٌ من التواتر » وهو الاتصال والتتابع » يقال : 


. ساقطة من (أ) و (ج)‎ »١( 
أنكرَ اخواليغي والقرافي هذا المعنى »قال اللواليقي - فيما نقله عنه ابن النجار في "شرح الك و كب‎ ٠( 
المنير" - :[ من غلط العامة قوم : تواترت كتبك إل » أي اقصلت من غير انقطاع { قالوا : لان‎ 
معنى التواتر في اللغة هو الترادف والتوالي إذا كان بين الشّيغين انقطاع قال تعالى :ل ثم أرسلنا رسّلنا‎ 
رى ه أي أردفتا بعضهم بعضا » وقال الأصمعي : واترت اير » أتبعت بعضه بعضاً وبين الخيرين‎ 
هُنيهة » وقال : لاتكون المواترة مواصلة حتى يكون بينهما شى » وقال الأزهري : وار فلا كته‎ 
. ) إذا أتبعها وبين كل كتابين فعرة قليلة‎ 

قلت : لكنٌ الأزهري نقل عن أبي عبيدة : أن الوتيرةَ هي المداومة على الشى مأحوذ من 
.التواتر والتتابع » وبه أذ صاحب "المصباح" فقال : التواترٌ هو التتابع . وعليه فيمكن الحم بين 
القولين بأد من ضرورة التواتر الفعرة ؛ لأنه إذا تواترت كتب فلان » أو تواتر الخبر فيستحيل أن يبع 
الكتاب الأول بآخرَ في نفس الوقت » وكذا يستحيل أداءٌ الخبر وقت تحمل » بل اللقصود أن الانقطاع 
الام الذي يعل به السند » أو الذي من أحله يقال : إنقطعت كتب فلان » غير موحودة في معنى 


التواتر . کس س س 


وتفسيره شرعاد عند الفقهاء : 
مأخحوذ من معنا الغوي وهو : احير التصل بنا عن رسول الله 
5طى ويقيناً » محيث م تتصوّر شبهة الانقطاع» . 
فان یکون الخبر به مرا حسوساً» إا حس البصر‹”» أو حس السمع 
أ إذا کان أمرأ معقولا أو مظنو فن التواتر فيه لا يوحب العلمٌ يقيناً » فان 
( الكفرَة )۰ - دمّرهم الله عن آخرهم - قالوا بطريق التواتر : إن ا لله ثالث 


= أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ٠٠١-۳٠١/١١‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرافي › 
ص ۲٤۲۹‏ » المصباح المنير » للفيومي » ص ٦٤۷‏ › شرح الک وکب المنیر » ٠۲٤-۳۲۳/۲‏ . 

(۰۱ أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . ) 

٠‏ أنظر تعريف المتواتر في : أصول الحصاص »› ۲۷/۲ » التقويم ( ٠٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي 
مع الکشف » ۳۹١-۳٣۰/۲‏ » أصول السرحسي »› ۲۸۲/١‏ » ميزان الأصول » ص ٠۲١‏ » أصول 
اللامشي » ص ٠١١-٠٤١١‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ٦/۲‏ » شرح اللمع » للشیرازي » ٠٦۹/۲‏ 
البرهان » للجويي » ٥۸١/١‏ » المحصول » ۲۲۳/٠/۲‏ »> الإحكام » للآمدي » ۲۲۰/١‏ › إرشاد 
طلاب الحقائق » للنووي » ص ۱۷۹ » شرح تنقيح الفصول » ص ۲٠۹‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني 
٢ ۲‏ جمع الحوامع » ۱۱۹/۲ › البحر الحیط › ۲۳۱/٤‏ » شرح الک و کب لمیر » ٠۲۲٤/۲‏ . 

قي (ج): التطر . 


() ساقطة من ( ج ) . 


Af 


ثلاثة » وان له شریکا » فإنه ذب حضد» 
وأُمّا رکنه 

فأ يرويه قوم عن قوم لا يتصوَرٌ تواطؤهم على الكذب عادة» 
لكثرتهم ابتداءً وانتهاء ووسطا » حتی یکون وله کآخره »› وآخحره کأوّله » 


وأو سطه کطرفیه(٣)‏ . 


١‏ عل العلماءُ شروط الخبر المتواتر تي شقين : - منها ما يرحع إلى المخبرين 
ومنها ما يرحع إلى السّامعين . 
الشق الأول : الشروط التي ترجع إلى المخبيرين : 
۱ ) أن يکونوا عالمينَ عا أحبروا به غير محازفين ولا ظاتين . 
2 أن يعلموا ذلك عن ضرورة » إمّا بعلم الحسٌ ‏ من ماع أو مشاهدة - » وإِمًا بأخبار متواترة 
۳( أن تكون مشاهدة الخبرين حقيقة وصحيحة » فلا تفت إلى تواتر التصارى بصلب المسيح 
: أث يبلغ عدد المحبرين إلى مبلغ بعتن عادة تواطؤهم على الكذب - مع اختلافهم في هذا العدد - 
٠‏ ) إذا كان التواترٌ معنوياً فيشترط أن يتفقوا على الخبر من حيث العنى وإن اخحتلفوا في العبارة > فإن 
احتلفسوا في المعنى بطل تواترهم . 
الشق الثاني : وهي الشروط التي ترجع إلى السّامعين : 
(١‏ أن يكون السامع من أهل العلم » إذ يستحيل حصول العلم من غير متأهل له 
۲ ) أن يكون غير عام عدلوله ضرورة » وإلاً ازم تعصيل الحاصل . 

هذه الشتروط المتفق عليها » أما الشروط المختلف فيها فقد عدَّها سيف الدين الآمدي ستة . 
أنظر هذه الشروط في 
المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۸۹4-۸٦1/١‏ » العدة » لأبي يعلى » ۸٤٥/۳‏ » شرح المع › 
للشيرازي» ٥۷۲/۲‏ » البرهان » للجوييْ» ٥۸۲-١۸١ › ٨٦۷/١‏ » الوصول إلى الأصول» لابن برهان 
٠١١-٠۲‏ » ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ٤۲۲‏ » المحصول » للرازي › ۹۱۷/۱/۲ ۲۷۰۳ » 
الروضة » لابن قدامة » ص ۸۹4-۸۸ » الإحكام للآمدي › ۲۳۲-۲۲۸/۱ » كشف الأسرار »› 
للبخاري › ۰/۲ ۳۹۔۱٣۲‏ » البحر المحیط › ۲۳۸-۲۳۱/۲ › شرح الک و کب المنیر » ۳۳۷/۲۔۲٣٤‏ 
)> وقد حعله أكثر العلماء شرطاً من شروط التواتر » والأمرٌ قريب . 
أنظر : التقويم ( ٠٠١‏ - أ ) » شرح اللمع » للشيرازي » ٥۷۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۲۸/۱ › 
كشف الأسرار » للبخاري › ٠٠٦۰/۲‏ 


AY 


وأمّا حكمة : 

فقال عامّة الفقهاء والمتكلمين : إنه يوحب العلم قطعا بنفسيه من غير 
قرينة(٠›‏ » وقال النظلام٠٠»‏ من المعتزلة : إنه لا يوحب العلم بنفسه ولكن 
بقرينة"» » وكذا قال في حبر الواح إنه يوحب العلم قطعا بقرينة » كواحد 


( 0 قال الز ركشي : هو قول الحمهور » ونقل الآمدي فيه اتفاق الكل حلاف للسّمنيّة والبراهمة › 
وقال الأصفهاني اتفق عليه جمهور العقلاء . 

أنظر : أصول الحصّاص »› ۳۷/۲ » التقويم ( ٠١١‏ - ب ) » أصول السرحسي » ۲۸۲/١‏ » ميزان › 
ص ٠۲۳‏ » بذل التظر » ص ۳۷۸ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲ ب المعتمد » لأبي الحسين 
البصري » ۸١-۸٠/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۲١‏ » شرح تنقيح الفصول » للقراني » ص 
٠‏ ب العضد على اين الحاحب » ٠٠۲/۲‏ شرح اللمع » للشيرازي » ٥۷٠-٠٦۹/۲‏ » البرهان » 
للجوين > ٥٦٦/١‏ » المستصفى › للخزالي » ٠١۲/١‏ الوصول إلى الأصول › لابن برهان » ۱۳۹/۲ » 
احصول » للرازي » ۲۲١-۳۲۲/۱/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۲١/١‏ » شرح المنهاج للأصفهاني › 
٢ ۲‏ مع الحوامع » ٠۲١/۲‏ » البحر الحيط » ۲۳۸/٤‏ » العدّة » لأبي يعلى» ۸٤١/٣‏ » التمهيد 
للکلوذاني » ٠٥/۳‏ » شرح الک و کب المنیر » ٠۲٣/۲‏ . 

() هو إبراهیم بن سيار مول آل الحارٹ بن عباد الضبعي › أبو إسحاق البصري المتكلم » شيخ 
المعتزلة » وهو شيخ الحاحظ » تكلم في القدّر » وانفرة عسائل وأقوال شاذّة » منها منم إمكان الإجماع 
وكان شديد الحفظ فحفظ القرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها » والأشعارَ والأخبار » واخحتلاف التاس 
في الفتيا » قال الذهي : لم يكن النظام من نفعه العلمْ والقهم » وقد كقره جماعة » من تصانيفه : 
"كتاب الطفرة" » "الحواهر والأعراض" » "حركات أهل الحتة" » "الوعيد" "البرة" » "لتكت" 
وغيرها » سقط من غرفته وهو سكران فمات في خلافة العتصم سنة ۲۳١١‏ ه . 

أنظر ترجمته في : طبقات الشعراء » لابن المعترّ» ص ۲۷۲-۲۷۱ › تاریخ بغداد » )۳١۱۳١۱(۹۸-۹۷/٩‏ 
سیر اعلام النبلاء »> ۰ ٥٤۲-٠٤۱/۱‏ » الوافي بالوفیات » )۲٤٤٤(٠۹-۱ ٤/١‏ . 

٠(‏ القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية » كالقرائن الي تكون على من يخر عوتٍ ولده من تشييع 
الحنازة والدعوة إلى العَرّاء » وقد تكون عقلية کمن يخر بوحود حریق ويظهر أثر الحان في 
السماء » وقد تكون حسية كالقرائن الي تكون على من يخير بعطشه . 

اُنظر : شرح الک وکب المنیر » ۲/٣۳۲۔٣۲٣‏ . 


At 


أخير أن فلانا مات وازدحَم الناس على بابه وسمع صوت البكاء » فان حبره 
يو حب العلم قطعا » كذا في "الميزان"(٠‏ . 


قوله :ل بمنزلة العيان علما ضروريا ) ومن الناس من أنكَر العلم 
بطريق الخبر أصلا"» » وهذا رحلٌ سفيةٌ لم يعرف نفسّه ؛ ( لأ كونه مخلوقا 
من ماء مهن ثبت بالخبر » فلو م يكن احير موحباً للعلم م يعرف نفس )» 
ولم يعرف دينه ؛ لأ الدَينَ طريق عرفانه احير والسّماع » حصوصاً في 
أحکام الذين - وهي الشرائع - » وم يعرف دياه أيضا ؛ لأنٌ البلدان النائية 
من الذنيا لا يعلمُها إلا منْ عايتها أو أحرَ بهاء ومن لم يعاينها م يعرفها حينئ 
ولا اه ولا أاه » فكان مث م أنكر العيان من السر۲3١١/أإفسطائةد‏ » 


. ٤٣ ميزان الأصول » للسمرقندي » ص‎ ٠( 

ومن نسب هذا القول إليه أيضاً : الحصاص في "أصوله" » ۲۲/١‏ » والشيرازي في "شرح اللمع"» 
٠» ۲‏ والجويي في "البرهان" 1۹/١‏ » وابن يهان تي "الوصول إلى الأصول" ›٠١١/۲‏ 
والرازي في 'الحصورل" ٠٠0/١/۲١‏ › والقراني ني "شرح تنقيح الفصول" ص ٠٠٤‏ . 

وهم البراهمة والسّمنيّة » أنظر المراحع السابقة . 

۰ ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

٠٠(‏ السفسطة : قياس مركب من الوهميّات » الغرض منه تغليط الخصم » كقوهم : الحوهرٌ موحود 
ني الذهن » وكلّ موجود في الذهن قائ به » ينتج منه أن الحوهر عرض قائم » لان القاقم بالذهن 
لايكون إلا عَرَّضاً . والسوفسطائية : فرقة يونانية قديمة » وهم طوائف : منهم ‏ وهم غلاتهم ‏ من 
جح وحود عل صلا » وينكرٌ حقائق الأشياء » ويزعمْ نها أوهامٌ وحيالاتٌ باطلة وهم ( العنادية ) 
ومنهم من ينكرٌ بوت العلم ويزعم أن الحقائق تابعة للإعتقادات وهم ( العنديّة ) » ومنهم من 
لاينكرٌ حقائق الأشياء ولا يشبتها وهم ( اللا أذرية ) » ومنهم من لاينكر العلوم ولكن يقول : ليس في 
القَوَةَ البشرية الاحتواء عليها . ۰ 

أنظر : البرهان » للجوييٰ » ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ » تلبيس إبليس » لابن الجوزي » ص ۲۹ › شرح العقائد 
النسفية » للتفتازاني » ص ۲١-١۹‏ » التوقيف » للمناوي » ص ٤0۷‏ »› دستور العلماء » ١١۹/۲‏ 


Ato 


فلا يكون الكلام معه على سبيل الاحتجاج والاستدلال » فكيف يڪون 
ذلك وما ثبت بالاستدلال ٠‏ من العم دون ما ثبت بالخبر امتواتر » فان 


هذا يو حب علماد ضروریا ابتداءٌ وانتهاء »والاستدلال لا يو حب ذلك ؟! 


وقال قوم( : إن المتواتر يوحب علم طمأنينة لا يقين » ومعنى الطمأنينة 
Er. 8 0 2 5 ّ o2 2 .‏ 8 
عندهم : ما يحتمل أن يتخال حه شك أو يعتزيه وهم » قالوا : لأ المتواتر صار 
جمعا بالآحاد » وخير كل واحدٍ تمل » والاجتماع يحتمل التواطو . 

وهذا قول باطل - نعوذ با لله من الزيغ بعد ادى - بل المتواتر يوحب 
علم اليقين ضرورة » .عنزلة العيان بالبصر » والسّمع بالأذن وضعا وتحقيقا › 
أما الوضْع : فإنا نح المعرفة بآبائنا با خير [١٠١٠٠/جم‏ مل المعرفة بأولاونا 
عيانا » ونح المعرفة بأنا مولودون نشأنا عن صغر مثل معرفتنا به فى أولادناء 
ونحد المعرفة بوحود الكعبة حبرا مق معرفتنا بوجحود منازلنا عيانا سواء » وأمّا 
التحقيق : فلان الناس خلقوا على همم متفاوتة » وطبائع مختلفة » لا تكاد 
و oS‏ . 2 ا fe o“‏ £ 
تقع أمورهم إلا حتلفة » فلما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه » وهو ماع 
٠(‏ في (د) : فكيف يكفرٌ ذلك . 
( في ( ب ) : من الاستدلال . 
۳ ف (ا): حکماً . 
٠١‏ أنظر : أصول السرخحسي › ۲۸۳/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۷-٠/۲‏ » كشف 
الأسرار » لليخاري › ٠٠٦۲/۲‏ 
)٠(‏ هكذا ذكر هذا المذهب دون نسبة » وانفرد ملأحيون بسبته إلى المعتزلة » ولعله سه منه - رمه 
الله ؛ لان المعتزلة لا ينكرون إفادة التواتر علم اليقين » وقد صرح أبوالحسين البصري بذلك في 
"المعتمد" » ولكنّ الخلاف معهم في اليقين الحاصل من التواقر أضروري هو أم مكسب ؟ . 
أنظر : المعتمد » ۰/۲ ۸۱-۸ › التقویم ( ۱۱۲ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف »› ۲٠۳-۳۹۲/۲‏ 


أصول السرحسي › YA4/‏ » البحر الحيط »› 4/6 > نور الأنوار » لملآجيون »› 1/۲ . 


A1 


أو اختراع » وبطل الاحتاع ؛ ( لان ٠)‏ تباينَ الأماكن وخروجحهم عن 
الإإحصاء مع العدالة يقطح٠ ٠‏ الاحتراع » فتعيّن الوجه الآحر وهو الماع . 


وبهذا تبيّن فسّاد قوهم إن المتواتر صار جمعا بالآحاد » وخيرٌ كل 
أمّا حسًا ؛ فن الخشبة العظيمة مغلا لايطاق هلها عند الانفرادء 
ويُطاق عند الاحتماع » وكذلك الحبل”»عند اجتماع الطاقات حصل له من 
التقوّي‹؛› ما م محصل قبل الاجتماع » ألا ترى أن كلمة من القرآن على 
الانفراد ليست .ععجزة » فإذا احتمعت صارت معجزة » والحجج العقلية 
2 ٍِ م ت 
صارت حجة باجتماع المقدمات » وكل مقدمة ليست بحجة بانفرادها 
وكذا شرعا ؛ فان حبر كل واحاٍ من الشّهود لايسمع شرعا» بل قد 
.2 4 . 2 
يكون قذفا يجب الحد به على الشاها ي موضع » وعند الاحتماع يسمع » 
فثبت أن للاجتماع حكما يحدث بسببه علی[۱۳۹/ب]خلافٍ حكم الانفراد 


فإن قيل : لو تواترَ الخبرٌ عند القاضى بان الك الذي في يد زيب ملك 
لعمرو › م يقض له بالك بدون إقامة البينة » ولو ثبت له علم اليقين بذلكَ 
لتمكن من القضاء به » فن القاضي يصح له أن يقضي بعلمه الحاصل بعد 
تقل القضاء » ولم يصح ههنا » فعلم به أن العلمّ لا بحصل بالتواتر ! 
() ساقطة من ( أ) » وني ( ج ) : يع تباین . 
٠‏ في ( )و (ج) : يقع . ومعنى يقطع هنا : أي ينع . 
(» في الأصل غير منقوطة » ولعلها ابل أو اخْبْل » والعنى متقارب 
أنظر : تهذيب اللغة » ۷۸/١‏ . 


و‌ 


قي (أ) و(ب ): القوى . 


AY 


قلنا : هذا ألا يلرم ا لخصم ؛ فإنه يثبت علم طّمأنينة القلب بخبر التواتر 
وبه يتمكَنٌْ من القضءء » لأنّ بشهادة الشاهدين لايثبت فوق ذلك › فما 
عندنا فحتمل أن يقال : بأنه يقضي ؛ لأنه مأمورٌ شرعاً بأن يقضي بالعلم» 
فكان معا على هذا الوحهد»» ويحتمل أن لايقضى عتزلة ما لو صاز معلوما 
له ععاينة السّبب قيل أن يقد القضاءَ فيما يبت بالشّبهات » وفيما يدري 
بالشّبهات من الحدود الت هي لله تعالى م وإن صاز معلوماً له بعدما قد 
القضاء ‏ لم يقض به ما لم يشهد الشهود » وعلم اليقين يثبت .ععاينة السّبب 
لا حالة » ألا ترى أن الشاهد لو قال : أحب» م جز للقاضي أن يقضي بقوله 
وفيما يرحع ( إلى العلم ٠٠١)‏ أو طمأنينة القلب لا فرق بين قوله : أشهذ 
[/د] وبين قوله : احبر » فعرضا أن في باب القضاء تعتبر الشرائطً سوى 
الوم بالشئ ليتمكن القاضي من القضاء ( به ٠)‏ » نحو اشااط الإصر » 


وصحة الدعوى(؛»› 


. أي منعاً للدّليل الذي ذكروا‎ ٠٠( 

() ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من (أً) . 

. ۲۹۱-۲۹۰/۱ ›» أنظر : التقویم ( ۱۱۷ - ب ) » اصول السرخسي‎ )٤( 


ASA 
] العلم الحاصل بالتواتر‎ 7 


ثم المذهب عند علمائنا : أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري 
كالثابت بالمعاينة(٠›‏ » وأصحاب الث افعي 


( هذه المسألة مبيّة على المسألة السابقة » وذلك أن الجمهور بعد #تفاقهم على أن ا لخر التواتر 
يفي اليقون والعلم القطعي » وأ هذا العلم يقع عنده لا به » يقول القاضي أبو يعلى :[ حبر التواقتر 
لا يولد العلمّ فينا » وإنما الواقع عنده من فعل الله تعالى يفعلله عند الأحبار بالعادة الي أحراها £ 
إحتلفوا في طريق تحصيله على أربعة أقوال : 
القول الأول : 

العلم الثابت جخبر التواقر ضروري لا حاجة معه إلى كسب أو نظر » وهو قول عامة الفقهاء 
والمتكلمين » قال البزدوي من الحنفية : وهذا القسمٌ يوحب علم اليقين عنزلة العيان علماً ضرورً £ 
وقال أبو الوليد الباحي من المالكية : إذا ثبت ذلك فإ العلمّ َم به ضرورةً ‏ » وقال أبو الطب 
الطبري من الشافعية :ل إنه الصحيح المشهور ) » وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة  :‏ العلم الواقع 
بالأخبار المتواترة معلومٌ من حهة الضرورة لا من حهة الاكتساب والاستدلال ) » ونقله أبو الحسين 
البصري عن أبي هاش وبي علي ابائيين » ولم نكر الغزالي کونه ضروریا ولکنه زعم أنه يحتاج إلى 
مقدّمتين في التفس » الأولى : عدم احتماع هذا الجمع على الكذب » والثانية : اتفاقهم على الإخبار 
بهذه الواقعة . 
القول الثاني : 

أن العم ا لحاصل به إنما هو بطريق النظر والاستدلال » وهو قول الكعيّ والبلخي وأبى الحسين 
البصري » ومن ذهب إلى هذا القول من الشافعية إمام الحرمين وأبو بكر الدقاق واين اقطان . 
القول الثالث : 

آته بين المكسب والضروري » ولكنه أقوى من الكتسب وليس في قرَة الضروري » ونسبه 
الز ركشي إلى صاحب "الكيريت الأحمر" . 
القول الرابع : 


الوقف » وهو احتيارٌ الشريف المرتضى والآمدي . = سے 


A۸4۹ 


يقولون‹› : الثابت به علمٌ يقين ولكنه مكتسَبٌ لا ضروري » منزلة ما يشت 
من الم بالنبوّة عند معرفة العجزات » فإنه علمٌ يقين لكنه مكفسَ ب 
لاضروريً » وهذا لان فيما يكون ضروريا لايتحقق الاحتلاف فيما بين التاس 
وقد وقع الاختلاف في هذا » فعرفنا أنه مكتسّب . 

قلنا : هذا فاسد ؛ فإنه لو كان طريق العلم الاكتساب ههنا لاختص به 
من يكون من أهل الاكتساب » ورأيناد أنه لاختص هذا العلم عن يكون من 
أهل الاکتساب » ( فان ×۰» کل واحاٍ ما فی صِعّره کان يعلم أباءٌ وأ 
بالخبر » كما يعلمُه بعد البلوغ » ولو كان طريقه الاكتساب لتمكن الرءٌ من 
أن يرك هذا الاكتساب فلا يقم له العلمْ بدون الاكتساب » بل لايتمكن المرءُ 
من دقع العلْمٍ بكسب يماشر » أو بالامتناع من اكتسًابه » فع رفا أنه ثابثُ 


= أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۸1۸1/۲ » أصول الحصّاص» ٤۷۳۸/٣١‏ › 
أصول البزدوي ٠۳٠۲/۲‏ أصول السرحسي » ۲۹٠/١‏ » الميزان » ص ٤۲٤‏ » بذل النظر »> 
للأسمندي » ص ۳۷۹ » إحكام الفصول » للباحي ص ۲۳۸ » شرح تنقيح الفصول » للقراي » ص 
١‏ » العضد على ابن الحاحب » ٠۳/۲‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٥۷١-٠٦۹/۲‏ » البرهان › 
للجويي » ١/۷۹ء-٠۸ه‏ المستصفى » ٠١١-٠١١/١‏ » الوصول إلى الأصول › لابن برهان › 
4۱/۲ > امحصول » ۳۲۲۸/۱/۲ الإحکام » للآمدي » ۲۲۷-۲۲۲/۱ » جمع الجوامع » ۱۲۲/۲ »› 
شرح المنهاج » للأصفهاني » ٥۲٦/۲‏ › البحر الحیط » ۲١١-۲۳۹/٤‏ » العدة » لأبي يعلى › 
۸٥۰/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني ۲٤١-۲۲/۲‏ » الرّوضة » لابن قدامة » ص ۸٦1‏ » شرح 
الکو کب المنیر » ۳۲۸-۳۲٦/۲‏ › إرشاد الفحول › للش وكاني » ص ٤۷-٤١‏ . 

. سبق تحقيق قول الشافعية‎ >٠( 

: في (أ) : وأرينا‎ (CY) 


() ساقطة من ( ج ) . 


ضرورة . فأما المعجزة فهناك يحتاح المرء إلى أن عير العجزة من المخرقةده » 
وير ما يكون في حدٌ مقدور البشر نما يكون خارجاً من ذلك » ولا طريق إلى 
هذا التمييز إلا بالاستدلال . 

فأمّا الاحتلاف فما نشا لنقصان العقل لبعض الناس » وترك التأمّل 
وذلك وسوس يعتري بعْض الناس »كما يكون في المعلوم بالحواس » وبالاتفاق 
لايعتبرٌ هذا الاحتلاف في المعلوم بالحواس » ویکون ]/١١۳[‏ العلم الواقعٌ به 
ضرورياً » فكذا ف المعلوم بخبر التواتر » كذا ذكره الإمام مس الأئة 
السرخسي - رحه الله د . 


( المعجزة والمحرقة في اللغة هي : الأمرٌ الخارق للعادة » ولكن امعحزة للنبي » والمخرقة للول › 
وتسمى ( الكرامة ) . 

أنظر أقوال العلماء ثي تعريفها وأنواعها ومراتبها قي : 

شرح العقيدة الطحاویة » ص ٤۹٩۹-٤۹۸‏ » العدّة » لأبي یعلی » ٠۲۲٠-۱۲۲۲٤/٤‏ › كتاب النبوات 
لابن تيمية » ص ۲ - ه٥‏ . 


۰ اصول السرخحسي › ۲۹۱/۱ . 


1 القسم الثاني : الشهور ۲ 


[ وهو ما كان من الآحاد في الأصل »› ثم انتشر فصار ينقله 
قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب ٠‏ وهم القرن الثاني ومن بعدهم › 
وأولئىك قوم تقات لا يتهمون › فصار شهادتهم وتصديقهم بمذزلة 
المتواتر › حتى قال الجصاص - رحمه الله - : إنه أحد قسمى 
المتواتر » وقال عيسى بن أبان - رحمه الله - : يضلل جاحده ولا 
يكفر » وهو الصحيح عندنا . 

لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة 
المتواتر » فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى » وهو نسخ عندنا 
مثل : زيادة حديث الرجم » والمسح على الخفين » والتتابع في صيام 
كفارة اليمين » ولكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت فيه شبهة 
سقط بها علم اليقين ] . 


ا : م ا 4 ۹ : 
قوله :ل والمشهgهور)‏ سمي المشهورٌ به ( لغة ٠)‏ ؛ لاشتهاره 
واستفاضته فيما بين النقَلة . 
وأما تفسيره شرعاده عند الفقهاء : 
فهو اسم لخبر کان من الآحَادٍ في الابتداء » ثم اشتهر فيما بين العلماء 


* 
ص 


في القرن الثاني حتى رواه جا لا يتصور تواطؤهم 


(1) ساقطة من ( أ ) 


. من هذا الكتاب‎ ) ٠٤ ( أنظر ه ( ۲ ) ص‎ ٠( 


AoY 


على الكذبد٠‏ . 
وأمّا شرطه : 
فما ذكرنا ني المتواتر » إلا أن كثرة الرّواة فى الابعمداء ليست بشرط . 
وأما حكمه : ۰ 
فیذکر ب ( 


قوله  :‏ وهو ما كان من الآحاد في الأصل » ثم انتشر فصار ينقله قوم 
لا يتصور تواطؤهم على الكذب » وهم القرن الثاني ومن بعدهم ) فعلم بهذا 
أن مراد من انتشار النقل إنتشارٌ نقل القن الشاني والقالث » وبدون ذلك 
لایثبت کونه مشهورا» فان آخبار لآحَادٍ قد انتشرَ نقلها بعد القرون لثلائة 


فلا تسمّى مشهوراً > حتى إن قوله 6 :[ لا صلا إلا بفاتحة الكتاب ر 


)1 الشهورٌ بهذا التعريف هو اصطلاح الحنفية » بينما هو عند علماء الحديث قسم من أقسام حبر 
الواحد ؛ لأ المروي عن البىّ ج إا متواتر واا أحبارٌ آحاد وبه قال الآمدي وابن الحاحب وتبعهما 
كير من العلماء وسمّوه ( مستفيضاً ) » وقد حعله بعض العلماء ععنى التواتر » للك احتلفوا في 
تعريفه فقيل : ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة » وقيل : ما زادَ على واحد» ومن العلماء 
من فرق بين المشهور والمستفيض » فكان المستفيض عنده هو : ما تلقته الأمّة بالقبول » أو قالوا : هو 
الشائعٌ عن أصل » والمشهورٌ ما ذكر آنفاً » وجعله أبوبكر الحصاص من الخنفية قسماً من أقسام التواتر 
أنظر : أصول الحصاص › ٤۸/۳‏ » التقویم ( ۱۱۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف » ۲٠۸/۲‏ 
اصول السرخحسي» ۲۹۱/۱ » المیزان » ص ٤۲۸‏ » إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » ص ١۷۹-۱۷۸‏ 
جمع الجوامع » ۱۲۹/۲ » البحر انحیط › ۲٤۲۹/٤‏ › شرح الک وکب المنیر » ۲/١٤۳۔۷٤٣‏ . 

() ص ( ۸٥٤‏ ) من هذا الكتاب . 


() سبق تخرمجه ص ( ۷۱۳ ) من هذا الكتاب . 


AoY 


وقول ج :8 لا وضوءَ لمن م يسم €( وغيرها» قد انتشر بنقلٍ قوم لا 
يتصوَرٌ تواطوهم على الكَذب » لکثرتهم وتباین أماکتهم » فلا سی مقا 
هذه الأخبار مشهوراً» لعدم تتشار النقل في القن الثاني والثالث » فلو کان 
لتقل ثابتا فيما بيهم أَزيد بهما على كاب الله تعالى » كما يراد بالأحبار 
الشهورة - وهو نسخ عندنا - ول برد » فعُلم أن انتشارَ اقل في القرن الثاني 
والقالت م يکن تابتاد 


)1( م أحده بهذا اللفظ » إغا الوار د بلفظ :8 له وضوء لن لم يذ ك کر اسم الله عليه © رواه سعید 
٤ ٤ ٤‏ ” ل 8 

ابن زيد وابو سعيد واو هريرة وشهل بن سعد وأبو سيره ووب أجمعين . 
أخرجه ابن ماجه والدارقطي والدارمي والحاكم › وحديث أبي هريرة أخرجه أبوداود وابن ماجه 
والحاكم » وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجة » وحديث أبي سيرة أخرجه الطبراني 

قال التزمذي :لإ قال أحمد بن حنبل لا أعلمْ في هذا الباب حديقاً له إسناد حيّد ) ونقل عن 
البخاري أن أحسنَ شئ في هذا الاب حديث رباح بن عبد الرّحمن _ أي حديث سعيد بن زيد 
بن نفيل - » ومشله نقل الحاكم عن الإمام أحمد _ رهم الله تعالى - . 
أنظر : سنن ابی داود »› ٣۱‏ ) » سنن الترمذي › )۲١(۳۸-۱۱‏ » سنن ابن ماحة »› 
)٤ ١ ۰-۳۹۷( 11-۱‏ » سنن الدارقطيٰ » ۷٣-۷۱/۱١‏ سنن الدارمي » )1۹1(۱۸۷/١‏ »> 
المستدرك » للحاكم » ١٤۷-١٤١/١‏ 
(( أنظر : كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي » ١۲/۲‏ > كشف الأسرار » للبخاري » ۳٦۸/۲‏ . 


Aot 


[ حكم الخير المشهور ] 


ثم اخحتلف مشايخنا في المشهور١٠‏ » فكان أبو بكر الرّازي ‏ وهو 
الحصاص٠‏ - يقول : هو أحد قسمي التواترد”»» على معنى أنه يشت به 
علم [١١۱/ج]‏ الیقین » ولکنه [۱۳۷/ب] علم اكتساب كما قاله أصحاب 
الشافعي - رحمه الله - في القسم الآحر - وهو المتواتر من كل وجه ؛ لأنه 
U‏ تواتر نق هذا الخبر إلينا من قوم لايتوهَّم احتماعهم على الكذب فقد 


: هذه المسألة معقودة لبيان حكم اخديث المشهور » وفيه للعلماء أقرالٌ ثلاثة‎ )١( 
: القول الأول‎ 

أن حكم الحديث المشهور مثلٌ حكم الخبر المتواتر في إقادة العلم » إلا أن العلمٌ الابت 
بامشهورٍ ثابت بالنظر والاستدلال » لا بالضرورة كما هو الحال قي التواتر » وهو قول أبي بكر 
الحصاص من الحنفية » قال السمرقندي : وهو قول عامّة مشايخنا ) » وإليه ذهب بعض أصحاب 
الشافعي » وهو مذهب النابلة » وحكى الآمدي هذا القول عن أبي هاشم وأبي عبدا لله البصري . 
القول الثاني : ۰ 

أنه يوحب علم طمأنينةٍ لا علمٌ يقين » فكان دون المتواتر وفوق حبر الواحد » حتى حازت 
الريادة به على كتاب الله تعالى » وبه قال عيسى أبان من الحنفية وتابعه أكثر المأحرين منهم » قال ٠‏ 
السّمرقندي :ل وهو الصحيح ) . 
القول الثالث : 

أن المشهور قسم من أقسام حبر الآحاد فلا يفي إلا الق » وبه قال أكثرٌ أصحاب الشافعي 
أنظر : اصول الحصّاص › ٤۸/۲‏ › التقویم ( ۱۱۷ - ب ) » أصول السرخحسي » ۲۹۳-۲۹۲/۱ » 
ميزان الأصول › ص ۲۸٤۔۲۰٤‏ > أصول اللامشي » ص ١٤١‏ > كشف الأسرار شرح المتار» للنسفي 
۲/۲ > كشف الأسرار » للبخاري » ۳۹۸/۲ » الإحكام » للآمدي ۲٤١١/١‏ » جمع الجوامع » 
۲ ب التمهید » للکلوذاني » ۸۳/۲ › المسردة > ص ۲٤٠۰‏ » شرح الک و كب المضیر » ۳٤۷/۲‏ » 
فواتح الرحموت » ١١۲-١١١/۲‏ 
() سبقت ترجمته في القسم الذراسي ص ( )۸١‏ . 


CA « Y/Y أصول الخصاص‎ (CF) 
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أوحب لنا ذلك علم اليقين » وانقطعَ به ( توهّم الاتفاق على الكذب في 
الصّدر الأول والشاني » لأنّ الذين تلقوه بالقبول والعمل به ٠)‏ لا يتوم 
اتفاقهم على القبول ( إلا ٠)‏ لحامع حَمَعهم على ذلك » وليس ذلك إلا 
بتعيْن) حانب الصّدق ۰ 

ولكن إنما عرفنا هذا الاستدلال فلذلك سينا العلبٌ الشاب به مُكتً 
ولأ كان مقطرعا به رل5 العلع معرفة المانع » ألا ترى أن الريادةٌ على 
كتاب الله تعالى ثبعت بهذه الأخبار - وهو نسخ ولا يشت ثبت نسخ ما يوحبُ 
علم اليقين إلا عثل ما يوحب علم اليقين . 


وجه قول عيسى(؛»- رمه الله - وهو قولنا : إن ما يكون موجبا 
علم اليقين فإنه يكفرٌ حادّه » كما في المتواتر الذي يوحب العم ضرورةً » 
وبالاتفاق لا يكفرٌ حاحد المشهور من الأحبار » فعرفنا أن الثابت به طمأنينة 
القلب لا علمٌ اليقين ؛ وهذا لأنه وإ تواتر نقله من القرن الثانى والثالث فقد 
بقِي فيه شبهة توهّم الكذب عادة باعتبار الأصل » فلن رواته عدد يسير » 
وعلم اليقين إا يث يثبت إذا اقصا ل حن هو معصوم عن الكذب على وجو لاييقى 
فيه شبهة الانقطا ع٠‏ باعتبار الأصل » فتمنع ثبوت علم اليقين به 


)1 ما بين القوسبن ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

في (أ) : بيقين 

() سبقت ترجمته ص ( ۸۳۱ ) من هذا الکتاب . 
( قي ( ج ) : الانفصال . 
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ثم ذكر عيسى ‏ ره الله أن هذا انوع من الأخبار ينقسم ثلاثة 
أقسام() : 


111 قسم يضلل حاحده ولا يكفر » وذلك نحو خير الحم . 
[Y ]‏ وقسم لا يضلل جاحده ولكن يخطأ ويخحشى عليه المأثم » وذلك نحو 
حبر المسح بالخف‹)› » 


( أنظر هذا التقسيم عن عيسى بن أبان - رحمه الله - في ٠:‏ أصول الخصاص »› 4۹-6۸/۲ » التقويم 
١١١ (‏ - ب ) أصول السرحسي › ۲۹۳/١‏ » الميزان » ص ٠٠١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
۳14/۲ 
( وهو ما رواه عبادة بن الصامت له مرفوعاً قال : قال رسول الله يه :[ خذوا عني خذوا 
عني قد حعل | لله ن سبيلاً البكر بالبكر حل مائة ونفي سنة » والب بالثيّب جلد مائة والرّحم © 

أخرجه الإمام مسلم في کتاب الحدود » باب حد الرنا» ١٦۹۰(٠ ۳١٠١/۳‏ » وأبو داود 
قي كتاب الحدود » باب في الرّحم » ))٤٠١(٠۷١-١٦۹/٤‏ » وال مذي في كتاب الحدود » باب 
ما حاء في الرّحم على الثيب » )١٤۳٤(١۲/١‏ » وابن ماجة في كتاب الحدود » باب حد الرّناء 
)۲٠٥۰(۸۰۳-۳۲‏ » والدارمي ني کتاب الحدود » باب في تفسیر قوله تعال :8 أو عل اله 
هن سيلا چ » ۳۲م ) » وابن أبي شيبة في "مصنفه" في کتاب الحدود » باب في البكر 
والثيب ماذا يصنع بهما إذا فجَرا ؟ )۸۸5۳(۸٠/١ ١‏ » وعبد الرراق في "مصنفه" في كتاب الطلاق › 
باب البکر › ۱۳۳۰۸(۳۱۰/۷) ۔. 
() لو قال : على الخف » لكان اول . 

وأحاديث المسح على الخقين كثيرة حلا » ونقل السرخسي عن أبي يوسف - رحمهما الله - 
أته قال : خبرٌ المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته » وقال الكرخي - ره الله - : أحاف الكُفرَ على 
من لم ير اسح على الخفين ؛ لأت الآثارّ الي وردت فيه في حير التواتر » ونقل الزيلعي عن ابن عبد ال 
آنه روى عن الي 5 المسح على اخفين نحو أربعين من الصحاية » وَمّل عن ابن المنذر أن رواته 
أكثر من سبعين من الصحابة طوش . 

ومن الأحاديث افق على صحتها في هذا الباب ما رواه حرير بن عبد الله البجلي له › 
أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة » باب الصلاة في الٍفاف » )۳۸٠(٠١١/١‏ » ومسلم في كتاب 
الطهارة » باب المسح على الخفین » ۲۷۲(۲۲۸-۲۲۷/۱) . = 
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وخيرٌ حرمة التفاضل‹ . 
[۴] وقسمم لا يخشى على حاحده الأثم ولكن يخطاً في ذلك » وهو 
الأخبار الي يختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام » نحو خير الفاتحةد» 


قال إبراهيم النحعي - أحد رُواة هذا الحديث _ : أن أصحاب عبدا لله كان يعجيهم 


هذا الحديث ؛ لأ إسلام حرير كان بعد نزول سورة المائدة . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ۹۸/١‏ » نصب الراية » للزيلعي » ٠١۲/١‏ . 


)1( وهو الحديث المشهور عن عبادة بن الصامت اه » وقد سبق تخرججه ص ( ۲۸ ) . 


(( وهو قوله 6 :[ لا صلاةً لمن ل يقرا بفاتة الكتاب © وقد سبتق تخرججه ص ر ۷١۳‏ ) 


A۸ 
] القسم الثالث : حير الواحد‎ 


دون المشهور والمتواتر . 
وحکمه ١‏ اذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في 


ثة لا تعم بها البلوى » ولم يظهر من الصحابة كاز ئت الاختلاف فيها 
ررك المحاية به آنه وجي العمل روط برا ف الف 


الإسلام والعدالة والعقل الكامل 


قوله  :‏ وخبر الواحد ) فهو فى اللَة مأحوذ من امه وهو : حي روا 
واحد عن واحد » فعلى هذا يكون الوصوف عذوفاً قى هذا اللّفظ » أي حى 
الخبر الواحد(: 
وني عرف الفقهاء : 

صارَ عبارة عن خير م يدل فی حد الاشتهار » بان لم توانر نت نقله وم 
يشتهر في القن الثاني والنالت اشتهارَ حبر المشهورد» . ) 


“٠١ المصباح المنير » ص‎ » ١۹۲/١ » أنظر : تهذيب اللغة‎ ٠٠( 

›» ١١۲ الغنية » للسجستاني » ص‎ » ۳۷١/۲ » أنظر تعريف خبر الواحد فى : أصول البزدوي‎ ٠( 
› كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ » ۱٤۸ أصول اللامشي » ص‎ » ٠١١ ميزان الأصول » ص‎ 
العضد على‎ » ٠٤١/١ » المستصفى » للخزالي‎ » ۳۷٠-۳۹۹ ب الرساالة » للشافعي » ص‎ ۲ 
› إرشاد الفحول‎ » ٠٠٠١/۲ » شرح الک و کب المنیر‎ > ۲٠١/٤ › البحر الحيط‎ > ٥٥/۲ » ابن الحاحب‎ 


. ٤۸ ص‎ 


۸o۹ 


وأما شرائطه : 
فكثيرة » بعضها في الرّاوي وبعضها فى الخبرده . 


قوله :ل وهو الذي يرويه الواحد والاثنان ‏ فإ قلت : كيف وحب 
العمل مضب الواحد العذل في حقوق الله تعالى » واشترط الاثان في حقوق 
العباد - وهو قي الشهادة - وكلاهما من جملة خبر الواحد ؟ والقياس يقتضي 
انقلاب الحکم باعتبار قَوّة ( حق ۰٠)‏ الله تعالی وخطره » وضعف ( حق )ر 
العباد ودناءته ! 

قلت : إنما بمحتاج إلى هذا الإخبار - وهو الشهادة - عند صورة 
المعارضة بين دعوى لدعي وإنكار المدَعى عليه » فإذا حاء المدَعي بشاهلٍ فقد 
تقرّی صدقه » لکن صد ت المدعًى عليه تقرّى أيضا من حهة أخحرى بشهادة 
الأصل ( له )) - وهي براءة الذمم » أو كن الأملاك في يد الملاك» 
فاستويا في احتمال غلبة الصدق » فاحتيج إلى الرجيح »› فترحَح جحانب المدعي 
بانضمام الثاني إلى الأول 

فأمَّا حقوق الله تعالى فالمقصودٌ فيها ظهور الصّدق لاغير » وبقول 
الواح العذل يظهرٌ الصّدق » فإذا ظهر المدق يلرم على السّامع [۹۰/د] . 
الانقياد لأوامر الله تعالى » أن الخبرَ يصيرٌ موجباً له بإخباره » وهذا اياج 


إلى قضاء القاضي > خللاف حقوق العباد 


(۰۱) وسياتي ذکرها إن شاء الله ص ( ۸۷١ ۰۸1٤‏ ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( أ ) . 


() ساقطة من ( أ ) . 
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فإن قلت : هذا [٤١١/أ]‏ المعنى الذي ذكرته يقتضي أن يرح جحانب 
الدَّعَى عليه أيضا عند شهادة الواحد لما يقوله هو ؛ لأنّ بعد المساواةٍ كا“ 
واحاٍ منهما حتاج إلى الترحيح فلم ألغِي جانبه مع حاحته وإ كثرت 
الشهود له ؟ 

قلت : ذال موكول إلى صاحب الشترع فننتهي إلى ما أنهانا إليه الشرع 


والشرع رحَح حانب الدَعي بالشّهود لا جانب المدَعَى عليه بقوله 5 : 
البيْنة على المدعى واليمين على من أنكر € » والمعتى فيه : أن الحادث 
ينايب الحادث » فينضم هو إليه ؛ وذلك لأنَّ دعوى المذعي ۾ يکن له شئ 
يشهد“) » فبعدما شهد له واحدٌ حدث له معني ۾ یکن قبله » وهو توه 


٠١‏ أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده طا » وأخرجه البيهقي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - » وذكر السّيوطي أن ابن عساكر أخرجه عن عبدا لله بن عمرو 
ابن العاص - رضي الله عنهما ‏ » وراوه الأكثرٌ بلفظ :[ البنة على المدعِي واليمينٌ على المدعَى عليه) 
أنظر : سنن الدارقطي » كتاب الأقضية والأحکام » ۲٠۸/٤ » ۱١١/۲‏ » السّنن الكبرى » للبيهقي »› 
۰ ب الجامع الصغير » للسيوطي » )۳۲۲٣(۲۲۰/۲‏ 

وقد تكلم في أسانيد هذه الأحاديث فرمز السيوطي ها بالضّعف » وقال الترمذي عن حديث ) 
عمرو بن شعيب :ل هذا حديث في إسناده مقال ) » وقال ابن حجر : زعم بعضهم أن قوله : 
ل واليمين على المدّعَى عليه © من كلام ابن عباس - رضي الله عنهما - أدرج في الخبر ‏ . 
أنظطر : سنن الترمذي » )١۳٤١١(٦۲١/۳‏ › نصب الراية » للزيلعي » ٩٦/٤‏ » تلخيص اخبير » 
لابن حجر » ۳۹/۲ » ۲١۸‏ » الجامع الصغير » للسيوطي » ٠. ۲٠١/۳‏ 

أا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنغا هو بلفظ :[ لو يُعطى 
اناس بدعواهم لاذعى ناس دماءَ رحال وأموالهم ولكنَ اليمين على المدَعَى عليه ) . 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب # إن الذين يشون بعهد الله وأعانهم فنا ليلا 
)٤4۲۷۷( ٠١١۷-٤‏ » صحيح مسلم » كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه »› 
(QYIWITTI/Y‏ . 
(۲) الحملة هكذا وردّت في جميع التسخ . 
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معارضته المدعى عليه في الصدق - على ما بیّتا۔ » ن لما حدث آخر يشهد 
للمدعي إنضمٌ هذا الشاهد إلى الأول لعلَة الجانسة » وأما براءة الدمم فثابتة من 


الأصّل » فلا كن إثبات الثابت بالحادث » فافز 1 


قوله [۳۸/ب] :لإ وحكمه إذا ورد غير مخالف للكتاب £ إلى آخره«٠‏ 
وحاصله : أن قبول حبر الواحلٍ موق وف 
( هذه المسألة معقودة ليان حكم حبر الواحد » فأقول : إتفق احمي على قبول خير الواحد 
والعمل به ني الفتوى والشهادةٍ والأمور الدنيوية » واحتلف فيه في الشرعياتِ وأمور الدين » وقبل 
الخوض في ذكر أقوال العلماء » لاب من تفصيل القول في ثلاث مسائل . ٠‏ 
المسألة الأولى : في جواز التعبد بخبر الواحد : 

ذهب اَم الغفيرٌ من الفقهاء والمتكلمين إلى حواز التعبّد بخبر الواحد » وان ذلك ما دل عليه 
السّمع » قال حجَة الإسلام: ‏ الصحيح الذي عليه الحماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمتكلمين أنه لايستحيل التعبّد بخبر الواحد عقلاً » ولايجب التعبّد به عقلاً > وان التعبّد واقح 
به سمعاً ) .وقال ابن سريج والققال الشاشي وأبو الحسين البصري : دل عليه العقلل أيضاً » بينما أك 
حواز التعبّد به شذودٌ من العلماء كالبّائي وجماعة من متكلمي القدرية . 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۹۸/۲ » العدة » لأبي يعلى »> ۸٥۷/١‏ » إحكام الفصول › 
للباحي » ص ۲٤۹-۲٤۸‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٠. ٠_-١۸۲/۲‏ » المستصفى › ٠٤١/١‏ 
۱ مء التمهید » للکلوذاني » ۲٠/۳‏ » الوصول إلى الأصرل » لابن برهان » ›١١۳ ١٠١٦/۲‏ 
امحصول » ٠0۷/١١‏ > الروضة › لابن قدامة > ص ٩۳‏ » الإحكام » للآمدي » ۲٤٤/١‏ » شرح 
تنقيح الفصول » للقرائي » ص ٠٠١۷-٠١١‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٥٤۰/۲‏ » العضد على 
ابن ال حاحب › ٥۹/۲‏ » الإبهاج » لابن السبكي »› ٠٠١/۲‏ » التقرير والتحبير » ۲۷١/۲‏ » فواقح 
الر موت › ۱١١/۲‏ . 
المسألة الثانية : ي وجوب العمل به : 

بعد أن اتف أكثرٌ العلماء على المسألة الأولى - وهي حواز التعبّد بخبر الواحد - إحتلفوا 
فيما بينهم في وحوب العمل به على أقوال : 
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القول الأول : 

الذي عليه عامَة أهلِ العلم أنه حب العمل بخبر الواحد» وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية واطنابلة » واستثنى الحنفية ما عم به البلوى » أو خالفة راويه » أ عارضه القياس » أو عي 
الأئمة بخلافه » أ,ٍ و ترَكّ الأئمة الاحتجحاج به » واستثنى شنى المالكية ما عمل أهل المدينة جخلافه » مع العلم 
بأ القائلين بوحوب العمل بخبر الواحد قالوا : لاب من قوفر شروطر ڈ في المخبر والخبر - سياتي ذکرها 
إن شاء الله _ 
القول الثاني : 

أنه لاججب العمل به أصلاً » وبه قالت الرّافضة واحتاره ابن داود والقاساني رغرهم » ونسّبه 
ابن السبكي إلى الظاهرية » وقالت طائفة من هولاء : لا جوز العمل إلا بخبر اشير ن فصاعداً » وقالت 
طائفة من القدرية : لا جوز العمل إلا خير أربعة . 
القول الغالث : 

اتفصيل بين ما يسقط بالشبهة وما لايسقط » فقالوا : ما سقط بالبهة لاه بأ فيه العمل 
جخبر الواحد » وما لا يسقط بالشبهة يحب فيه العما* + بخير الواحد » وهو قول أب بي عبدا لله البصري › 
وأبي اخسن الكرخحي : 
أنظر : أصول الحصاص » 1۹-1۲/۳ » التقويم ٩١(‏ - أ ) » العدَّة » لأبي يعلى » ۸٦١-۸٥۹/۳‏ » 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٠۲‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٠٠٦-٦٠٠/۲‏ » البرهان » للجوين 
٠٠۷ ١» ١‏ » المستصفى » ۱٤۷/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠٤/٣‏ » الوصول إلى الأصول › 
لابن برهان » ۱۷٤/۲‏ » امحصول » ۹۹/۱/۲ » الروضة » لابن قدامة »> ص ٩۸ » ٩۳‏ » الإحكام » 
للآمدي » ۲٤۷/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳۷١/۲‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٠4١/۲‏ 
جمع الحوامع » ۱۳۷-۱۳۱/۲ » البحر انحیط » ۲٦٠-۲١۹/٤‏ » التقرير والتحبیر »> ۲۷۲/۲ › فواتح 
الرحموت › ١۳۲-۱۳۱/۲‏ 
المسألة الثالثة : حبر الواحد وإفادته العلم : 

إحتلف العلماء في هذه المسألة على أقرال 
القول الأول : 

أن خير الواحد لايفيد العلْمّ مطلقا وإ كان يوحب العمل » أي أن خبر الواحد يفيد الف سواء 

أكان عفوفاً بالقرائن أم لا » قال علاء الدين البخاري : هو مذهب أكثر أهل العلم وجل الفقهاء ‏ 
رقال مس الأئمة السرحسي :3 قال فقهاء الأمصار - رحمهم الله - س 
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= حبر الواحد العذل حجة للعمل به في أمر الدّين » ولا ينبت به علم اليقين ) . وهو 
احتيارٌ القاضي وأبي الخطاب وأكثر الخحنابلة . 
القول التاني : 

آنه يفي العلم مطلقاً » ونسّبه الآمدي واين السبكي إلى الظاهرية والحنابلة » ولكن القاضي 
ابا يعلى حمل كلام أصحاب الإمام حينما استدلوا عا نقّل عنه بان حبر الواحد يوحب العلم القطعي 
على العلم القطعي المكتسّبٍ عن طريق التظر والاستدلال » لا العلم الضروري » ولكن بشرط أ 
يلحقه ما يقويه ويعضده من أحد أمور أربعة : 
١‏ س أن تلقَاء الأمّة بالقبول » فيدل ذلك على أنه حقّ » أن الأمّةَ لاتحتمع على حصا . 
۲ أن يخير الواح ويدعي على اني جره أنه سمعه منه » فلا ينكره 
۳ أ يكون احبر هوالرسول جه ؛ لان الدَليل دل على عصمته وصدقه 
e:‏ أن يخبر الواحد ويدعي على عدو كثير أنهم موه منه » وم نكر منهم أحد » فيدل على 
صدق خحیره . 

ونسب ابن حويزمنداد هذا القول إلى الإمام مالك » وفسّبه البخحاري إلى أكثر أهل الحديث › 
ولكن الإمام ابن دقيق العيد دافع عمّن قال بهذا القول فقال :ل قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته 
القطع عن الظاهرية أو بعضهم » وتعحَّب الفقهاء وغيرهم منهم ؛ لأا راحم أنقسنا فنجد حر الواحد 
محتملاً للكذبٍ والغلط » ولا قط مع هذا الاحتمال» لكن مذهبهم له مستند » ن يتعرّض له الأكثرون 
وهو أ يقال : ما صح من الأخبار فهو مقطو بصحته » لا من حهة كونه حبر واحاٍ فاته م حيث 
هو كذلك تمل لا ذكريوه من الكذب والغلط » وإغا وحب أن يقطح بصحَته لأمر حارج عن هذه 
الحهة » وهو أن الشريعة محفوظة » والحفوظ ما لايدحل فيه ما ليس مته » ولا يخرج عته ما هو منه › 
فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذباً لدحل ني الشريعة ما ليس منها» والحفظ يفيه » والعلم 
بصدقه من هذه الجهة لا من حهة ذاته » فصارَ هذا كالإجماع ) 
القول التالث : 

آنه يفيد العلم اليقيي إذا أحتقت به القرائن » ويتنع ذلك عادةٌ بدون القرائن » وبه قال مع 
من العلماء منهم اين امام من الحنفية » وحجًّة الإسلام الغزالي وابن برهان والرّازي والآمدي » 
وابن الحاحب والبيضاوي وابن السّبكي من الشافعية » وابن قدامة وابن مدان والطوقي من الخنابلة » 
والتظًام من المعتزلة . 


AT 


على شروط نمانية » أربعة في انبر » وأربعة فى احبر » وهذه التمانب ةة 
كلها من نوعي الانقطاع الباطن - على ما ذكرنا فى أوّل هذا الباب د . 


٤ء‏ ِء 2 ا 
أما الأربعة التق فى الخبر : 
فأحدها : أن لا يكون ( الخبر )<» مخالفا للكتاب‹؛» » وذلك نحو حديث 


== أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري › ٩1-4۲/۲‏ » أصول الحصّاص » ٦۳/٣‏ › 
التقويم ( ٩١‏ - أ ) » أصول السرخسي » ۳۲١/١‏ » ميزان الأصول » ص ٠۲۳‏ » أصول اللأمشي › 
ص ۱٤۸‏ » بذل النظر » للأسمندي » ص ۲۹۳ » كشف الأسرار » للبخاري »› TYP.‏ 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٤۲-۲۲۱‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرائیٰ » ص ٠٠٢‏ » محتصر ابن 
الحاحب مع شرح العضد » ٠١/۲‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٥۸١-١۷۹/۲‏ » البرهان » للجويي › 
١‏ »+ المستصفى » ۱۳۷-٠١١/١‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ٠١٠١/۲‏ » الإحكام» 
للآمدي » ۲۳۹-۲۳۲/۱ » جمع الحوامع » ٠١١/۲‏ » البحر الحيط » ۲٠١-۲٦۲/٤‏ » الدة »› 
لأبي يعلى » ۹۰١-۸۹۸/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۸۲-۷۸/١‏ » الرّوضة » لابن قدامة » ص 
۹۲-۱ » شرح الک وکب المنیر »> ۳٤۸/۲‏ » التقرير والتحبیر » ۲۹۸/۲ » فواتح الرّحموت » ٠١١/۲‏ 
( في (أً) : للى . 

(۰ انظر ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ( ج ) . 

٠(‏ المشهور عند العلماء أن الحديث الذي يصح سنده » من شرطه أن لايخالف نصا مقطوعاً بصحته 
بحيث لابعكن الحمع بينهما » فإ أمكن فالعمل به أولى من تركه » وإ م بمكن فقد قال الحنفية برد 
حبر الواحد عنده سواءٌ كان هذا النص عاما أو خحاصاً » نصا أو ظاهراًءلأن نص الكتاب ثابت مقطوع 
به » وخبر الواحد ظيٌ الدلالة مع ضرّبٍ شبهة في ثبوته . أمّا الحمهور فقالوا : بان حبر الواح حينفٍ 
يخحصَّصٌ عمومات الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة » لذلك لا يعض حبر الواحد على تصوص 
الكتاب قال الشافعي : لأنه لاتتكامل شروطه إلاً وهو غير مالف للكتاب » وأما حديث :" إذا روي 
لکم عن حدیث فاعرضوه 0 " فقد سبق الكلامٌ عليه بأنه ضعيف » بل هو موضوع » أما 
القاضي أبو بكر الباقلاني فقال : إذا م يشهد له نص قاط قطع بردّه 
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مسر الذکر » وهو قوله ۵5 :3 م مسر ذکره فلیتو ضا € › فاه ال“ 


= وخلاصة القول : أن ال ركشي - ره الله - قل عن الأستاذ أبي منصور سيب 
وء الحنفية إلى هذه الطريقة » وهي أنهم قد وحدوا أئمتهم ردّوا كثيراً من الأحاديت الصحيحة 
الي احتج بها الجمهور وأثبتوا بها بعض الأحكام » كخر القضاء بالشاهد واليمين » ونقض الوضوء 
بعس الد كر » وخبر الصراة » والقرعة » وخبر فاطمة بصت قيس لي ني التفقة والسّكنى للمبتوقة » 
وغرها من الأحاديث الصّحيحة فعجزوا عن دفعها » فردّوها من هذا الوحه بان قالوا : إنها مخالفة 
للأصول » وقال - أي الأستاذ - : بأنهم ناقضوا أصلّهم» وعملوا بأحاديث ضعيفة » بل م تصح 
كخبر الوضوء بنبيذ التمر - مع أنه مخالف للتصوص - وأخذوا خير نقض الوضرء بالقهقهة في 
الصلاة - مع ضعفِه وخخالفته القياس - . 
أنظر : أصول الحصّاص »› ١٠٤/۳‏ » التفويم ( ٠٠١۹‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الشف › ۸/۴ _ 
٠ ٠‏ أصول السرخحسي » ۳٠١-۳۹٤/۱‏ » ميزان الأصول » ص ٤۳٤١-٤١١‏ » البرهان » للجويي › 
1۲۹-۱ » الحصول » ۲۸/۱/۲ » شرح تنقيح الفصول » ص ۳۷١-۳۷۰‏ » البحر الحيط › 
۲٠٠-٤‏ » العدة » لأبي يعلى » ٤/۳‏ ۸۹۷-۸۹ » التمهيد » للكلوذاني » ١٠١-١١٠/۳‏ 
( روي هذا الحديث عن عددٍ من الصحابة » عن: أمّ حبيبة » وأبي أيوب » وأبي هريرة » وحار » 
وزيد بن خحالد » وعبدا لله بن عمرو » وعائشة » وأروى بغت أنيس » وبُسرةً بنت صفوان و أجمعين 
ودار كلام الحنفية على حديث بسرة - رضي الله عنها- . 

وحديث بُسرة أخرجه أبو داود في كتاب الطّهارة » باب الوضوء من مسر الكر » 
۱۸۱(۱۲۹-۱) » والژمذي في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مسر الد کر » ٠۲۹-۱۲٩/۱‏ 
(۸۲) » والنسائي في كتاب الطّهارة » باب الوضوء من مسر الذكر » 0٦٤-1٦۳(٠١١-١١ ١/١‏ › 
وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » )4۷۹(١٠١/١‏ » ومالك فى "موطه" 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج » ٤۲/١‏ » والدارقطني في كتاب الطهارة » ۱١۸/١‏ › 
والدارمي في كتاب الطّهارة » باب الوضوء من مس ال کر » ۱۹۹/۱ )۷۲٤(‏ 

والحنفيّة يضعّفون هذا الحديث ويدّعون خالفته للكتاب » ولك الإمام الرمذي قال: حديث 
بُسرة حديث حسنٌ صحيح { » وقال التووي : إحديث بسرة حديث حسن » رواه مالك في "امو" 
والشافعي في "مسنده" و "الام" » وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحه وغيرهم في "سننه" 
بالأسانيد الصحيحة » قال الزمذي وغيره : هو حديث حسنٌ صحيح » وقال في كتاب "العلل" : قال 
البخاري : أصحَ شئ في هذا البابٍ حديث بُسرة ) » وقال ابن حجر :إ قال أبو داود : قلت لأحمد 
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للكتاب » فن الله تعالى قال فيه :[ رال يحون أن يتطهّرُوا ٠‏ يعن 
الاستنجاءَ بالماء » فقد مدَحَهم بذلك » وسمّى فعلهم تطهّرأ » ومعلومٌ أن 
الاستنجاءَ بالماء لا يكون إلا عر الذكر » فالحديث الذي مجعل مسّه حدثا 
عتزلة البول یکون مخالفاً لما في الكتاب » لان الفعلَ الذي هو حدث لا يكون 
تطهراد» . 

وكذلك لايقبل خير القضاء بشاهاٍ ومين" لأنه حالف للكتاب وهو 


ت = قال : بل هو صحيح » وقال الدارقطي : صحيح ثابت » وصحَحه يحي ابن معين فيما 
حکاه ابن عبد البر وأبو حامد ابن الشرقي والبيهقي واخحازمي » وقال البيهقي : هذا الحديت وإ م 
خرّحه الشيخان لاختلاف وقع في ”ماع عروة منها » أو من مروان » فقد احتجًا بحميع رواته » واحتج 
البخاري عروان بن الحكم في عة أحاديث » فهو على شرّطٍ البخاري بكل حال ) . 

أنظر : سنن التزمذي » ۱۲۹/١‏ » اجموع » للنووي » ٠٠/۲‏ » التلخيص الحبير » لابن حجر » 
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الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة التوبة 
(» أنظر : التجريد للقدوري ( ۸ - ب ) » الأسرار » ( ٤‏ - ب) » مختلف الرّواية » ص ٠٤١‏ . 
»٠(‏ أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس طيغ في كتاب الأقضية » باب القضاء بالشاهد واليمين › 
۷/۳( »۰ وأبو داود في كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشتاهد › ۲٣_۳۲/٤۲‏ 
(۳۹۰۸) » وابن ماجة في كتاب الأحكام » باب القضاء بالشاهد والیمین » )۲۳۷١(۷۹۳/۲‏ . 

قال ابن عبدالبرٌ في "التمهيد" :[ في اليمين مع الشاهد آثارٌ متواترةٌ سان » ثابتةٌ متصلة › 
أصحَّها إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس » وهو حديت لا مطعن لأحٍ ني إستاده » ولا لاف بين 
اهل المعرفة بالحديث في أن رحاله ثقات ) ٠١۳۸/۲‏ ) 

وي الباب أيضا عن علي واي هريرة وحابر سرف طا » وحديث بي هريرة رواه ربيعة 
ابن أبي عبد الرّحمن عن سهيل بن صاح عن أبيه عن أبي هريرة » قال أبو داود :ل زادني الربيع 
ابن سليمان المؤذن في هذا الحديث - أي حديث أبي هريرة - قال : أخبرني الشافعي عن عبد العزيز 
قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثه إا » ولا أحفظه » قال 
عبدالعزیز : وقد کان أصابت سهيلا علَّة أذهبت بعض عقله › - 


AY 


قوله تعالی : فاستشهدوا شَهيديْن ٠4‏ أمرٌ بالإشهاود حملا » ثم فر 
ذلك بنوعین بقوله : ِن رحالکم & وبقوله : فرحل وامراتان 4 » ومغل 
ھذا الکلام للحصر › فنقول : کل طعامٌ کذا فإ م یکن فطعام کذا › فیکون 
هذا بيانا حميع ما هو المراذ بالأمر بالأكل » ولأنه قال قي سياق الآية : 
وأذنى ألا ترتابُوا 4 ولو كان الشاهد الواحد مع ( يمين ٠)‏ الذي حجة 
لا یکون المذکور ادنىد . 

وثانيها : أن لا يكون حالف للست المشهورةد» » کمان قوله :ق 
بشاهاٍ ومين { ٠(‏ ؛ لأنه حالف المشهور وهو قوله 5 :3 اليّنة على 
مدعي واليمي على من أنكر ٠‏ . 


س = ونسيي بعض حدیثه » فکان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أيه سنن ابي داود » ٣٤/٤‏ 
وقال الترمذي :ل حديث أبي هريرة حدیث حسر غريب ) سنن الومذي » ۳٤۳(1۲۷/۲‏ 0 . 
() الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة . 

ق ( )و (د) : بالإستشهاد . 

() ساقطة من ( ب ) . 

ر أي أن الشاهد مع مين صاحب الحق أدنى منزلة وأحط رتبة من شهادة رجحل وامرأتين » وقد 
نص الله تبارك وتعالى أن الرحل والمرأتان أدنى طريق لإثباتِ الح » فلو اعتبر الشاهذ واليمين - وهو 
أذنى من شهادةٍ رجحل وامرأتين - لم يكن المذكورٌ في النص أدنى . 

أنظر : أصول البزردوي مع الکشف » ۱۲۱۱/۲ » أصول السرخحسي » ۲٠٦-۳٠١/۱‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲/١٠-١ه‏ . 

- () ما قيل في الشرط الأول يقال في هذا أيضاً 

أنظر : أصول الحصاص » ١٠٤/۳‏ » التقويم ( ٠٠١‏ - أ ) » أصول البزدوي » ٠۳/۳‏ » أصول 
السرحسي » ۳٣۷-۳۹١/۱‏ » ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ٤۳٤-٤۳۳‏ » كشف الأسرار شرح 
امنار » للتسفي » ۱ه . 

() سبق تخرججه ص ( ۸٦7‏ ) من هذا الكتاب . 


AA 


وكذلك م يعمل أبو حنيفة - رهه الله - بخبر سعد بن أبي وقّاص 
في بيع الطب بالمر أن الي ج قال : أو ينقص إذا حف ؟) قالوا 
نعم » قال :3 فلا إذڻ ٠€‏ ؛ لأته حالف للستة الملشهورة وهي قوله ي : 
3 التمرٌ بالتمر مل عثل € لأ فيه اشاراط المماثلة في الكيل مطلقاد بمواز 
العقدد؛ » والتقيي باشتراط المماثلة فى أعدل الأحرال - وهر بعد الحفاف - 


کږ 


یک ن زیاده » وهی سخ( . 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب البيو ع » باب في التمر بالتمر » ٠٠۹(٠ ٠۷-٦١٤/۳‏ » والزمذي 
في كتاب البيوع باب ما حاء في التهي عن الحاقلة والمزابنة » )١٠٠٠(*۲۸/۴‏ وقال : حديث 
حسنٌ صحيح ) » والنسائي فی کتاب البیوع » باب اشتراء التمر بالرطب » ))٠٤١(۲۹۹-۲۹۸/۷‏ 
وابن ماجة في كتاب التجارات » باب بيع الرطب بالتمر > )۲۲٦٤(۷٦١/۲‏ » ومالك في "موطمه" في 
كتاب البيوع » باب ما يكره من بيع التمر » ٦۲٤/١‏ » وابن حبان » أنظر "الإحسان في ترتيب 
صحیح ابن حبان" » )٤۹4۸۲(۲۲۲٤/۷‏ » والحاكم في "مستد ركه" ني كتاب البيوع » باب النهي عن 
بیع الرطب بالتمر » ۳۹-۳۸/۲ » وقال :( صحيح ) وتابعه المي . 

() سبق تخریجه ص ( ۳۲۹ ) من هذا الكتاب . ١‏ 
(۳) أي أن اشتراط المماثلة في الحديث حاءت مطلقة عن التقييد بكونها في حالة اليبوسة أو الرّطوبة › 
فقوله : مطلقاً ) أي سواءً وحدت الماثلة في حالة ييوسة البدلين » أو ني حال رطوبتهما » أو ني 
حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآحر . 

١‏ "اللام" هنا للتعليل » أي المماثلة نى الكيل شرط بلواز العقد 

› أ ) » أصول البزدوي‎ - ١١١ ( التقويم‎ » ۱۸١/١١ » أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ )٠( 
٠۲/۲ » كشف الأسرار شرح النار » للتسفي‎ » ۲١ › أصول السرخحسي‎ ٠١-۳ 


A۸1۹ 


وثالتها : أذ لا يكون في حادثةٍ تع بها البلوى‹٠‏ » وذلك مث حديث الجهر 
بال لتسمية٠»‏ » وحديث مسر الذكر » فان بسرة")[ رضي | لله عنها] تفرّدت 
بروایته مح عموم الحاجة هم إلى معرفته(؛) » فالقول بان الب ا مها 
بتعليم هذا الحكم - مع أنها لاتحتاج إليه - ولم يعلم سااثر الصحابة = مع 


شدّة حاجتهم إليه ‏ د به الحال<٠»‏ » وكذلك خير الوضوء مما مسته 


(> والجمهور على خلافهم . أنظر : 

المعتمد » لأبي الحسين البصري › ٩۸/۲‏ › أصول الحصّاص › ١۲١-١١٤/۳‏ » التقويم ( ١١١‏ 
أ- ب ) » أصول السرحسي » ۳٠۸/١‏ » ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ٤٠٤١‏ » أصول 
اللآمشي » ص ١١۹-۱٤۸‏ » بذل التظر » للأسمندي » ص ٤۷۷-٤١٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 
۱۷-۳ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۸-۲١١‏ » شرح تنقيح الفصول » للقراقي » ص 
۳۷۴-۲ » شرح اللمع » للشيرازي » ٦۰۹-1٠٦/۲‏ » المستصفى » ١۷۳_٠۷١/١‏ » الوصول إلى 
الأصول» لابن برهان » ٠۹١-۱۹۲/۲‏ المحصسول »> ٦۳١-١١ ١۲/١/١‏ » الإحكام » للآمدي › 
۲۹۲-۱۱ » جمع الحوامع » ٠١١/۲‏ » البحر الحيط » ۳٤۷/٤‏ » الععدة » لأبي يعلى › 
۸۸1-۳ » التمهيد » للكلوذاني » ٩۱-۸٦/۲١‏ » الروضة › لابن قدامة »> ص ١١١‏ » المسرّدة » 
ص ۲۳۸ » التقریر والتحبیر » ۲۹۷-۲۹۰/۲ » فواتح الرحموت › ١١١-۱۲۸/۲‏ 

. سبق تحرير هذه المسألة ص ( ۳۸ ) من هذا الكتاب‎ ٠( 

)۳ هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى » القرشية الأسدية » وهي ابنة أخحي 
ورقة بن نوفل » ها سابقة قديعة وهجرة » ويل : كانت من المبايعات » روى عنها مروان بن 
الحكم » وسعيد بن المسيّب » وعروة اين الرّبير وغيرهم . 

أنظر ترجمتها في : الاستيعاب › )٠٠٠١(٠۷۹٦/٤‏ » أسد الغابة > 0۷۷۲(٤ ١/۷‏ » الإصابة › 
OAT“‏ . ۰ 
(٤(‏ قوله - رمه الله - : تفرّدت بروايته ) فيه تسام ؛ لان غير واحدٍ من الصحابة طا قد روى 
هذا الحدیث › کما سبق في تخرججه ص ( ۸٦٩‏ ) . 

٠(‏ أنظر : أصول الحصّاص » ٠۲١-١١٤/١‏ » التقويم ( ١١١‏ أ ب ) » أصول البزدوي مع 
الكشف» ١۷-١١/۳‏ أصول السرخحسي » ۳٠۹-۳۹۸/١‏ » ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص >٠٤‏ 
کشف الأسرار شرح المتار » للنسفي » ٠۲٠۲/۲‏ 


AY 


التارده 

ورابعها : عدم ظهور ترك المحاحَة به ( أن ترك الحاحَة به »٠)‏ مع ظهور 
الاحتلاف فيما بينهم قي الحكم دليلٌ على زيافقه(“» ؛ لأنهم هم الأصول قي 
نقل الین » لا يتهمون بالكتمان » ولا برك الاحتجاج عا هو الحجّة » 


)1( حبر الوضوء ما متته النار رواهٌ عددٌ من الصحابة منهم : أبو-هريرة وزيد بن ثابت وأبو طلحة 
أبو أيوب وأبو موسى وأنس وعائشة وأمّ حبيبة وأ سلمة طوش أجمعين . 
انظر : صحیح مسلم » کتاب الخحیض » باب الوضوء ما مسّت التار > ۲۷۳-۲۷۲/۱( ٣٠٣-۳١۱‏ › 
سنن ابي داود کتاب الطهارة » باب الوضوء نما مست التار »> ١۹٩-۱۹ ٤(۱۲۰-۱۳۲/۱‏ » سنن 
الترزمذي » كتاب الطهارة » باب ما حاء تي الوضوء ما غيّرت النار : )۷۹(٠١١-۱۱ ٤/۱‏ » سشن 
اساي » كتاب الطّهارة » باب الوضوء ما غيّرت التار » )0۸١-١۷١(٠١۷-٠٠١ ١/۱‏ » سنن 
ابن ماجحة » كتاب الطهارة » باب الوضوء ما عْيّرت التار » )£۸۷-٤۸٥( ٠١٤-۱1۳/١‏ . 

وکان هذا اول الأمر ثم نسخ » لما رجه ابو داود عن حابر ط آنه قال :[ کان آعر 
الأمرين من رسول الله خ6 ترك الوضوء ما غيّرت التار ) حديث رقم )٠۹۲(‏ » وكذلك ثبت عن 
لبي 6 اہ اکل كنض شاق ثم صلی وم یتوضا » ونا کان نکر ابن عباس - رضي الله عنهما - 
على أبي هريرة هذا الحديث فيقول له : أنتوضاً من الدهن ؟ أنتوضأً من الحميم ؟ فيقول أو هريرة : 
ياين خي إذا معت حديثاً عن رسول الله ج فلا قضرب له مثلاً £ . 
انظر : سنن أبو داود »> ٠٠١/١‏ » سنن الترمذي » ١٠١/١‏ » سنن ابن ماحة »> ١٦۳/١‏ › الأوسط »› 
لابن المنذر » ۲۲١-۲٠١/١‏ » شرح معاني الآثار » للطحاوي › ٦۳/١‏ 
() ساقطة من ( أ ۰ 
)۳( هذا الشترط ما احص به الخنفية أيضا » يقول الشيخ عبد العزيز البخاري : تفرد بهذا التوع 
من الرد بعضٌ أصحابنا المتقدمين وعامة المتأحرين » وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل 
الحديث » قائلين بان الحديث إذا ثبت وصح سنده » فخلاف الصحابي إياه وق ركه العمل والحاحّة به 
لا يوحب ره ) 
أنظر : التقويم ( ١١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ١۹-٠۸/۳‏ » أصول السرحسي › 
٠-١‏ » كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ٠٣/۲‏ 


AY1 


والاشتغال ما ليس بحجة معه( ٠‏ ؛ لان الرأي ليس بحجَڙ مع ثبوت الخبر» 
فکان إعراض الكل عن الاحتجاج ( به ٠)‏ دليلا ظاهرا على أنه سھهو ممن 
روه بعدهم أو منسوخ » وذلك ( نحو ٠)‏ مايُروى :3 الطلاق بالرجال 
والعدّة بالنساء &‹› فان الكبارَ من الصحابة اخحتلفوا قى هذاء فإك مذهبنا 
على مذهب علي وعبد الله بن مسعودد٠»‏ - رضي الله عنهما - فى أن اعتبارً 


عدد الطلاق بحال النساء » ومذهب الشافعى على مذهب عثمان وزيد 


( قي (اً): مع . 
() ساقطة من ( أ) . 
() ساقطة من ( ب ) . 
() أخرجه اين أبي شيبة في "مصنفه" موقرفاً على ابن عباس - رضي اله عنهما - » في كناب 
الطلاق » باب من قال الطلاق بالرحال والعدَّة بالنساء » ۸٤۸۳/١‏ . 

وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي موقوفا على زيد بن ثابت ط . أنظر : سنن سعيد 
ابن منصور » كتاب املاق » باب الطلاق بالرّحال والعدّة بالنساء > )١۳۲۹(۳۱۲/۱‏ » الستن 
الكبرى للبيهقي » كتاب الطلاق » باب الطلاق بالرحال » ۳٦4۹/۷‏ . 

وأخرجه الطبراني ف "الکبیر" موقوفا على ابن مسعود له »> )1۷۹(۳۹٤/۹‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من كلام سعيد بن المسيّب - رهه الله _ » أنظر : الصنف 
لابن أبي شيبة » ۸٤/٠‏ سنن سعید بن منصور » )۳۳۰(۳۱٤/۱‏ . وانظر أيضاً : مع الزوائد › 


. ۲۳۷/٤ › للهيثمي‎ 


() سبقت تر جمته ص ( ۲٤‏ ) من هذا الكتاب 


AYY 


ابن ثابت‹٠›‏ وعائشة ا أجمعين ٿي أن عدد الطلاق يعت محال الرّجال « 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا » فعرفنا أنه غير ثابتِ أو مأوّل » 
والمراد به أن إيقاعَ الطلاق إلى الرّحال . 

وكذلك ما بُروى أن الني <6 قال :[ إيتغوا في أموال اليتامًى خير 
كيلا تأكلها الصدقة ٠€‏ » فان الصحابة احتلفوا في وحوب الرّكاة فى مال 


ابن النجار الأنصاري الخزرحي » يكنى أبا سعيد » وقيل : أبا عبدالر من » وقيل : أبا حارحة » كان 


عمرّه لا قدِم الي غا الدينة إحدى عشرة سنة » إستصغره التي غ يرم بذر » وكانت أَرّل 
مشاهده أحدا » وقيل : الخندق » وكان أعلم الصحابة بالفرافض » وكان أحد كاب الوحي » تعلّم 
السّريانية في بضعة عشر يوماً بأمر الب < وهو الذي أمرّه الصديق ممم القرآن » سات طله تة 
٠٦‏ ه ٠‏ وقيل : ٤۲‏ ه » وقيل غير ذلك . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۲٦۲-۳۰۸/۲‏ » تاریخ البخاري › 0۲۷۸(۳۸۱-۳۸۰/۲ › 
المستدرك » للحاكم » ٤۲۳-٤۲۱/۲‏ » الاستيعاب » لابن عبد الرّ > )۸٤٠(٠ ٤٠١-٠۳۷/۲‏ » أسد 
الغابة » )0۸۲٤(۲۷۹-۲۷۸/۲‏ . 
(( أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حه مرفوعاً » )٠٠٠۲(1/۲‏ 
والدارقطني في كتاب الركاة » ١١١/١‏ » وفيه مندل بن على ضعيف 

وأخرجه الزهذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه أيضاً من طريق الوليد بن مسلم عن 
المغنى بن الصّباح بلفظ :[ ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة © » فى 
کتساب الزکاة » باب ما حاء فی زکاة مال اليتيم » ٤ ١(٣۳-۳۲/۲‏ ت) » والدارقطني في كتاب الرّكاة 
۲ ب وأبو عبید في كتاب "الأموال" باب صدقة مال اليتيم » ص )١۲۹۹(٤١ ٤‏ » والبيهقي في 
"السنن الكيرى" »› ١١۷/٤‏ > قال الترمذي : قي إسناده مقال ؛ لأت انى بن الصّباح بضعّف في 
الحديث ) . 

وأخرجه كل من الإمام مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني وأآبو عبيد والبيهقي 
موقوفا على عمر بن الخطًاب طه . أنظر : موطاً الإمام مالك » ٠١٠/۱‏ » مصنف اين أبي شيبة » 
۳ » مصنف عبد الرراق » > )1۹۸۹(٦۸/‏ » سنن الدارقطي » ١٠١/۲‏ » الأموال » لأبي عبيد 
ص )١١١٠(٠۰١‏ » السنن الكبرى للبيهقي » ٠١۷/٤‏ » وقال : س 


AYY 


الصيٌ » قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما _ :إ لا زكاةّ فى مال 

ت ل م س س ‌ و ك 
الصيّ ‏ » وقال ابن مسعوود» #ه :[ يعد الوصي السّنين عليه ثم يره 
بعد البلو غ فإن شاءَ اذى و إن شاءٍ م يد f‏ وعن عمر وعبد الله بن عمرد)› 
وعائشة طك أجمعين : أنهم أوجبولا» » ثم أعرض كلهم عن الاحتجاج بهذا 
الحديث أصلا » فعرفنا أنه غير ثابت » إذ لو كان ثابتا للاشتهر فيهمد؛» وجرت 
[i/1 1°]‏ الحابحة به(› . 


إسناده صحیح وله شواهد ) 
وأخرجه عبد الرزاق وأبوعبيد والبيهقي عن يوسف بن ماهك مرسلا . أنظر : مصنف 
عبد الررّاق » )1۹۸۲(٦٦/٤‏ » الأموال » لأبي عبيد » ص )١١١٠١(٠٠١‏ » السنن الكيرى » للييهقي 
.V/٤‏ 

في ( ب ) : وقال ابن عباس - رضي الله عته - » وهو تكرار . وقد سبقت ترجمة ابن مسعود 
طیه ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب 

۰ سبقت تر هته ده ص ( ۷۸۰ ) من هذا الکتاب . 

)( أنظر هذه الأق وال تي : 

مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الرّكاة » باب من قال ليس ني مال اليتيم زكاة » ٠١١/۳‏ » مصنف 
عبد الرراق » كتاب الرّكاة »> باب صدقة مال اليتي > ۷٠-١‏ » السنن الكبرى » للبيهقي › 
E‏ 

( في (أ): منهم . 

) وبهذا يظهر أن انقطاع السّند - أي الإرسال  وهو ما يسميه الخحنفية ( الإنقطاع الاهر‎ ٠ 
حالف الشافعية فيه الحنفية » فرده الشافعية وقبلّه الخنفية » بخلاف ( الإنقطاع المعنوي ) أي الشّروط‎ 
الشافعي‎  : الأربعة المذكورة آنفاً إشترطها انمي وردها الشافعيّة » يقسول حافظ الدّين التسفي‎ 
أعرض عن الانقطاع الباطن » وم يشرط العرْض على الكتاب ولا على السنة العروضة » ولم رده إذا‎ 
شد في حادثةٍ تعمّ بها البلوى » ويساك بالانقطاع القلاهر - وهو المرسل س فاك العمل به » وحن‎ 
. or/Y » عكسنا كما هو دأبنا قي اعتبار المعاني ) كشف الأسرار شرح المنار‎ 


وانظر أيضاً : أصول السرخسي »› ٠۷١/۱‏ . 


AY 


قوله  :‏ ولم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها وترك المحاجة به ؟ 
أي م يظهَرْ كلاهما معاد » أو م يظهر ترك الحاحَة عند ظهور الاحتلاف » 
والثاني أوفق ؛ للمذكور قي النسخ المطرلة » وقال مس الأئمة٠)‏ - رمه 
الله - والقسم الرّابع : إهو ما لم تحر الحاحَة ( به ٠)‏ بين الصحابة مع 
ظهور الاحتلافي بينهم في الحكم ٠)‏ ولكن لفظ "المختصر ٠"‏ لا ساعد 
هذا المعنى . 


>٠(‏ أي لم يظهر من الصحابة كلا الأمرين » وهما : الاحتلاف في المسألة » والفافي : ترك الحاحَة 
بالٰحدیث . 

() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

() ساقطة من ( أً) . 

() أصول السرخحسي » ۳٦۹/۱‏ . 

٠(‏ أي أصلٌ هذا الكتاب » وهو "مختصر الأحسيكي" » أنظر النص ص ( ۸٥۸‏ ) من هذا الكتاب 


AYo 
] شروط الراوي‎ [ 


ثم ذكر الأربعة الي ني المخبر بقوله :[ وهي أربعة : الإسلام › 
والعدالة » والعقل الكامل › والضبط > . 


أما الإسلام : 
فهو عبارة عن قول شريعتنا » والعمل بها » وهو نوعان : ظاهرٌ » 

وباطن . 

فالظاهرٌ : یکون بالميلادِ بين المسلمين » والنشوء على طريقتهم شهادة وعبادة 

والباطنْ : يكون بالتصديق والإقرار با لله كما هو بأسمائه وصفاته » وتصدي 


لما يحب تصديقه 


ثم هو( لیس ( بشرٴطٍ ۰٥)‏ لثبوت الصدق ؛ لان الكفرَ لا يناي الصدق 

س رر . £ ټس 2 
ولكنٌ الكفرَ ي هذا الباب يوحب شبهة يجب بها رد الخير » لان الاب باب 
الدين » والكافرٌ ساع لما يهم الدين احق بإدحال ما ليس منه فيه » وإليه أشارَ 


الله تعالى في قوله :ل لا لونک بالا 4 أي لايقصّرون في الإفساد 


)۱1( أي الإسلام . 
() ساقطة من ( ج ) . 


() الآية ( ۱١۸‏ ) من سورة آل عمران . 


AY 


علیکم(» « وقد ظهرَ منهم“ الإفساد بطریق الكتمان › فانهم کتموا نغت 
ر س ر“ .0 ۶ ك د د 
لانقصان حال » .عتزلة الأب فيما يشهدٌ لولده . 


٠(‏ قال الزحخشري : ألا ني الأمر يألو » إذا قصّر منه » ثم استعمل معدئ إلى مفعولين في قوم : لا 
آلوك » وقال أبو عبيدة : الخبال الشتّر » وقال النحاس : الال الفساد » والمعنى واحد . 

أنظر : جاز القرآن » لأبي عبيدة » ٠٠١/١‏ » معاني القرآن » للنحاس » ٠٦٦/١‏ » الكشّاف › 
للزخشري » ٤٥۸/۱‏ 

تي (د) : منکم » وهو خطأً بین . 


)۳( شط كون الراوي > مسلما متف ق عليه بين العلماء » وعليه فخي الكافر مردودٌ بالإ ماع » ولكنَ 
بعض العلماء حعل سبب رد خيره هو الفِسق » فقالوا : الفاسق مردودٌ الشهادة فالكافر أوّلى ؛ لان 
فسقه أعظم أنواع الفسق 

والجحمهورٌ على أن الكافرَ قد يكون عذلاً ني دين نفسه » ولكنَ الإجماع منعقد على أن قبول 
الرّواية منصب شريف > ومكرمة عطية ‏ والكا ليس امل للك ؛ لمدارت » لثلك قل بو حي 
- رمه الله - شهادة بعضهم على بعض » وَيّد العلماءُ هذا الردٌ فيما إذا روى حال کفره» ولکن 
لو تحمل وهو افر ثم ادى بعد إسلامه قبلت روايته على الصحيح من مذاهب العلماء » واستدلوا 
براويةٍ حبير بن مطيم ني الصحيحين انه یح ابي خا يقرا أ ي المغرب ب"الطور" » وكان ذلك حال 
کفره عقب سره في غزوة بدر » ثُمّ رواه بعدما أسلم » وفبلت روایته 
أنظر : التقويم ( ٠١١‏ - ب )( ٠٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف ٤٠۲-٠٠١/۲‏ » أصول 
السرحسي» ۳١٦/١‏ » ميزان الأصول » ص ٠١١‏ » بذل التظر » للأسمندي » ص ٤۳۳‏ » كشف 
الأسرار » للنسفي » ۲۷/۲ » المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠١١/۲‏ » العضد على ابن الحاحب › 
۲ » المستصفى » ٠١۷-٠١١/١‏ الحصول » ٥٦٠۷/١/١‏ الإحكام » للآمدي » ۲٦٠/١‏ » شرح 
المنهاج » للأصفهاني » ٥٤۸-٥٤۷/۲‏ › جمع الجوامع » ۱۲۹/۲ » البحر الحیط ۲٦۹-۲۹۸/٤‏ » 
التمهید » للکلوذاني » ۱۰٦/۳‏ › شرح الک وکب المنیر» ۳۷۹/۲ › التقریر والتحبیر» ۲۳۹/۲ » إرشاد 
طلاب الحقائق » للنووي » ص ٠١۹‏ » الباعث الحثيث » لابن كثير » ص ۷۷ » المحتصر في علوم 
الحديث » للجرحاني » ص 1۲ » تدريب الراوي » للسيوطي » ۲٠٠١/١‏ 


AYY 


وأما العدالةدر٠‏ 

فهي الاستقامة‹٠»‏ » ثمّ هي نوعان أيضاً : ظاهرةٌ » وباطنة 
فالظاهرة : تثبت بالدين والعقل » على معنى أن من أصابهما فهو عد 
ظاهرا ؛ لأنهما بحملانه على الاستقامة » ويدعوانه إليها . 
والباطنة : لا عرف إلا بالنظر ني معاملات المرء» ولا يمك الوقوف على 
نهاية ذلك ؛ لتفاوتٍ بين الناس فيها » ولكن كل مر كان ۹١7‏ /د] متنعاً من 
ارتكاب ما يعتقدٌ حُرمته(٠»‏ فهو على طريق الاستقامة في حدود الدّين 


ثم إغا شرطت هي ؛ لان كلامنا قي حبر مُخبر غير معصوم عن 
الكذب » ( فلا تكون حهة الصدق متعينة في خبره » لعين المحبر الذي هو غير 


. هذا هو الشترط الثاني من شروط الرّاوي‎ ٠٠( 
: هذا تفسيرٌ العدالة لغة . أنظر هذا المعنى وغيره في‎ )( 
٣۹۷-۳۹۹ المصباح المنیر» ص‎ » ۲۲۷-۲٤٦/٤ تهذیب اللغة » ۲۱۰-۲۰۸/۲ » معجم مقاییس اللغة»‎ 
ومنه اشتقَ المعنى الاصطلاحي فقيل : هي الاستقامة على طريق الرّشادِ والدين » وقيل : صفة‎ 
راسخة في التفس تمن صاحبها من ارتكاب الكبائر والرّذائل » وقال الغزالي : هيع راسخةٌ في التفس‎ 
. تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه ) والعدالة شرط بالاتفاق‎ 
بذل التظر‎ ٤۳١ الميزان » ص‎ » ٠٠٠-۲٠۰/۱ » ب ) » أصول السرحسي‎ - ٠١١ ( أنظر : التقویم‎ 
ختصر‎ ٥۲۹۰-۲۸۷ المعتمد » لأبي الحسين البصري » إحكام الفصول » للباحي ص‎ » ٤۳١ ص‎ 
› شرح المع‎ » ۲٣۱ ابن الحاحب مع شرح العضد » ۲/۲ » شرح تنقيح الفصول › للقرائي » ص‎ 
٥۷١٠/١/١ » الحصول‎ ٠١١۷/١ » المستصفى‎ » ٦١١/١ » البرهان » للحوين‎ » ٦۳١/۲ » للشيرازي‎ 
› جمع الحوامع‎ » ٥٤6۹/١ » شرح المنهاج » للأصفهاني‎ » ۲٦٤-۲٦۳/١ » الإحكام > للآمدي‎ 
» التمهيد » للكلوذاني‎ » 4٠١/٣ » العسدة » لأبي يعلى‎ » ۲۷۲/١ » البحر الحيط‎ » ١١۹-۲ 
. ۳۸۲/۲ » شرح الک و کب المنیر‎ ۰» ۳ 


في (أ) و ( ج )و (د): الحرمة . 


AYA 


معصوم عن الكذإب ٠)‏ بل إما يرجح جانب الصّدق فيه بالاستدلال 
- وذلك بالعدالة - وهي الإنزحارٌ عن محظورات دينه » فيثبت بها رُجححان 
الصّدق ني بره » فإنه لما كان متزجراً عن الكذب فى أمور اليا » فذلك 
دلیل انزحارهِ عن الكذب قي أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأوّْل د“ . 


وأما العقل”) : 
. 2۸ے 32 د ۶ 30 ا 
فهو نور يضئ به طريق ببتدا به من حيث ينتهي إليه درك الحواس 
على ما يأتيك بيانه ٠١‏ وأنه لايعرف ق البشر إلا بدلالة احتیاره ما يصلسح 
له ( قي )۱ عاقبته فيما يأتيهِ ويره » ثي هو نوعان 


( ما بين القوسين ساقط من ( أ ) » وفي النسخ ( ب ) و( د ) : تعيّن المخبر » بدل ( لعين المخبر ) 
يقول الر ركشي : [ العدالة شرط بالاتفاق › ولكن اختلف في معناها » فعند الحنفية عبارةٌ عن 
الإسلام مع عدم معرفة الفسق » وعنسدنا : ملكة في التفس تنح عن اقتراف الكبائر وصغائر الِسّة 
كسرقة لقمة » والرّذائل المباحة كالبول في الطريق ) البحر الحيط › YY‏ . 
وبناءٌ على اخحتلافهم في معنى العدالة » قبل الحنفية شهادة الفاسق فيما لا إلزام فيه من حقوق 
العباد ولم يقبلوا روايته ؛ لاكتفائهم بالتعديل بظهور الإسلام » بينما اشترط الجمهور العدالة باطناً 
وكذلك احتلفوا في الفسق وأنواعه » وبناء عليه احتلفوا قي قبول شهادةٍ أهل البدع والأهواء 
واحدود في قذفو » ومرتكب الرّذائل » واتفقوا على عدم قبول من عرف بالكذب » وكذا لو كذب 
على الني ج ولو مره حتی ولو تاب . 
أنظر : التقويم ( ١-٠١١‏ ) » كشف الأسرار » للبخاري » ٠٠٠/۲‏ »> شرح المنهاج » للأصفهاني › 
٥ ۰-۵۲‏ » البحر امحیط › ۲۸٤-۲۷۲/٤‏ » شرح الک و کب المنیں ۳۹۹-۳۸٤/۲‏ » إرشاد طلاب 
ا لحقائق » للتووي › ص ١١١-١١۲‏ . 
هذا هو الشترط النالث من شروط الرّاوي . 
)٤(‏ سيأتي بيان ذلك مفصَلاً ئي ( فصل العقل ) ص ( ٠۳١۹‏ ) من هذا الكتاب 
() ساقطة من ( ج ) . 


A^AY۹ 


قاص : وهو عقَلٌ المي والمعتوه 

وكامل : وهو ( عقل ٠)‏ البالغ الذي لا آفة به » فن بالآفة يُستدل تارة 

على انعدام العقل بعد البلوغ کایحنون » وتارة على نقصان ۳7 /جع] العقل 

كما ي حق المعتوه ۰ 
فإذا انعدمت الآفة كان اعتدال الظاهر بالبلو غ دليلاً على كمال العقل 

الذي هو الباطن - فهو المراد به هنا ؛ لأنّ المطلق يتصرف إلى الكامل » 


۶ 


وهو شرط ؛ لان المراد بالكلام ما يسمَى كلاما صورة ومعنى » ثم معنى 
الكلام لا يوجذ إلا بالعقل والتمييز » لأنه وضع للبيان » ولا يقح البيان عجرَدِ 
الصوت والحروف بلا معنى » ولا يوحد معناه إلا بالعقل » وكلٌ موحووٍ من 
الحوادث فبصورته ومعناه يكون » فلذلك كان العقلٌ شرطا ليصير الكلامٌ 


مو حو دا(") . 


(۰ ساقطة من ( أ) و (ب )و (د) . 

(۲) وهذا الشرط متفقٌ عليه أيضاً » والتعبيرٌ بالعقل الكامل هو المراءٌ من تعيير بعض العلماء بالتكليف 
فمنهم من عبر بهذا اللفظ » ومنهم من عبر بالآحر » وكلاهما واحد » وهذا الاتفاق ميد بوقت 
الأداء ؛ لان ام الغفير من العلماء ذهب إلى قيول رواية العاقل البالغ ولو كان حين التحمَلٍ والسّماع 
صغيراً » لکن اشترطوا مع الصغر التمييز » ونقل الشيخ أبو إسحاق الإجماع على ذلك فقال :[ أجعوا 
على [ قول ] أحبار أصاغر الصحابة كابن عباس والنعمان بن بشير وابن الرّبير وغيرهم » من سي من 
التي کر وهو صغير ) : 

أنظر : التقویم ( ۱۰۲۳ - أ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۲۹١-۳۹٤/۲‏ » أصول السرنحسي 
۲١۷-۱‏ » ميزان الأصول » ص >۳١‏ » بذل التظر » للأسمندي » ص ۳۷> » المعتمد » للبصري 
٠» ۲‏ إحكام الفصول » للباجي » ص ۲۹٠-۲۹۰‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ص 
٠١۹-۸‏ » العضد على ابن الحاحب » ٦1/۲‏ » شرح المع » للشيرازي » ٦۳١/۲‏ » البرهان » 
للجوين » ٦١٤-٦١١/١‏ » المستصفى » ٠١١/١‏ الحصول » ٠٦٦-٠٦ ٤/١/۲‏ » الإحكام » للآمدي 
۲١۱-١‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٠ ٠٦/۲‏ » البحر الحيط » ۲۹۸-۲٦۷/٤‏ » العدة » 
لأبي يعلى » ٩4۲٤/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠١۷/۳‏ › == 


AA‘ 


قوله : الكامل ) إحتراز عن الصبي والمعتوه . 


وأما التابطر : 
فهو عبارة عن الأخلٍ بالحزم٠٠»‏ » وتفسيره في الأخبار : ماع الكلام 
كما يح سماعّه » ثم فهمه معناه الذي أريد به » ثي حفظّه ببذل اجهود له » 
الثبات عليه عحافظة حدوده » ومراقبته عذاكرته على إساءة الظر بنفسه 
إلى حین أدائه(٣›‏ . ) 
فاشترط هو في قبول الخبر ؛ أن قبول ابر باعتبار معنى الصّدق فيه » 
ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الرّاوي من حين يسم إلى أ يروي » فكان 


= التقریر والتحبیر » ۲۳۷-۲۲۹/۲ » إرشاد طلاب اخقائق » للنووي » ص ٠١۹‏ › 
الباعث الحثيتث » لابن كثير »> ص ۷۷ » المختصر في علوم الحديث » للجرحاني » ص ۷ه » تدریب 
الرّاوي » للسيوطي » ٠٠٠/١‏ . 

. هذا هو الشرط الرّابح من شروط الرّاوي‎ ٠( 

(۰ أنظر : تهذیب اللغة » ٤۹4۳-٤۹۲/۱۱‏ » معجم مقاييس اللغة » ٠۸٦/۳‏ . 

() وهذا الشرط متف عليه أيضاً ءوليس المقصودٌ من الضَبطٍ هو الخفظ مع عدم التسيان » والتذکر 
مع عدم الوهْم » والحيطة مع عدم الغفلة مطلقاً ؛ لأ العقلاء يختلفون قي الضّبط » ولكن كما يقول 
سيف الدّين الآمدي : أن يكون ضبطه لا يسمع ارح من عدم ضبطه » وذكره له أرحح من سهوه 
خحصول غلبة الِنَ بصدقه فيما يرويه ) . 

أنظر : التقویم ( ۱۰٤‏ - ب ) » اصول البزدوي » ۳۹۷-۳۹۱/۲ أصول السرخسي » E4‏ 
ميزان الأصول » ص ٠٠۲-٠١١‏ » بذل النظر » ص ٠٠١-٠١٤١‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري › 
١۳١-۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۹٤‏ » شرح المع » للشيرازي » ٦۳۳/۲‏ › 
المستصفى » ٠١١/١‏ > احصول » ٥۹ ۳-١۹۲/۱/۲‏ » اللإحكام » للآمدي » ۲٠۳-۲۹۲/۱‏ » شرح 
المنهاج » للأصفهاني » ٠٠٦-٠٠١/۲‏ » العدَة » لأبي يعلى » ۹٤۹ ٩٤۸/۳‏ » التمهيد › للكلوذاني 
٠١١-۳‏ » الروضة » لابن قدامة > ص ٠١١‏ » شرح الك وكب انير » ۳۸١/۲‏ » التقرير 
والتحبير » ۲٤۲/۲‏ . 


AA! 


الضبط لا هو معنى هذا النوع من الكلام عنزلة العقل الذي به يصح أصلُ 
الكلام شرعأ » فالتميير لأصْل الكلام بالعقل يحصل » والصتدق بالضّبط يحص 
وهما مطلوبان في الخير » وما يحصل به الطلوب٠‏ كان مطلوباً أيضاً» 
فلذلك اشترط العقل والضبط . 


( تي ( ب ) : وما يحصل به في المطلوب . 

(( يقول القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي :إ الضّبط نوعان : ظاهر وياطن » فأما الاه فضبط 
لمن عناه من حيث اللّغة » وأما الباطسن فضبط الشى بمعناه من حيث نطق به الحكم الشرعي - وهو 
الفقه  -‏ . لذلك قال الحنفية : المشروط في الراوي هو الط الكامل _ أي الضّبط بنوعيه القلّاه* 
والباطن ‏ وعليه » فرواية من عرف بالفقه مَدَمة على رواية غيره . 

أنظطر : التقویم ( ٠۰٤‏ - ب ٠٠١()‏ أ ) » أصول البزدوي مع الکشف »› ۲۹۷/۲ » أصول 
السرحسي » ۲٤۸/۱‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠٣-۳۲/۲‏ . 


AAY 
] من لا تقبل روايته‎ [ 


[ فلا يوجب العمل خبر' الكافر والفاسق والصبي والمعتوه 
والذي اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة أو مجازفة 

والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث مالم 
تظهر عدالته › إلا في الصدر الأول على متا نبين س › وروى 
الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله أنه مثل العدل فيما يخير من 
نجاسة الماء » وذكر فى كتاب "الاستحسان" أنه مثل الفاسق › وهو 
الصحي-ح » وقال محمد - رحمه الله - في الفاسق يخبر بنجاسة 
الماء : أنه يحكم السامع رأيه فإن وقع في قلبه أته صادق يتيمم من 
غير إراقة الماء › فإن أراق فهو أحوط للتيمم » وفي خبر الكافر 
والصبي والمعتوه : إذا وقع في قلب السامع صدقهم بنجاسة الماء 
يتوضأ ولا يتيمم › فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل . 


وفي المعاملات التي تتفك عن معنى الإلزام كالوكالات 
والمضاربات والإذن في التجارة يعتبر خبر كل مميز ؛ لعموم 
الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط » فان الإنسان قل ما يجد 
المستجمع لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه › ولا دليل مع 
السامع يعمل به سوى هذا الخبر » ولأن اعتبار هذه الشروط لتترجح 
جهة الصدق في الخبر » فيصلح أن يكون ملزما » وذلك فيما يتعلق به 
اللزوم فشرطناها في أمور الدين » دون ما لا يتعلق به اللزوم من 
المعاملات . 


وإنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته › وطهارة 
الماء ونجاسته » إذا تأيد بأكبر الرأي ؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم 
تلقيه من جهة العدول » فوجب التحري في خبره للضرورة ‏ وكونه 
مع الفضق أهلا للشهادة وانتفاء التهمة - حيث يلزمه بخبره ما يلزمه 
غيره » إلا أن هذه الضرورة غير لازمة » لأن العمل بالأصل ممكن 


AAY 


وهو أن الماء طاهر في الأصل »> فلم يجعل الفسق هدرا »ولا 
ضرورة في المصير إلى روايته أصلا ؛ لأن في العدول من الرواة 
كثرة » وبهم غنية › فلا يصار إليه بالتحري . 


وأما صاحب الهوى » فالمذهب المختار أنه لاتقبل رواية من 
انتحل الهوى » ودعا الناس إليه ؛ لأن المحاجة ودعوة الناس إلى 


الهوى سبب داع إلى التقول › فلا يؤتمن على حديث رسول اللە& ] 


ثم ذكر :ل الصبي والمعتوه ) ٠٠١‏ ( ولم يذكر الجنون ؛ لظهوره › 
لأنه لا م تقب رواية الي والمعتوه ٠)‏ باعتبار نقصان عقلهما » فلن لايقبل 
خبر ابجحنون لعدم عقله بالطريق الأول . 

وقيل في حد المعتوه : هو من كان قليل الفهْم » مختلط الكلام » فاس 
التدبير إلا آنه لا يضرب ولا يشتم كايحنون » كذا في "التوازل"٠»‏ » وذكر في 
"التقمّة"(٠»‏ العتوهٌ : من ٤ ١[‏ ١/ب]‏ يختلط كلامه وأفعالهد» 


(۱) شرع في هذا المبحث في بيان حال من لا قبل روايتهم » وهم : الكافرٌ ‏ والفاسيق » والصي › 
واحنون » والمعتوه » والذي اشتدّت غفلته » والمستور » وصاحب الهوى . 
() ما بين القوسين ساقط من ( ب ) . 
سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠٠١‏ ) » ولم أستطع الوقوف على هذا 
النص 
() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الراسي ص ( ٠١۷‏ ) 
٠*(‏ أنظر تعريف المعتوه وأقوال العلماء فيه في : 
التقويم » لأبي زيد الدبوسي ( ٩۹۸‏ - ب )( ۲٤۲‏ - ب ) » كشف الأسرار » للبخاري › ۲۷٤/٤‏ › 
تبيين الحقائق » للزيلعي » ۱۹٠/١‏ › التوضيح » لصدر الشريعة »> ١۹۸/۲‏ › التقرير والتحبير › 
٠» ۲‏ حاشية اين عابدين » ٠٤١٤/١‏ » الكليات » للكفوي » ٠٦۷/۲‏ » التوقيف » للمناوي »› 
ص ٦1٥ » ٥۰۳-۰۰۲‏ » دستور العلماء» ۲۹۲۳/۲ . 

وسيأتي مزید بيان له ني ( مبحث العته ) من مباحث عوارض الأهليّة ص ( )۱٤١۸‏ من هذا 
الكتاب . ۰ 


AA“ 


قوله : والمستور )١(‏ > هو الذي م تظهر عدالته وفسقه» › 
وقوله : ل في باب الحديث ) إحترار عن القضاء بظاهر العدالة » قوله : إلا 
في الصدر الأول ) وهو أَحْلٌ القرون الثلاثة ؛ لأنّ أل هذه القرون مركا 
رسول الله چ6 › فلما کان الرحل مر کی بتزکیة العذل فی کل زمان فلن 


کون مر كى بتزكية الي Rٍ‏ بالطريق الأوْلى 


فيما يخبر من نجاسة ا ا بوذ کر ال الإمام شمس الأئمّة السرخحسي<»› 


(۱) هذا أحد مر لا تقبل روایته 
() المستور هو : الذي لم قظهر عدالته وفسقه ي الباطن مع كونه عدلا تي الظاهر » اما من لم تظهر 
عدالته وفسقه ظاهراً وباطتاً فهو ( الجهول ) . 

وخبرٌ المستور غير مقبول عند الحنفية كما هو الحال عند الشافعية » إلا أن الحنفية قالوا : إذا 
كان المستورٌ من أهل القرون الثلاثة الأولى قبلت ررايته وره عن الي ر ؛ لأتهم عدرل وأما من 
بعدهم فل ؛ لان الفسق على أهل ما بعد ذلك الرّمان غالب » ما نم تثبت عدالته . 
أنظر : اسول اليزدوي مع الكشف » ۴/ ۲١-۲١‏ » أصول السرحسي » ۱ شرح أدب 
القاضي » للصّدر الشّهيد » ٠١/١‏ » كشف الأسزار شرح انار > للتسفي » ٤۸-٤۷/۲‏ » إرشاد 
طلاب الحقائق » للنووي »> ص ١١١‏ › البحر الحيط › ۲۸٠/٤‏ . 
(۳( هو الحسن بن زياد اللؤلؤي » أبو علي الأنصاري » مولاهم الكو » العلامة فقيه العسراق › 
صاحب أبي حنيفة » نزل بغداد وصنف » وتصدر للفقه » أحذ عنه محمد بن شجاع الثلحي » وشعيب 
ابن أيوب » وكان أحد البارعين في الرَّأي » ولي القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه » ليه 
ابن المديي » وضعَفه أبو حاتم » ومات ‏ رمه الله سنة ۲٠۲‏ هه . 
أنظر ترجمته في : الحرح والتعديل » لابن أبي حاتم » )٤4( ٠١/١‏ » أخبار أبي حنيفة وأصحابه » 
للصيمري » ص ۱۳۲۳-۱۳۱ › تاریخ بغداد » ۲٤/۷‏ ۳۸۲۷(۳۱۷-۳۱) » أخبار القضاة » ل وكيع » 
۱۸۹-۲۳ ۰ سیر اعلام النبلاء » ٥ ٤٥-٥ ٤۳/۹‏ 


() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 


AAo 


- رحمه الله - في كتاب الاستحسان من "المبسوط" فقال :إ احبر بنجاسة 
الماء إما أن يكون عدلاً مرضياً » أو فاسقاً » أو مستوراً » فان كان عدلاً فليس 
له أن يتوضًاً بذلك الماء ؛( لجح جانب الصّدق في خبره » لظهور عدالته . 
وإ كان فاسقا فله أن يتوضًاً بذلك لاء ٠)‏ ؛ لعدم ترجح الصّدق في 
خحبره(٠)‏ » فان اعتبار دینه یدل على صديّه في خبره » واعتبار تعاطیه 
7 الكذب ٠]‏ وارتكابه ما يعتقدٌ الحرمة فيه دلي على کذبه في ره » 
فتتحقَىد) المعارضة ( بينهما » وهذا ٠<)‏ أمرَ الله تعالى بالتوقّف ف خي 
لفاسق بقوله تعالى :ل فتبيتوا ٠4‏ » وعند المعارضة الأصل في الاء الطّهارة 
فيقمسّك به ويتوضاً > وهذا بخلاف المعاملات » فإنه يجوز الأخذ فيها خير 
الفاسق ؛ لان الضرورة هناك تتحقق » فالعذل لايوحد في كل موضع“ . 
وكذلك إن كان مستورا » ولي المستورٌ في ظاهر الرّواية بالفاسق » 
وني رواية الحسن عن أبي حنيفة - ره الله قال : المستورٌ في هذا كالعذل » 
وهو ظاهرٌ على مذهبه › فإنه جور القضااءَ بشهادة المستورينَ إذا لم يطعن 


. ) ما بين القوسين هكذا ( ) ساقط من ( ب‎ )٠( 

() في ( ج ) : إحتلطت العبارة » فهي هكذا : لعدم ترحح الصتدق قي حبره » لظهور عدالته 
فن باعتبار دینه یدل على صدقه في حبره » فان باعتبار دنه یدل على صدقه تعاطیه وارتکابه . 
ثم اتفق الكلام . 

() ما بين القوسين هكذا [ ] ساقطة من جميع النسخ » ثابتة في "المبسوط" . 

9 في (د) : لتتحقق المعارضة . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(7) الآية ( ٦‏ ) من سورة الحجرات 

)۷( ترك الستغناقي - رمه الله - جملة بعد هذا الموضع بقذر خمسة أسطر » ثم تابع التقل من كلام 


تمس الأئمة - رمه الله _ . 


AA“ 


الخصم » ولك الأصحَ ما ذكره في ( الكتاب ٠)‏ ؛ لأنه لاب من اعتبار أحدِ 
شرطي الشهادة ليكون احبر ملزما » وقد سقط اعتبارٌ العدود » فلم يي إلا 
اعتبارٌ العدالة 

وإذا ثبت أن العدالة شرط قلنا : ما كان شرطً لا يكتفى بالوجودٍ 
الطاهري »> كمن قال لعبده : إن لم تدحل الدَارَ اليوم فأنت حر » ثي مضى 
( اليوم ٠٠١)‏ فقال العبد : لم أدخحل وقال المولى : دخحلت » فالقول قول المولى ؛ 
لأنّ عدم الحول شرط » فلا يكتفى بثبوته ظاهرا - وهو التمسّك بالأصل - 
ليزول العتق » وكذلك إن كان الحبرٌ عبداً ؛ لأنَ ي أمور الدين خير العبد 
كخبر الح »> كما في رواية الأحبار » وهذا لأنه يلترمٌ بنفسه ثْمّ يتعدّى منه إلى 
غيره » فلا يكون هذا من باب الولاية على الغير » وبالرق يخرج من أن يكون 
أهلاده» للولاية » فأمّا ( ما ٠)‏ فيه اتام فيستوي العبد باحر لكونه مخاطباً » 
وكذلك إن كان المخير امرأة أو مقت . 

ثم بين ي الفاسق والمستور أنه يحكم رأيه » فإث كان أكثرَ رأيه أنه 
صادق يتيمّم ولا يتوضًاً ( به »٠)‏ ؛ لان أكثرَ الرّأي فيما ببنى على الاحتياط 
کاليقین » وإِن أراقه ثم تيمّم كان أحوّط » وإڻ كان أكثر رأيه أنه كاذب 


توضاً به وم يتينم . 


. ساقطة من النسخة المطبوعة من "المبسوط" لشمس الأئمة السرخحسي‎ )٠( 

() ي (ب) : العدم . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() في (د) : يخرج من أن يكون هذا للولاية . 

»> ساقطة من ( أ ) و (ج) . 

(1) أيضاً ترك السّغناقي - رهه الله _ هنا جملة بقذر ثلائة أسطر ء نم تامع التقل 


(۷) ساقطة من ( أ) و (ب )و (د) . 


AAY 


فإ قيل : كان ينبغي أن يتيمّم احتياطا لمعنى التعارض في خبر الفاسق » 
كما قلنا في سور الحمار أنه يحمع بين التوضّى والتيمم احتياطأ ؛ لتعارض 
الأدلة فى سور الحمار ! 

قلا : حكم التوقف في خير الفاسق معلومٌ بالنصَ » وفي الأمر بالتيمم 
ههنا عمل بخبره من وح » فكان بخلاف النص » وإذا ثبت التوقف في خحيره 
بقي أصل الطهارة للماء » فلا حاحة إلى ضضم التيمّم إليهد . 

فن كان الذي أخبره بنجاسة الماء رحلٌ من أهل الذمة لم يقبل قوله › 
لا لان الكفرَ يناقي ٠١ ٤[‏ /ج] الصّدق في حبره ؛ ولكن ظهرَ منهم السَعيٌ تي 
إفساد دين الح > كما قال | لله تعالى : لا یالوتکم حبلا 4 فکان متهما ق 
هذا الخبر » فلا يقبل منه ٩‏ . 


قوله : وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام )(") › وهذا 
احازار عما فيه إلزامٌ محضٌ كالشّهادة » وعمًا فيه إلزامٌ مسن وجي دون وجه» 
كعزل ال وكيل » وحجر المأذون » والمعاملات بجملتها من قبيل محل الخر 
- وهي حمسة أنواع على ما ذكرنا أوّل الباب د . 


O)‏ أيضاً ترك السغناقي - رمه الله هنا جملة بقذر أربعة أسطر » ثم تاع التقل 

. ٠١٤-١١۲/٠١ › إنتهى كلام السرخحسي - رمه الله - من المبسوط‎ ٠ 

)٣(‏ شرع في بيان حير الكافر والفاسق والصي ثي المعاملات 

»٠(‏ أنظر ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب . وهذا هو الوع الثالث من القسم الثالث الذي سقط 


ذكره سهوا ول الباب . 


AAA 


ثم إغا قبل في المعاملات الي تنفك عن معنى الإلزام (كال وكالات )د٠‏ 
حبر كل ميز كالصبيٌ والكافر لوجهین : 
أحدها : عموم الضرورة . 
والثاني : أن هذا الخبر غير ملزم » فلم يشترط شرط الإلزامد» 


قوله :( ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر ) هذا احزرار 
عن الإخبار بنجاسة الماء ؛ لان العمل بالأصل - وهو الطّهارة »١-‏ ممكن 
قوله  :‏ لايستقيم تلقيه من جهة العدول ) لأنه إنغا يستقيمُ الطلب ممن 
له وقوفٌ على ذلك » وذلك لايختص بالعدول » بل يتعلق عن وقف عليه » 
ومن وقَّف عليه رما يكون فاسقاً » بإ هو الغالب » لأنٌ ذلك يكون في 
الفيائي والأسواق » والغالب [١١١/ب]‏ فيهما الفسّاق » فيقبل حبر الفاسق 
ٿي هذا لمعان [۹۲/د] ثلائة » وهي 
7[ ] الضرورة 
]¥[ وكون الفاسق أهلا للشهادة . 
[ ۴ ] وكون التهمة منتفية عنه حيث يلزمه؛» بخبره ما يزم غيره 


. ساقطة من (أ) و (ج)‎ )١( 

)۲( وسيأتي تي ( مبحث امهل ) من مباحث عوارض الأهليّة ص( ٠١٠۷‏ ۰۰ ) ااهل في 
هذين التوعين - أعني الوكالة والإأن - ما يصلح عذرأ » حتى لو تصرف الوكيل أو الأذون قبل بلوغ 
الخبر إليهما - أي حبر التوكيل أو الإذأن - لا ينفذ تصرفهما على الوكل ولرل » وكذلك جهلهما 
بالعزل يعتبرٌ عذرا ؛ خقاء الدليل ولزوم الضّرر . 

أنظر أيضاً : کشف الأسرار » للبخاري › ۳٤۸-۳٤۷/٤‏ . 

في ( ج ) : وهو الظًاهر . 

( في ( ج ) : يلزم . 


AA 


لكنّ الضّرورة لما لم تكن لازمة لزومها تي العاملات » لأف العمل 
بالأصل نمك م تمس الضّرورة إلى قبول قول الفاست على الإطلاق » فلم 
يجعل فسقه هدراً لذلك » بل اعتبر فسقه حتى اشترط لقبول قوله انضماءُ 
كبر الرّأي إليه » وهذا كله بخلاف الرّواية ؛ لان قى العدول من الرّواة كثرة » 
فلا ضرورة أصلاً ني اللصير إلى قوله فيها مطلقاً > فلا يعبر فيه أصلاً . 


فالحاصل » أن ما أحيره( ٠‏ الفاسق لا يخلو عن ثلائة أوجه : 
س إمّا إن كانت الضرورة فيه لازمة لخبره . 
أو لا ضرورة فيه أصلاً . 
—- أو فيه ضرورة من وجو دون وجه : 
ففي الأول : وهي المعاملات الي تنفكٌ عن معنى الإلزام يعتبر خبره فيه من 
وي القاني : وهو رواية الأخبار عن الني غ » لايعتير أصلاً . 


وقي التالث : وهو الخبرٌ بنجاسة الماء » يعتيرٌ خبره بشرط انضمام تحكيم الرّأي 


أو نقول : إن حل الخبر لا يخلو من ثلاثة ( أوحه )< : 
س لما أن يكون هو نما فيه إلزامٌ عض وذلك مثل الشهادة » فلا يصح 
الخبر إلا بشرط الشهادة ٍ 


أو لا إلزام فيه أصلا » فيعتبرٌ فيه حبر كل مير مطلقا 


(1) أي ما احبر به . 


(۲( ساقطة من ( ج ) 


A۹۰ 


أو فيه إلزامٌ من وحوٍ دون وحه » فيشازط فيه أحدٌ شرطي الشهادة 


قوله  :‏ وأما صاحب الهوى  ٠‏ الموى : ميلان التفس إلى ما تستلذ 
به من الشهوات”› . قوله : إنه لاتقبل رواية من انتحل الهوى (؛) » فيد 


۱ أنظر ذلك مفصلاً نی: أصول الخصاص › ۳/۲“ > ۷۱-۹ ۰ التقویم ( ۹۹ -أ)( ٠٠١‏ -ب) 
- اأصول البزدوي مع الکشف » ۲٤-۲۰/۲۳‏ » أصول السرخسي » ۴۷۳-۳۷۰/۱ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للتسفي » ٤۸--7۲‏ » التقریر والتحبیر › ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ 
(( وهو أحد الذين لا تقبل روايتهم . 
كذا عرّفه اللآمشي في كتابه "بيان كشف الألفاظ" » ويد الحرحاني بقوله : من غير داعية 
الشترع . 
أنظر : بيان كشف الألفاظ » ص ۲٠١٤‏ ›» التعريفات » للجحرحاني »> ص ۲۷۸ » التوقيف » للمناوي 
ص ۷٤١‏ » الكليات » للكفوي » ۸۳/١‏ › دستور العلماءء ۷۸/۳> 
( اتف العلماء على أن المبتدعة إذا كفروا ببدعتهم ورأوا حواز الكذب » أو لم يكفروا ببدعتهم 
ولكن يرون وحوب الكذب م تقبل روایتهم بالاتفاق » وكذلك اتفقوا على رد رواية المبتدع الداعي 
ل بدعته . أمّا غير هؤلاء من اَهَل البدع والأهواء فقد اخحتلفوا في قبول قوم على ثلائة أقوال : 
القول الأول : 

قول قوله سواءٌ أكان في الشّهادات أو الأخبار أو الرّوايات » قال الز ركشي :3 هو قضيّة 
٠‏ مذهب الشافعي ) وهو الصّحيح من مذهب التابلة » ونسبه ابن برهان إلى محمد بن الحسن الشيباني 
وقد رُوي عن الإمام الشافعي قوله :[ قبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية من الرّافضة ؛ لأنهم يرون 
الشّهادة بالرّور لموافقيهم ) » وكذا قال : ( أَقبلٌ شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ { » قالوا : 
وقد ثبت في الصحيحين الاحتجاج والرّواية عن أهلٍ الأهواء وهم كثرة » ونقل عن الإمام محمد 
ابن الحسن أنه قال  :‏ لو حذفت رواياتهم لابيضّت الكتب ) » وقالوا أيضاً : إحتجّ البخاري ومسلم 


بعمران بن حطان » وداود بن الحصين » وأبي معاوية محمد بن حازم » وعبيد الله بن موسى وغيرهم . 


۸۹۱ 


بالرواية لان شهادته مقبولة ؛ لأنه يعتقدٌ الكذب حراما» وعتنع عنه إلا 
الخطابيةد٠»‏ _ على ما عرف0)_ 


القول الثاني : 

لا قبل قوهم مطلقاً سواءٌ في الشهادة أو الأحبار أو الرّواية ؛ لأت الفسق في العمل مان من 
القبول فالفسق في الاعتقاة اول . وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني واْبّائيان والقاضي عبد البّار 
وأبو الحسين البصري والغزالي والآمدي » وهو 'مذهب الالكية ورواية للحنابلة . 
القول الثالث : 

وبه قالت الحنفية » وقالوا بقبول شهادتهم » ورد أحبارهم وروايهم » إلا الخطابية فلا يقبل 
منهم شئ من ذلك » وهو رواية اللحنابلة أيضاً . 
أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۲۷-۲٠/۳۲‏ » أصول السرخحسي : Very‏ » الميزان » ص 
٣-۲‏ » بذل التظر » ص ۳-۲ ب المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۱۳١-۱۲۲/۲‏ › شرح 
تنقيح الفصول » للقراني » ص ٠١۹‏ » العضد على ابن الحاحب » ٠۲/۲‏ » شرح المع » للشيرازي › 
۲٢‏ » المستصفى » ٠٠١/١‏ الوصول إلى الأصول › لابن برهان > ۱۸١-١۸۲/١‏ › المحصول »› 
٥۷0۲‏ » الإحکام » للآمدي » ۲٦۹-۲٦۸/۱‏ » جمع الجوامع » ١٤۷/۲‏ ›» البحر ا حيط » 
۲۷۲-٤‏ » التمهید » للکلوذاني » ۱۲۱-۱۱۲/۳ › شرح الک وكب المنیر » ٤٠۷-٤۰۲/۲‏ »› 
التقریر والتحبیر » ۲٤۲-۲٤١/۲‏ | 
٠٠(‏ طائفة من الشتيعة تنسب إلى محمد بن أبي زينب الأحدع » أبي الخطاب الأسّدي » وهو الذي عزا 
تفستّه إلى أبي عبدا لله حعفر بن محمد الصّادق » وهذه الطائفة تقول : الأئمة آهتنا » وعلي إهنا الأكر 
وجعفر الصّادق إهنا الأصغر » لكر أبا ا لخطاب أفضل منهما » وأتهم أبناء الله وأحبّاؤه » وأ الألوهيّة 
نور في النبرّة » والنبوَةَ نور ثي الأمانة » ولا يخلو العالّم من هذه الآثارٌ والأنوار » ويستحلون شهادة 
الور لموافقيهم » وسقك دم خالفيهم » والكذب عليهم » وأنّ اة نعم الذنيا » ولتار آلامها» 
واستباحوا الحرّمات » وتر الفراقض » ولا وقف عيسى بن موسى على خبث دعوة أبي الخطّاب 
قتله بسبخة الكوفة وصلبه بالكنائس . 
أنظر : مقالات الإسلاميين › لأبي الحسن الأشعري › ۷۸-۷١/١‏ › الفرق بين الفرق » لعبد القاهر 
البغدادي » ص ۲٠۷‏ » الملل والنحل » للشهرستاني » ۱۸٠-١۷۹/١‏ › المواقف » لعضد الدين الإيجي 
ص ٤۲۰‏ » دستور العلماء ۸4/۲ 
() أنظر : شرح أدب القاضي › للصدر الشّهید » ۲۲-۲۰/۲۳ 


A1۲ 


س 


۴ س س ٤‏ ن ت 
الانتحال : اتخاذ النحلةد » وهى الملة ‏ أي الدين ‏ » التَقوّل : 


سخن بر کسي بریافتن( ۲) 


() وکذا التنحل » قاله الزوزنی فى كتاب "امصادر" ( ۸۲ -ب) . 
(> وجاء ني كتاب "المصادر" للزوزني تي باب مصادر الأفعال » باب التفعل » فصل الأحوف : 
. 

التقول : ب ركسي سخن يافن ) )(-۸٤(‏ . 


AY 
أحوال الرُّواة‎ [ 


[ وإذا ثبت أن خٍ خبر الواحد حجة ف 


أ م لار أ ۰ » ي مه 
وابي موسى الاشعري › وعائشة صت اجمعين وغيرهم ممن اشتهر 


مٿل ابي هريرة › وأنس بن مالك - رضي الله عنهما ‏ فإن وافق 
حديثه القياس عمل به » وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد 


باب الرأي » وذلك مثل حديث أبي هريرة طبه في المصراة 


وإن كان الرّاوي مجهولا لا يعرف إلا بحديث رواه أو حديثين 
مثل وابصة بن معبد » وسلمة بن المحبق - رضي الله عنهما - » فإن 
روى عنه الستلف وشهدوا بصحته » أو سكتوا عن الطعن صار حديثه 
مثل حديث المعروف » وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك 
عندنا » وإن لم يظهر من الستّلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار 
مستتكرا » وإن كان لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول 
لم يجب العمل به » لكن العمل به جائز ؛ لأن العدالة أصل في ذلك 
الزمان » حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لايحل العمل 
به[ ا] ؛ لظهور الفسق . 


فصار المتواتر يوجب علم اليقين › والمشهور علم طمأنينة ء 
وخبر الواحد علم غالب الرأي › والمستنكر منه يفيد الظن › والظن لا 
يغني من الحق شيئا » والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون 
الوجوب | 


A۹٤ 


قوله : ط وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا : إن كان الراوي معروفا £ 
إل آیره » ا ذكر م لا قبل حيره من الوا لنقصان حالم » دک بعده م 
یقبل خبره منهم لکمال حالم » فالرّاوي الذي عل خيره حجة نوعان 
مروف و مجهول . 


والمعروف نوعان(؛) 
[ أ ] من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد 
[ ب ] ومن عرف بالرّواية دون الفقه والفتيا 


والمجهول(') على وجوه خمسة() : 


(» أنظر : أصول الحصاص › ۱۲۷/۳ - ٠١١‏ » التقويم ( ٠٠٠١‏ ب )» أصول البزدوي 
۲۷۹-۲ » اصول السرخحسي › ۳٤۰-۳۳۸/۱‏ › 
٠١‏ قوله : احهول على وحوءٍ خمسة » أي فيما يتعلق بحكم مروياته » أما اجهول فهو نوعان : 
س جهول العين . س ومحهول العدالة ر الحال ) . 
فمجهول العين : هو من حُهل سيه » ون بعلم من هو ؟ وهذه الحهالة مانعة من قبول خبره . 
ومجهول العدالة : هو من عرف نه وذاته » ولكن م تعلم عدالته ظاهرأ ولا باطنا » وأكثرٌ أهلِ 
العلم على رد خبره . 

وانجهول بهذا المعنى في الصحابة لا يكون » أما ما قصده الحنفيَة بامجهول هنا هو اجهول 
في رواية الحديث بأ لم يعرف له إلا حديث أو حديثين » قال شمس الأئمة السرحسي : فإنغا نعي 
بهذا الفظر من م يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله ج » إغا عرف عا رَوى من حديث أو 
حديثين » نحو : وابصة بن معد » وسلّمة بن الُحبّى » ومَعقِل بن سينان الأشحعي وإ وغيرهم ) . 
أنظر : أصول السرحسي »› ۲٤۲/۱‏ » التقویم ( ١-٠۰۲‏ ) » أصول الحصّاص »› ٠١٤/۳‏ » أصول 
البزدوي › ۳۸٥-۳۸٤/۲‏ . 


(۳) أنظر : أصول البزدوي ›» ۲۷۷/۲ › أصول السرخحسی » ۳٤۲/١‏ . 


A10 


١ [‏ ] لما أن يروي عنه التقات » ويعملوا بحديثه » ويشهدوا له بصحّة 
الحدیث() . 

[ ۲ ] أو يسكتوا عن الطعن فيهد٠›‏ . 

[ ۲ ] أو يعارضوه بالطعن والردّد٠»‏ . 

7[ أو احتلف فيه( . 

1 أو م يظهر حديته بين السّلفد٠‏ . 


١)‏ ففي هذه الحالة يقول النفية : يصيرٌ حديثه مث حديث المعروف » وبْقبلٌ يره قولاً واحدا 
أنظر : أصول الخحصاص » ٠۳٠۹/۲‏ » أصول البزدوي » ۲۸١/۲‏ » أصول السرخحسي › ٠٤٣-۳٤۲/۱‏ 
() وي هذه الحالة يقول فخر الإسلام البردوي : إن سكتوا عن الطَْعنِ بعد النقل فكذلك ؛ لان 
السّكوت في موضع الحاجة للبيان بيان » ولا يهم السَّلف بالتقصير ) » أي قبل خبره بلا حلاف 
أنظر : أصول البزدوي » ۲۸٠/۲‏ » التقويم ( ٠١١‏ - أ ) » أصول السرحسي › ٠۳٤۳/١‏ . 

() وفي هذه الحالة لم يقبلوا حبر ذلك احهول » قال مس الأئمة السرحسي: إلأنهم كانوا لأيتهمون 
برد الحديث الثابت عن رسول الله خب » ولا برك العمل به » وترحيح الرَأي بخلافه » فاتفاقهم على 
الردٌ دليل على أنهم كذبوه قي هذه الرّواية » وعلموا أن ذلك وهم مته ) . 

أنظر : التقویم ( ٠١۲‏ - أ ) » أصول السرخحسي » ۲٤۳/۱‏ » أصول البزدوي »› ۳۸۷/۲ . 

)١(‏ وني هذه الحالة قبل خبره » قال مس الأئمة السرحسي: لإ لأته حين قبله بعض الفقهاء 
الشهورين منهم » فكأنه روى ذلك بنفسه { » ومثلوا لذلك بحديث معقّل بن نان الأشجعيّ في 
المفوّضة حيث قبله ابن مسعود » وردّه علي - رضي الله عنهما - » والحنفية قبلوا الخبر . 

أنظر : أصول السرخحسي »› ۲٤۳/۱‏ » أصول البزدوي › ۳۸٦-۳۸٥/۲‏ . 

() وي هذه الحالة يقول فخر الإسلام البردوي :ل وأما إذا م يظهر حديثه بين السّلف فلم يقابل 
برد ولا يول لم يرك به القياس » ولم يجب العمل به » لك العمل به حائز ؛ لان العدالة أطل في 
ذلك الرّمان » ولذلك جوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حتى إن رواية مشل هذا 
اجهول في زماننا لا يحل العمل به[ا] لظهور الفسق ) . 

أنظر : التقويم ( ٠١۲‏ -أ- ب ) » أصول البزدوي » ۳۸۸/۲ » أصول السرخسي » . 


۸۹1٦1 


الادلة : 
إِمّا تكسير عبْدَل ؛ لان من العربٍ من يقول في عبد : عبدل » وقي زيد 
زيدل» » وإِمّا جمع العبد وضلعاً »> كالنساء للمرأة > كذا في "الإقليد ٠"‏ . 
ثم في العَبّادلة التلاثة حلاف بين الحدين والفقهاء » فعند الفقهاء هم : 
عبدا لله بن مسعودد٠)‏ » وعبد الله بن عمرد) » وعبد الله بن عباس . وعند 


اښ 


الل ,)°( 


ا 


٠٠١/١ فتكون " اللام " زائدة . قاله ابن حتي في "سر صناعة الإعراب"‎ )١( 
ولكن لم أستطع الوقوف على‎ » ) ٠١٤ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الراسي ص‎ )( 
. هذا النص‎ 
. من هذا الكتاب‎ ) ۲٤ ( سبقت ترجمته ص‎ )( 
. سبقت تر جمته ص ( ۷۸۰ ) من هذا الكتاب‎ )٤( 
: والمشهور عند الحدثين أنهم أربعة‎ )٥( 
عبدا لله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الرّبير » وعبد الله عمرو بن العاص » قال‎ 
التووي في "التهذيب" : نقل عن أحمد بن حنبل أن ابن مسعود ليس منهم) » قال البيهقي : لأنه‎ 
. تقدّم موته » كذا حكاه عنه السيوطي‎ 

وقال الجوهري في "الصحاح" هم :[ عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد ا لله 
ابن عمرو ) . وغلط السيوطي كلا من الرافعي والزخشري قي حصرهما العبادلة في : اين مسعود 
وابن عمر وابن عباس » وصحح القولين الأولين . 

قلت : لعلّهما ذكرا العبادلة في اصطلاح الفقهاء لا في اصطلاح الحدثين » كما هو صني 
السغناقي » فلا يرد عليهما ذلك . 
أنظر : المتحاح » للجوهري » ٠٠٠/۲‏ » طلبة الطّلبة » لأبي حفص التسفي » ص ۹۹-٩۸‏ »› 
تهذيب الأسماء واللغات » للتووي » ۲٦۷/١/١‏ » نصب الراية » للزيلعي ١۲٠/١ ٠‏ الباعث الحثيث › 
لابن كثير »> ص ۲٠١٤١ › ٠١١‏ » تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة للقرشي ( ۲۲ -أ) › 
تدریب الرّاوي » للسيوطي › ۲۲۰-۲۱۹/۲ 


AAY¥ 


عبد الله بن الرّبيرد٠‏ قائم مام عبد الله بن مسعود ت أجمعين 
قوله : وغيرهم { كحذيفة بن اليّماند"» » وعبد الرحمن بن عورف 
- رضي الله عنهما _ . 


قوله :3 دون الفقه ) أي غير فقيوٍ بالنسبة إلى فقهاء زمانهم من الخلفاء 


الراشدين › ومن عرفوا بالفقه والاجتهاد » ونع به : قصورا عتدد”) المقابلة 


)1 هو عبد الله بن الزبير بن العرّام بن حويلد بن أسد القرشي » ابن حواري رسول اله ط » مه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق » وحالته عائشة أ المؤمنين طك أجمعين » ولد سنة ۲ه وكان أوّل مولود 
للمهاحرين بالمدينة ا لمنورة » عداذه في صغار الصحابة » شهد اليرموك وهو مراهق » وشهد يوم الجحمسل 
مع خحالته » وكان عابداً ملازماً مسجد حتى سمي ب"همامة المسجد" » بوي له بالخلافة بعد موت 
يزيد » فحكکم الحجاز ومصر والعراق وخحراسان وبعض الشتام » ثم قام عبد الله بن مروان فحارب 
ابن الرّبير فقتله طونه سنة ٣۷ھ‏ 

أنظر ترحته في : طبقات خليفة »> ص ۳۲-٠۳‏ » التاريخ الكبير » للبخاري › ٩ (٦/١‏ ) » الاستيعاب 
)٠٥۳١( ۱۰-۰۱/۲۳‏ » أسد الغابة > )۲۹٤۷(۲ ٤٠١-۲٤۲/۳‏ » تهذيب الأسماء وإللغات » للنووي 
۲۹۷(۲۹۷-۱) »› وفیات الأعیان » ۷۰-۷۱/۲۳ )۳٤۰(‏ » سیر اعلام النبلاء » ۳۸۰-۳۹۳/۳ 
() هو حذيفة بن اليّمان » واليّمان أبوه هو سل » ويقال : حسيل بن حابر العبسي اليماني › 
أبو عبد | لله حليف الأتصار » من أعيان المهاحرين » ومن تجباء أصحاب محمد خي » وصاحب سره 
شهد هو وأبوه أحداً » وقتل المسلمون أباهُ حطاً فتصدَق عليهم حذيفة بيه » ولي إمرة المدائن لعمر 
فبقي عليها إلى بعد مقتل عتمان بأربعين ليلة » ثم توفي طا أجمعين سنة ۳٠‏ ه : 

انظ ر ترجته فی : طبقات ابن سعد » ۳۱۷/۷ » طبقات خليفة »> ص ٤۹-٤۸‏ » التاريخ الكبير › 
للبخاري » )۳۳۲(۹٦-۹۰/۳‏ > المارف › ص ۲٦۳‏ › حلية الأولیاء » )٤۲(۲۸۳-۲۷۰/۱‏ › 
الاستیعاب » لابن عبدالیرٌ » )٤۹۲(٠٠٠١-۳۳۲/۱‏ صفة الصفوة » )۷١(٦١١-٦٠٠١/١‏ »› أسد الغابة 


۲۹۹-۳۹۱/۲ » سیر اعلام النبلاء‎ ›» )0۱۱۳( ٤۷۰-۱ 


() في (أ) و (ب): عن . 


A4۸ 


بفقه الحديث » فأمّا الإزدراءُ بهم فمعاذ الله من ذلك » وكل منهم نجوم 


المدى 4 ومصابیح الدجحى 


قوله : [ مثل حديث أبي هريرة ضيه في المصراة )١(‏ »> وهو قوله 
: لاتصرَّوا الإبل والغنم فمن اشترى مصرَاة فهو بآخر النظرين إل شاءَ 
رها ورد معها صاعا من تمر € وروي :[ صاعا من طعام لا سمراء ٠€‏ . 

التصرية تفعي من الصري وهو : الحلس › يقال : صرّى الماء إذا حبسّه 
وهنه 1 الصراة " نهر ينشعب من الموصل إلى بغدادد"» »> وتفسيرها : أن يريد 
بيع الناقة أو الشناة فيحقن اللبن » أي فيجمم فى ضَرعها أياما لا يحلبه ليْرى 
أنها كثيرة اللبن » وفسر الطعام بالتمر » كذا ني "الفائق "+ . 


)۸۹4 ( هذا مثا حبر من عرف بالرّواية دون الفقه والفتيا » المرموز ها بالفقرة [ ب ] ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 
حديث المصرّاة متفق عليه » أحرجحه البخاري فى كتاب البيوع » باب التهي للبائع ألا يحقل‎ )۲( 
› ومسلم في كتاب البيوع » باب حكم بيع المصسراة‎ » )۲١٤١(۷٠١/۲ » الإبل والبقر والخنم‎ 
ولفظة :[ لا سمراء ©€ من صحيح مسلم » قال النووي : بالسّين المهملة‎ » )٠١۲٤(١٠١۹--/۳ 
. هي : الحنطة‎ 
قال ياقوت : الصراءٌ نهران ببغداد » الصّراة الكبرى والصراة الصّغرى » ولا أعرف إلا واحدة»‎ )۳( 
۰ : والكبرى هو المشهور » وإياه عنى أبو الطيب بقوله‎ 

أما وحدتم قي الصراةٍ ملوحة ما أرقرق ثي الفراتٍ دموعي ؟ 
أنظر : معجم البلدان » لیاقوت » )۷١۰۸(٤٥۳/۲‏ » معجم ما استعجم » للبكري » ۸۲۹/۳ › 
مراصد الاطلاع » لصفي الدين البغدادي » ۸۳۷-۸۳۹/۲ . 
(؛٠‏ الفائق » للزخشري › ۲۹۳/۲ . 
وانظر أيضاً : غريب الحديث » لأبي عبید » ۲١١-۲٤۰/۲‏ » إعلام الحديث » للحطابي » 
٠۰١۱-۱۰۲‏ » غريب الحديث » لابن الجوزي » ٩۸۸/١‏ » طلبة الطلبة » للتسفي » ص ۲۲۰ › 


النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » ۲۷/۳ . 


۸۹۹ 


فالأمرٌ برد صاع من التمر حالف للقياس من كل وجه ؛ لان تقدير 
الضّمان في العدوانات بالثل أو بالقيمة حكمْ ثابتٌ بالكتاب والسنَة والإجماع 
فإنا تقول : 
أولاً : إنه لايصح التضمين ؛ لأنّ المشتري إنغا تصرف في ملكه . 
ثم إنه لوكان يضمن فلا يخلو : إا أن يضمن ( بالقمن » أو ٠)‏ بالل › 
أو بالقيمة . ) 

والتمرٌ ليس بثمن ولا مثل ولا قيمة ؛ لان اليم إغا تكون بالدراهم 
أو الدّنانير » لان تيم الأشياء إنغا تعرف [١١٠/ج]‏ بها » والقياس الصحيح 
حجّة بالكتاب ٤۲7‏ ١/ب]‏ والستة » فيصير الخير على هذا ناسخاً هما » فلا 


يصح ذللد» 


. ساقطة من (د)‎ )١( 


() أنظر : حلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ١۷٠-ب)‏ . 


قوله : ل مثل(١)‏ وابصة بن معبد() » وسلمة بن المحبق(") وكذلك 
ابن ابی طارق‹؛› مي وو إا حدیٹا واحداده ¢ 


. هذا مثال للمجهول من الرواة عند الحنفيّة‎ )١( 
: هو وابصة بن مَعبّد بن مالك بن عبيد » أبو شداد الأسدي › ويقال : أبو قرصافة » وقيل هو‎ (Y۲) 


وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث من بي أسد » له صحبة » سكن ١‏ فةنم 


ت 


تول إلى الرَقَة فاقام بها إلى أن مات طبه » روى عن الي 5ر أحاديث منها: أن رسول ا لله 3 
أمرَ من صلى منفرداً حلف الصف بإعادةٍ الصّلاة . 

انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ٤۷٦/۷‏ » التاریخ الکبير » للبخاري ›» ۱۸۸-۱۸۷/۸ )۲٦٤۷(‏ 
الاستيعاب » لابن عبد البرّ » )۲۷۳۷(٠١٠١١/٤‏ » أسد الغابة » )٥٤۲١(٤۲۸-٤۲١۷/١‏ » الإصابة »› 
ADT“‏ 

2 وقيل : سلَمة بن ربيعة بن المحبّق » واسم احق صخر بن عتبة بن الحارث بن حصين بن الحارث 
وقيل : بن عتبة بن صخر بن الحارث » أبو سنا الهذلي » شهد حنينا وفتح المدائن مع سعد بن أبي 
وقاص » سكن البصرة » وروی عنه قبيصة بن حريٿ » وحون بن قتادة » وابنه ينان » لم يذكر اح 
ممن ترحم له تاریخ أو مکان وفاته . 

أنظطر ترجمته في : التاريخ الكبير » للبخاري » )۱۹۹۲(۷۲-۷١/٤‏ » الجحرح والتعديل »› 
)۷٤ (٤‏ » الاستیعاب )٠۰۲٦(1٤۲/۲‏ » أسد الغابة » )۲۱۷٦(٤۳۲-٤۳۱/۲‏ » تهذيب 
التهذیب › ۱١۸-۱١۷/٤‏ (۲۷۰) . 

2 قال أبو عيسى : هسو حابر بن طارق » ويقال ابن أبي طارق » وهو رحلٌ من أصحابٍ 
رسول الله چ8 ) » وقیل هو : حابر بن عوف ابن طارق » وقیسل : بن عون الأحهمسي » بطن من 
بجيلة » نزل الكوفة » قال ابن حجر : وهِم ابن حبّان حين فرق بينهما . 

أنظر : طبقات ابن سعد » ۳٠/١‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » )۲۲٠١(۲۰۸/۲‏ » هائل النبى 
> للترمذي » ص )۱٦۲( ۸٤‏ › أسد الغابة » ۳۰۵/۸۱ )1٤۳(۳۰١٣-‏ › تهذيب التهذيسب »> 
CTEY-/Y‏ 


() الحديت الذي أخر جه الو مذى ف "تاا التي خا " قال : حدثنا قتيبة ب سعيد حدشنا 
وهو يڀ اجر ي ن ٠‏ کی س 


فرایت عنده ياء بقطع فقلت : ما هذا ؟ قال : نکثر به طعامنا € . قال ابو عیسی : ولا 
عرف له إلا هذا الحديث الواحد ‏ كتاب الشمائل » للرمذي » ص ٠. )١٦۲( ۸٤‏ 


وكذلك حتان الأسدی«٠‏ . کذا ذکر فی "شال الب "ر٠‏ . 


قوله : ل وإن اختلف فيه مع ( نقل )() الثقات عنه فكذلك عندنا (؛) 


مثل حديث معتل بن سنان الأشجعي(٠»‏ في حديث برع بنت واشِق 


() هو حنان الأسدي » من بي أسد ابن شريك » بصري قال ابن أبي حاتم الرّازي :‡ صاحب 
الرّقيق عم والد مسد » روى عن أبي عثمان التهدي » وروى عنه الححَاج ابن أبي عثمان الصوّاف › 
معت أبي يقول ذلك ) . 

أنظر : التاريخ الكبير » للبخاري » )۳۷۹(۱١۲/۳‏ » شمائل البي خي » للرمذي» ص (T11‏ 
ارح والتعدیل » للرازي » )١۳۳١(۲۹۹/۳‏ » تهذيب التهذيب › ٣/۷ء(١٠٠٠)‏ . 

قال أبو عيسى الرمذي في كتابه "شائل البي خر " حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قالا 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجَّاج الصوَّاف عن حنان عن أي عثمان التهدي قال : قال رسول الله 
خ6 :3 إذا أعطي أحدكم الرّيحان فلا يردّه فإنه حرج من تة ©€ قال أبوعيسى :[ ولا نعرف تان 
غير هذا الخديث ) . کتاب الشمائل » ص )۲۲١( ١۱١١‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(؛) هذا مثالٌ للحالة الرابعة في حالة مالو كان الرّاوي محهولاً » المرموز ها بالفقرة [ > ] ص )٩٥(‏ 
من هذا الكتاب . 

( هو معقِل بن ينان بن مظهر بن عَرکي بن فتيان بن سبيع بن يکر بن اشجع بن ريٿ بن غطفان ِ 
أبو عبد الرّحمن الأشجعي » وقيل : أبو محمد » وقيل : أبو زيد » وقيل : أبو ميان » شهد فتح مكة 
المكرّمة ثم أتى المدينة المنورة فأقامٌ بها » كان ممن حلع يزيد بن معاوية مع أهل المدينة » فقتله مسلم 
ابن عقبة المرّي لما ظفِرَ بأهل الدينة ( يوم الحرة ) صا سنة ٣‏ “هه طه » روى عنه علقمة 
ومسروق والشعي والحسن البصري وغيرهم . 

أنظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ۲۸۳-۲۸۲/۲ » التاریخ الکبیر » للبخاري » )۱۷١٤(۳۹۱/۷‏ 
الاستیعاب » )۲٤٦۰( ۱٤۳۱/۳‏ » سد الغابة » )٠۰۲٦(۲۳۱-۲۳ ۰/١‏ » سير أعلام التبلاء » 


. )۸۱۳۱(۱۲١/۹ » الإصابة‎ » ۷۷-۲ 


الأشجعيةد٠‏ أنه مات عنها هلال بن مر ›٠‏ ولم يكن فرَّض ها ولا دحل بها 4 


( هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية »أو الأشجعيّة » ورُواس اسه الحارث بن كلاب بن ربيعة 
ابن عامر أبن صعصعة » وهي مشهورة بقصّة ا مغوضة » وهي : من يتوفى عنها زوجها ولم يكن 
فرض ها ولا دحل بها » روى حديثها معقل بن سنان الأشجعي . 
أنظر تر جمتها في : الاستیعاب » )۲۲٠۳(۱۷۹۰/۲‏ » أسد الغابة » )۷٦١(۳۷/۷‏ » تهذيب الأسعاء 
للقرشي ( ١-۷‏ ) »› الإصابة > )۱۷٤(۲۹/۸‏ . 
(» هو هلال ين مرّة الأشجعي » وقيل : هلال بن مروان » زوج بَرّوَّ ع بنت واشق » قال ابن الأثير 
ذکر فیمن اسمه اراح . وني ترجمة اراح الأشجعي تين أن اراح هو من شهد مع معقل بن سنان 
في قصّة برو أمام عبد الله ابن مسعود بقضاء رسول الله ب » وكذا يظهر من ترجمة اين حجر له 
اما زوج بروع فهو هلال بن مرَةَ . 
انظر ترجمته في : الاستیعاب » لابن عبد الب > )۳٤۹(۲۹۷/۱‏ › اسد الغابة »> )٥۳۹۲(٤۱۲/١‏ » 
۳۲۹-۱1( ¥1) › الإصابة › 71(۲۹۰1 ۸۹۸) > ۰-۹/1 £ ۱۱1۳(۲( 
روي عن عبد الله بن مسعود طايه أنه سل عن رحل تزوّج امرآةً ولم يفرض ها صداقاً و 
يدخحل بها حتى مات » فقال : إن لها صداقا كصداق نساتها لا كس ولا شط › وان ها الميراث › 
وعليها العدَة » فإ يك صواباً فمن الله » وإ يكن حطاً فمن ومن الشيطان » وا لله ورسوله بريعان > 
فقام ناس من أشجع فيهم اراح وأبو سنان فقالوا : يابن مسعود نحن تشهد أن رسول ال ج 
قضاها فينا - في برع بنت واشق ون زوحها هلال بن مر الأشجعي ‏ كما قضيت » قال : ففسرح 
این مسعود فرحا شدیداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله ج . 

أخرجهه أبو داود في كتاب النكاح » باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات « 
)۲١١١(٠۹۰--۲‏ » والترمذي في كتاب النكاح » باب في الرحلل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض ها » )١٠٤١١( ٠٠١/٣‏ » والنسًائي في كتاب النكاح » باب إباحة التزوّج بغير صداق › 
)۳۳١۸-۳۲۰۲(۱۲۳-7‏ » وابن هاجة في كتاب النكاح » باب الرحل يتزوج ولا يفرض ها 
فیموت على ذلك › 0۸۹۱(1۰۹/۱ › وا جمد فی "'مسندہ" > )٤۲٦۷( ۱۳۸ ۱۳۷/٦‏ بتحقیق 
أحمد شاكر » والدارمي في كتاب النكاح » باب الرحل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض ها 
۲( ) » وسعيد بن منصور ي كتاب النكاح » باب الرحل يتزوج المرأة فيموت ولم 
یفرض ضما صداقاً > 4۲۹(۲۲۲/۱) › ے 


وردّه علي - رضي الله عنهما - لما حالف رأيه وقال : مانصتع بقول أعرابي 
بوّال على عقبيه ؟ 0(4 . 

ولم يعمل الشافعي - رهه الله - بهذا القسم ؛ لأنه حالف القاس عنده 
وعندنا ( هو ٠)‏ حجّة ؛ لأنه وافق القياس عندنا » فلما احتلفوا فيه في الصدر 
الأول أحذنا بروايته » لان الفقه ا من القرن الثاني كعلقمة»› 


== وابن أبي شيبة في "مصنفه" » ۳٠۲-۳۰٠/۲/٤‏ » وعبد الرزاق في "مصنفه" »› 
۲۹9-7 (۱۰۸۹۹-۱۰۸۹۸ ۰ ۷۳ » والخحاکم في "مستد رکه" » ۱۸۰/۲ وقال : 
صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهي . 

(۱) م أحذ هذه اللفظة عن علي تله ولكن حكى الغماري أن صاحب "الرّوض التضير" عزاهُ 
للقاضي زيد » أما الثابت عن على طب آنه كان بجع ها اميراث وعليها العدَة » ولا بعل ها صداقاً » 
وقال :3 لاقل قول أعرابي من أشجع على كتاب اله كذا ذكره سعيد بن منصور › وني "مصنف" 
عبد الرراق : لا تصدق الأعراب على رسول الله جه ) . 

انظر : سنن سعید بن منصور » 4۳۱(۲۳۲۳-۲۳۲/۱) » مصنف عبد الرراق » )۱٠۸۹٤(۲۹۲۳/۱‏ »› 
السنن الكبرى » للبيهقي » ۲٤۷/۷‏ » تخريج أحاديث اللمع » للغماري » ص ۲۲٠‏ 

() ساقطة من (أً) و (د) . 

() هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك التخعي » أبو شيل الك وق » كتاه بذلك عبدا لله 
ابن مسعود » فقية الكوفة وعالمها ومقرؤها › الإمام الحافظ عم الأسود بن يزيد » وخحال فقيه العراق 
إبراهيم النخعي » ولد قي أيام الرسالة الحمدية » عداده في المخضرمين » هاحر في طلب العلسم 
والاحتهاد » نزل الكوفة ولام ابن مسعود حتى راس ني العلم فكان يبه به في هديه ودلّه وسَّمته » 
حدّث عن عدو من الصحابة وكان من الفقهاء أصحاب الفتيا بعد أصحاب رسول الله خب » شهد 
مع علي صيقين » توفي - رمه الله - سنة ۲ه » وقیل : ١ه‏ » وقیل : ۳ه . 

أنظطظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٩۲-۸٦/٦١‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » )۱۷۷(٤١/۷‏ »› 
المعرفة والتاریخ » للفسوي » ٥٥۹-۰٥۲/۲‏ » ارح والتعدیل » )۲۲١۸(٤۰٥١-٤۰ ٤/٦‏ › تاريخ 
بغداد » )1۷٤۳( ۳۰ ۰-۲۹٦/۲‏ » سير أعلام النبلاء » ٦١-٠١/٤‏ » تهذيب التهذيب » لابن حجر »› 


. )۲٤(۱۳-۱۲ طبقات الخحقاظ › للسیوطی »> ص‎ » ) ٤۸(۲۷۸۷ 


ومسروق‹٠‏ والحسن(» قبلوا روايته » فصار معدلا بقبول الفقهاء روايته » 
وقوله :" بوال على عقبيه "» قال مولانا شس الدين الكردري٠)‏ - رحه الله _ 
إ إن من عادة العرب الجحلوس محتبيا فإذا بال يقم البوْلٌ على عقبيه » وهذا 
بيان قلة احتياط الأعراب حيث م يستنزهوا البول » وهذا طعنٌ من 


]1۸ 1/[ على یه cf‏ 


2 


قوله  :‏ فكذلك عندنا ) أي قبل إذا كان موافقاً للقياس«(٠»»‏ 
فالحاصل : أن الرّاوي المشهور مع اجهول على طري نقيض » فالأصلٌ في 


» هو مسروق بن الأحدع بن مالك بن أميَةَ بن عبد الله ين مَرّ بن سليمان بن معمر الوادعي‎ )٠( 
أبو عائشة امهمداني » الإمام القدوة العَلّم » عداده في كبار التابعين » ومن المخضرمين الذين أسلموا بي‎ 
» حیاء التي چ » کان أبو الأحدع أفرس فارس باليمن » ومسروق ابن أحت عمرو بن معد يكرب‎ 
يقال : إنه رق وهو صغيراثم وحد فسمي مسروقا » حدث عن جملة من الصحابة » وروى عنه‎ 
كثير من التابعين » قال يحي بن معين : مسروق ثقة لا يُسأل عن مغله »> حضر القادسيّة وشلت يده‎ 
فيها » وأصابته آمّة » وشهد قتال الحرورية مع علي » وتخلف عن صفين » مات - رمه الله سنة‎ 
. ۲ھ » وقیل : ۳ه‎ 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۸٤-۷٦/٦١‏ » التاریخ الکبیر › للبخاري » )۲٠٠١(۳٣-۳٣/۸‏ » 
اجرح والتعدیل )۱۸۲۰(۳۹۷-۳۹٦۹/۸‏ › تاریخ بغداد » )۷۲۰۲(۲۲٣۹-۲۳۲/۱۲‏ » سیر اعلام 
النبلاء » ٤/۹-1۳٦»تهذيب‏ التهذيب » )٠٠٠(١١١-١١۹/٠١‏ » طبقات الحقاظ » للسيوطي » ص 
E‏ 

() سبقت تر جمته ص ( ۸۳١‏ ) من هذا الکتاب . 

(۳) سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ۷٤‏ ) . 

() سبق التعريف بكتابٍ تمس الدّين الكردري - ره الله - في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) ولم 
أقف عليه . 

() أي في حال احتلاف نقل الثقات عنه . 


رواية اللشهور القبول والرد بعارض - وهو كونه الفا للقياس » والأصل 
. م ا 
في رواية اجحهول الرد والقبول بعارض - وهو كونه موافقاده للقياس ‏ . 


قوله : [ والمستفكر منه يفيد الظن ) وهو الحديتث الذي رواه المجهول 
ئم لم يظهر من | للف إلا رده . قوله : [ والمستتر { وهو الذي كان راويه 
مستور الحال فلم تعلم عدالته ولا فسنقه . ۰ 


قي (ج): الفا »> وهو خحطاً . 


[ أسباب رد الحديث ] 


| ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر[ت] مخالفته قولا أو عملا 
من الراوي بعد الرواية › أو من غيره من أئمة الصحابة › والحديث 


ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم » ويحمل على الانتساخ 


واختلف فيما إذا أنكره المروي عنه › قال بعضهم : يسقط 
العمل به » وهو الأشبه وقد قيل : إن هذا قول أبي يوسف خلافا 
لمحمد - رحمهما الله - وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا عند 
القاضي بقضية وهو لايذكرها › قال أبو يوسف : لا يقبل » وقال 


والطعن المبهم لا يوجب جرحا في الراوي › كما لا يوجبه في 
الشاهد › ولا يمتتع العمل به إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق 
عليه ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان دون التعصب والعداوة من أئمة 
الحديث ] . ) 


قوله  :‏ ويسقط العمل بالحديث ) إلى آخره» هذا أحد قسمى الخيبر 
الطعون ر لأنٌ الخيرَ المطعون ٠)‏ الذي رده السلف على نوعين(› : 


(۱) ساقطة من ( ج ) 


() أنظر ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب .. 


نوغ ليقه الطْعنْ والنكيرٌ من قبل راوي الحديث » وهذا النوع على 
أربعة أقسام 
أحدها : ما أنكرّه صريجا 
والقاني : أن يعمل بخلافه قبل أ يبلغه » أو بعد ما بلغه » أو لاأيعرف تاريخه 
والقالث : أن يعيْن بعض ما احتمله اللفظ من تأويل أو تخصيص . 


والرابع : أن يمتنع عن العمل به 


أا إذا عيل بخلافه - وهو القسم الثاني من هذه الأقسام - وهو الذي 
ار ید ما ذکر قي "الكتاب" 
إن كان قبل روايته وقبل أن يبلغه م يكن ححا ؛ لان الظَاهر أنه ترك 
ذلك العمل ( الذي عيل ٠١)‏ بخلاف الحديث بالحديث » إحستاناده للظر ر 
بە(5) . 
س وما إذا عیل بخلافه [۹۳/د] بعده ما هو حلاف للحديث بيقين(٠»‏ 


بأ لا يكون الحديث مشت ركا أو عاما فن ذلك جرح فيه ؛ لان ذلك : 


. ساقطة من ( د ) » وهو هكذا في باقي التسخ‎ >)١( 

() في (ب) : استحسانا . 

في ( ج ) : للطعن به . 

. فلا يكون ذلك قذحاً في الحديث ولا ف الرّاوي‎ )١( 

أنظر : التقويم ( ١١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٦۲/١‏ » أصول السرخسي › ٥/۲‏ › 
کشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ۷۹/۲ . 


() في (أ) و (ب )و (د): تعن . 


ست إن کان(“ حقا 1 فقد بطل الاحتجاج با لحدیث . 


س وان کان ( خحلافه )۰ باطلاء» فقد سقطت به روایته › وذلك لان الخال 
لا خا ر 


إما إن كانت الرّواية تقولا منه لا عنْ سماع فيكون واحب الرد 

أو تكون فتواة وعمله بخلاف الحديث على وجه قَلَة المبالاة» 
والتهاون بالحدیث » فیصیر به فاسقا » لاتقیل روایته حیتعاٍ صلا 
أو يكون ذلك منه عن غفلة أو سيان » وشهادة المغقل لا تكون 
حه » فکذا حه ۰ 

أو يكون ذلك منه بأته علِمٌ انتساح حكم الحديث » وهذا أحسن 
الوحوه » فيجب ا حمل عليه ؛ تحسيناً لظن بروايته وعمَلِه » فإته 
روی على طريق إبقاء الإسناد > وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه > 
أو عمل بالناسخ 


ثم على تقدير أن تكون فتواهة أو عمله بناءٌ على نسيان أو غفلة غير 
مستدامة ينبغي أن يبقى الحديث صحيحا » لكن كما يتوهُم هذا يتوم أيضا 
أ تكون روايته بناءٌ على غلطٍ وقعَ له » وباعتبار التعارض بينهما ينقطع 


الاتصال . 


)1( أي حلافه . 


() ساقطة من ( ج ) . 


وبيان هذاد فی حدیث أبی هریر ةد“ طیه ( أن الب خ۰ قال 
يسل الإناءُ من ولوغ الكلبٍ سبعا ٠€‏ » ثم صح ( مِنْ ٠)‏ فتواة آنه 
يطهُر بالغسل لاتا » فحملناه على أنه علم انتساخ هذا الحكم » أو عم 


. أي هذا بيان أو مغالٌ لفتوى الرّاوي بخلاف ما يرويه‎ )١( 

() سبقت ترجمته ص ( ۸۳۳ ) من هذا الکتاب . 

(۳) ساقطة من (أً) . 

)٤(‏ أخرجه الجماعة إلآ البخاري 

انر : صحیح مسلم » کتاب الطّهارة » باب حکم ولوغ الکلب › ۲۳۶٣/۱‏ (۲۷۹) › سنن 
أبي داود » كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤرالكلب » )۷١(١۷/١‏ » سنن الترمذي » كتاب 
الطهارة باب ما حاء في سؤر الكلب » )4١(٠١١/١‏ » سنن التسائي » كتاب المياه » باب سؤر 
الكلب » )٠٣١(۱۷١/۱١‏ » سنن ابن ماحة » كتاب الطّهارة » باب غسل الإناء من ولوغ الكلب › 
(E‏ . 

(*) ساقطة من ( أ) . 

»٠(‏ أخرجه الدارقطني عن عبد املك عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً » وقال : لم يروه هكذا غير 
عبد الملك عن عطاء { » ٠٦/١‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" » ۲١/١‏ » وابن عدي في 
"الكامل" من طريق الحسين بن علي الكرابيسي : حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عيد الملك عن عطاء 
عن أبي هريرة مزفوعاً » ۷۷٦/۲‏ » وذكره ابن الجوزي في "العلل التتاهية" من طريق ابن عدي 
وقال :* حدیث لایصح » م يرفعه غير الکرابيسي » وهو من لاحت بحدیثه ) » ۳۳۳/۱ › وقال 
البيهقي في كتاب "المعرفة" :[ لم يروه غير عبد املك » وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات 
....... وحديثه هذا مختلف عليه » فكيف موز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوحه 
كثيرة لايكون مغلها غلطا برواية واحد ؟! £ معرفة السنن والاآثار »> )۷٤١(١۹/۲‏ . 

وقال الطحاوي : فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلائة يطهّر الإناء من ولوغ الكلب فيه . 


وقد روى عن البىّ يه ما ذكرنا » ثبت بذلك فسخ السبّم ؛ لأنا تحسنٌ القن به » فلا نتوهَم عليه 
آنه يرك ما سمعه من النی کب إلا إلى مغله » وإلاً سقطت عدالته » فلم يقبل قوله ولا روايته ) شرح 
معاني الآثار » ۲۳/١‏ . 


۹1۰ 


بدلالة الحال بان مراد رسول الله جه التدب فيما وراء التلائةد» . 
وأمّا في العمل“ فيان هذا في حديث عائشة - رضى الله عنها_ : 
ل عا امرأةٍ نكحت بغير إذن ولّها © الحديث » ثم صح أنها زوحت إبنة 


» /ب] أخيها عبد الرّ ن بن ابي بكر د٣ ڪت‎ ٠۴7 


› ٦/۲ › أصول السرخحسي‎ › ۲۲/١ > ب ) » شرح معاني الآثار‎ - ١١١ ( أنظر : التقويم‎ )٠( 
كشف الأسرار شرح‎ » ٠١۹ مختلف الرَاوية » للا مندي » ص‎ » ٤۸۲ بذل النظر » للأسمندي » ص‎ 
. ۷۹/۲ » المنار » للدنسفي‎ 

() أي هذا مثال لمحالفة الرّاوي بعمله حلاف ما رواه . 

(» أخرجه أبو داود من طريق سفيان عن اين حريج عن سليمان بن موسى عن الرهري عن عروة 
عن عائشة - رضي الله عنها - في کتاب الاح » باب قي الو > )۲١۸۳(١۹۸-٥ ٦٦/۲‏ »> 
وال مذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بول » )١١١۲(٤٠۸-٤٠۷/۳‏ وقال : 
حديث حسن £ » وابن ماجة في كتاب النكاح » باب لا نكاح الآ بول |۰ ((AY4)1‏ < 
وابن حبّان » أنظر "الإحسان فی ترتیب صحیح ابن حبّان" » کتاب التکاح › باب ذکر بطلان النکاح 
الذي بغير ولي »> )٤٠٦۲(٠١١٠/١‏ » والدارقطي في كتاب التكاح » ۲۲٠/۳‏ »› وسعيد بن منصور 
ئي کتاب التکاح » باب من قال لا نكاح إلا بول > )٥۲۸(۱۸۹-٠٤۸/١‏ » وابن أبي شبة في 
"مصنفه" في کتاب النكاح »> باب من قال لا نکاح إلا بول » ۲۸/۲/٤‏ › والحاکم في "'مستد رکه" 
کتاب التکاح › باب عا امرأةٍ نكحت بغير إذن ولّها فنكاحها باطل » ۱٦۸/۲‏ » والبيهقي في كتاب 
النكاح » ٠٠١/۷‏ : 

() هو عبد الر من بن عبد ا لله بن عشمان » إين أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي « 
شقيق عائشة أمّ الؤمنين طا أجمعين سكن المدينة » وتوف عكة وذُفن بها » سهد بدرا وأحداً مع قومه 
كافراً » وكان من الرّماة الشجعان » ثي أسلم وحسن إسلامه » ولا عرف في الصّحابة أربعة أسلموا 
وصجبوا كل منهم ابن الذي قبله إلا أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرمن وابنه محمد » شهد وقعة 
الحمل مع أحته عائشة » توفي ااه سنة ۲ه ه٠‏ وقيل : ٠١‏ ه ٍ 

أنظر ترجمته في : التاریخ الكبير » للبخاري › )۷۹٩(۲٤۲/١‏ › الاستیعاب › ٤(۸ ۲۹-۸۲ ٤/۲‏ ۱۳۹) 
سد الغابة » )۳۲۳۸(۲۹۹-٤٦٩/۲‏ » سير اعلام التبلاء »> ٤۷۳-٤۷۱/۲‏ » تهذيب التهذيب » 


. (TAWE 


فبعملهاد؛» بحلاف الحديث يتبين النسخ 


وكذلك إن لم يعلم التاريخ٠‏ » بان عمَله أو فتواهٌ قبل رواية 
الحديث أو بعدها » لا يسقط الاحتجاج بالحديث ؛ لان الحمُل على أحسن 
الوحهين واحب ما لم يتبين خلافه » وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه 


الحديث › تم رحع إلى الحديث(› 


(1) الأثر أخرجه الإمام مالك في "موطئه" عن عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة زوج البي 


خر زرحت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الرّبير - وعبد الرحمن غائب بالشام - فلما قم قال : 
ومثلي يُصنع هذا به ؟ ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة المنذر بن الرّبير فال المنذر : فلن ذلك 
بيد عبدالر من » فقال عبد الرحمن : ما كنت أردّ أمراً قضيته » فقرّت حفصة عند المنذر » ولم يكن 
ذلك طلاقا . 
موطاً الإمام مالك » كتاب الطّلاق » باب ما لايبين من التمليك » ٠٠١/۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة 
في كتاب النكاح » باب من أحاز النكاح بغير ولي ولم يفرق » ٠٠١١/۲/٤‏ » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار » ۸/۳ > والبيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب التكاح » باب لا نكاح إلا بول 
1/۷ 
(» أنظر : التقويم ( ١-١١١‏ ) » شرح معاني الآثار » للطحاوي » ۸/١‏ » أصول البزدوي مح 
الكشف » ٠٤/۳‏ » أصول السرخحسي » ٦/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۷۹/۲ . 
() هذه الحالة وحمي الحالات السّابقة هي أمثلة للقسم الثاني ( وهو أن يعمل الرّاوي بخلاف روايقه 
قبل أن يبلغه أو ما بعد ما بلغه أو لا يعرف تاربخه ) من التوع الأول ( وهو ما ليق الطْعنْ والنكيرٌ من 
قبل راوي الحديث ) الواردة ص ( ۹0۷ ) من هذا الكتاب . 
(5) أنظر : التقويم ( ١١١‏ - ب ) » أصول البزدوي » ٠۲/٣‏ » أصول السرخسي » ٠|۲‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للتسفي ۷۹/۲ . 

أما عند الجمهور فالحکم في جميع االات السّابقة الثلاث واحد وهو : الخ بالحديث 
والعمل به » وأ عمل الرّاوي بجخلاف ما روى لايضرٌ بالمروي . 
أنظر : إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۹۸ » البرهان » للحويي » ۲٤١١-۲٤١۲/۱١‏ » الوصول إلى 
الأصول » لابن برهان » ۱۹۰/۲ › المحصول › ٦۳١ ٦۳۲۰/۱/۲‏ » البحر الحیط › ٠٤٦/٤‏ . 


۹1۲ 


وأ إذا عيل ببعض غتملات الحديثد٠‏ كان ذلك ردا منه لسائر 
الوحوه » لكته لا يشت ارح بهذا ؛ لان احتمال الكلام لغة لا بطل 
بتأويله٠»‏ » وذلك مثل: حدیث ابن عمر”) - رضي الله عنهما - :[ المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا ٠€‏ » وحَمَلَّه هو على افتراق الأبدان » والحديث محتملّ 


افتراق الأقوال . 


)١(‏ هدا بيا للقسم الثالث من النسوع الأرّل ( وهو نوع ما لحقه الطعن والنكيرٌ من قَيَل راوي 
الخدیث ) > بان کان الحدیث الذي رواه عاما فعيل الرَاوي سخصوصه › أو مشت ركا فعول بأحد 
وحوهه » الستابق ذكره ص ( 40۷ ) » قالت الحنفية : وإ كانت روايته حجة » فهذا لايعي أن 
تأويله حجة » وتأويله لا يغيّر ظاهر الحديث » ولا يطل ما احتمله الكلامٌ لخة » فيجب التأمَل والتظر 
وبه قال أبوالحسن الكرخحي . 

وقال الحمهور : إن عمل الرّاوي بأحد محتملات الخبر الذي رواه أولى من احتهادِ غيره ؛ لن 
الّاهر من حال التي غر أنه لاينطق باللفظ بقصد التشريع وتعريف الأحكام ويُخليه عن قرينة حالية 
أو مقاليّة تعن على فيم المقصود من الكلام » والصّحابيٌ الرّاوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره 
فوحب الحملٌ عليه » ونسب كنيز من الشافعية هذا القول للحنفية . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ٠٥/٣‏ » أصول السرخحسي » ۷-٦/۲‏ » كشف الأسرار شرح 
المتار » للنسفي » ۸٠۷۹/۲‏ » بذل النظر » ص ۸4١-٤۸۲‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري › 
۲ ,» الحصول » 1۳١/١/۲‏ » شرح تنقيح الفصول » للقراقی » ص ۲۷١‏ › جمع الجوامع › 
۲ ۱ » البحر امحیط » ۳۹۹-۳۹۷/۲ »› شرح الکو کب المنیر » ٠١۸-٠١٦/۲‏ . 
في ( ج ) : لا بيبطل تأويله . 
() سبقت ترجمته ص ( ۷۸۰ ) من هذا الکتاب . 


() سبق تخریجه ص ( ۲٦۸‏ ) من هذا الكتاب . 


۹1۲ 


والامتناع عن العمل به« مثل العمل مخلافو » حت خرج به من أن 
يكون حجَّة » وذلك مثل : ترك ابن عمر - رضى الله عنهما - العمل بحديث 
رفع اليدين عند ال ركو ع٠‏ . 


( هذا هو القسم الرّابع من التوع الأول . أنظر ص ( ٩۰۷‏ ) من هذا الكتاب . 
( حديث رفع اليدين عند ال ركوع متفقّ عليه » أحرحه الحماعة عن عبد الله بن عمر ‏ رضي ا لله 
عنهما ۔ قال :3 رايت رسول الله ر إذا افتتح الصلاءَ رفع يديه حتى يحاذي منكبيه قبل أن ي ركع » 
وإذا رفع من الركوع › ولا يرفعهما بين السجدتين ) . 
صحيح البخحاري » كتاب صفة الصلاة » باب رفع اليدين في التكبررة الأولى مع الافتتاح سواء »› 
)۷۰۲(۲١۸-۱‏ صحيح مسلم » كتاب الصّلاة > باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبورة اللإحرام وال رکوع » ۲۹۲/۱ )۳۹١(‏ » وأحرحه الأئمة الأربعة قي كتبهم . 

أما اثر ترك ابن عمر - رضي الله عنهما - رفع اليدين عند الركوع فقد أخرجه الطحاوي 
بسنده عن ابن ابي داود قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا ابو بكر بن عياش عن حصين عن 
بجحاهد قال : [صلَيت خلف ابن عمر - رضي الله عنهما - فلم يكن يرف يديه إلا ني القكبيرة الأولى من 
الصلاة ) » شرح معاني الآثار » ۲٠٠/١‏ » وأخرجه اين المنذر في "الأوسط" » )۱۳۹۰(۱٤۸/۳‏ 
وابن أبي شيبة في "مصنفه" » ۲۳۷/۱ . 

قال أبوحعفر : إ يجوز أن يكون ابن عمر فعل مارآه طاوس يفعله قبل أن تقوم عتنده الحجة 
بتسخه » ثي قامت عنده الحجة بنسخه ف ژکه » وغل ما ذکره عنه جاهد » هكذا ينبغي أن يحمل ما 
رُوي عنهم » وينفى عنه الوهم حتى يتحقق ذلك » وإلاً سقط أكثر الرّوايات ) شرح معاني الآثار » 
۹/۱ 

قال الزيلعي نقلاً عن ابن معنن :[ إا هو وهم لا صل له » أو هو محمول على السّهو 
کبعض ما یسھو الرّحل فی صلاته » ولم یکن این عمر بدح ما رواه عن التي ڈ8 » مع ما رواه عن 
ابن عمر مثل طاوس وسالم ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه » فلو صت رواية 


جحاهد لكانت رواية هؤلاء اول ) نصب الراية » ٠۳۹۲/۱‏ . 


۹14 


فأمّا إذا أنكره المروي عنهد٠‏ » فقد احتلف فيه أهلٌ الحديث والفقه من 
السّلف 


>٠١‏ هذا بيان للقسم الأول ( وهو ما إذا أنكرٌ الرّاوي روايته ) من النوع الأول ( وهو نوع ما لجقه 
الطْعنُ والتكيرٌ من قبل راوي الحديث ) السَابق ذكره ص ( ٩0۷‏ ) » وهنا يجب التفريق بين مسألتين 
ا مسالة الأولى : ۰ 

الإنكار الصّريح » أي إنكار الرّاوي لا روي عنه إنكار حاحدٍ مكدب » بأڻ يقول : كدب 
على » أو ما رويت هذا الحديث قط » وقي هذه المسألة افترق العلماء على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

يسقط العمل بهذا الحديث ولكن لايسقط الاحتجحاح بالرّواة » ولا يقد ذلك في عدالتهما » 
وهو مذهب الذهماء من العلماء » بل قال علاء الدين البخحاري : بلا جلاف » قالوا : لان كل واحد 
منهما مكدب للآحر فيما يدعيه » فلا بد أن يكون أحدهما كاذباً قطعاً » فيصير كتعارض انين 
فيتساقطا » لكن لا تسقط عدالتهما › وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحل منهما لي غير ذلك 
الخبر . 
القول الثاني : 

أن تكذيب الأصل للفرع لا يضر » ولا يسقط به الخبر » وهو ات يار ابن القَطّان 
وابن السّمعاني » وابن السبكي من الشافعية . 
القول الثالث : 

التوقف ؛ لأنه تعارض أمران وليس أحدهما بأولى من الآحر » وهو احتيارٌ القاضي أي بكر 
الباقلاني والإمامين » وهو ظاهر كلام ابن الصباغ . 
المسألة الثانية ٠‏ ۰ 

أن لايصرٌّح الأصل بالتكذيب » بل كان ذلك على طريق الشك أو الظنَّ » بأ قال : لا 
أذكره » أو لا أعرفه » أو يغلب على ظني أني ما حدثحك به » ونحوذلك » والفرعٌ حازم بالرّواية » 
وني هذه السألة ما ني المسألة الأولى من أقوال » فمن قبل الحديث هناك قبله هنا من باب أوؤلى » 
ومن رده هناك أو توقف إختلفوا فيه هنا على قولين : 
القول الأول : 

أن إنكارَ الأصل للفرع لا يضر » ولا يسقط الاحتجاج بالحديث » وهو قول عامّة أهل العلم 
وعيل به محمد بن الحسن من الخنفية . 


410° 


بیان هذا فیما ذ کر سليمان بن موسى‹٠›‏ عن الزّهري عن عروة› 


القول الثاني : 

أن الحديث لايقبل في هذه الخالة.» ويسقط الاحتجاج به » وهو مذهب أبي الحسن الكرخحي 
والقاضي الإمام الدبوسي ومتأحري الحنفية . ) 

أنظر : اأصول الحصاص » ۱۸١-۱۸۳/۳‏ » التقويم ( ١-١١١‏ - ب ) » أصول السرخحسي » ٤۳/۲‏ 
كشف الأسرار » للبخاري » ٦۰-٥۹/۲۳‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۷۱-۲۹۹ » شرح تنقيح 
الفصول » للقراني »> ص ۳٠۹‏ » العضد على ابن الحاحب » ۷١/۲‏ » شرح المع » للشيرازي › 
£4۲ 101-1 > اليرهان » للجويي › 1-1/١‏ > اللستصفى › 1/۱ > الإحكام » للآمدي ٤‏ 
۲۸۷-۱ » جمع الحوامع »> ۱٤۰-۱۳۷/۲‏ » البحر المحیط » ۲۲٠-۳۲۱/۲‏ › العدّة » لأبي يعلى 
٩1۸-4۲۳‏ » التمهید » للکلوذاني » ٠۲١/۳‏ › المسوّدة » ص ۲۷۹-۲۷۸ » شرح الك وكب المنير 
٥٤۱-۲‏ » التقریر والتحبیر » ۲۹۳-۲۹۲/۲ » فواتح الرحموت › ۱۷۲-۱۷۰/۲ 

(۱) هو سليمان بن موسى بن الأشدق أبو أيوب الدمشقي » فقيه أهل الشام في زمانه »روى عن وائلة 
ابن الأسقع وأبي أمامة وطاوس والرهري ونافع وأبي الأشعث الصنعاني وكريب وعمرو بن شعيب 
ومكحول وعطاء وغيرهم » وعنه ابن حريج وسعيد بن عبد العزيز وزيد بن واقد وبرد بن سنان 
والأوزاعي وغيرهم » قال أبو حاتم : عله الصدق وني حديثه بعض الاضطراب » ولا أعلم أحداً من 
أصحاب مكحول أفقةً منه ولا أثبت › وقال يحي بن معين ليحي ابن أكثم : سليمان بن موسى ثقة »› 
وحدیثه صحیح عندنا » وکان خولط قبل موته بیسیر » مات سنة ١٠۱ھ‏ » وقیل : ۱۱۹ه 

أنظر ترججمته في : طبقات ابن سعد » ٤٥۷/۷‏ » التاریخ الکبیر » للبخاري »› )۱۸۸۸(۳۹-۳۸/٤‏ »› 
الجرح والتعدیل » )٦ ٠١(۱٤۲۱ ٤۱/٤‏ » ميزان الاعتدال » )٠١۱۸(۲۲٣۲۲۰١/۲‏ › تهذيب 
التھذیب › )۳۷۷(۲۲۷-۲۲۹/٤‏ . 

() هو عُروة بن الربير بن العوَام بن خويلد بن أُسد بن عبد العرّى بن قصي بن كلاب » أو عبد | لله 
القرشي » امه أسماء بنت أبي بكر الصديق » الإمام عا لم أهل المدينة » أحد الفقهاء السّبعة » ولد سنة 
٣ه‏ » تابعي ثقة كبير » كثور الحديث مأمونا ثبتا » وهو الذي حفر يعر عروة بالمدينة » قال عنه ولده 
هشام : ما معت أحداً من أهل الأهواء يذكر أبي بسوء » مات - رحهمه الله - سنة ٩٤‏ ه» وقيل : 
٣‏ هھ » وهو ابن سيع وستين سنة 

انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۱۸۲-۱۷۸/١‏ » التاریخ الکبير » للبخاري › ۱۳۸(۳۲-۳۱/۷) 
الجرح والتعدیل » ۲۲۰۷(۳۹۰۹-۳۹۰/۰) » وفیات الأعیان »> )٤۱٦(۲١۸-۲۰۰/۳‏ » سر أعلام 


النبلاء » ٤۳۷-٤۲۱/٤‏ › تهذیب التهذیب » )۴١١(۱۸٥-۱۸۰/۷‏ . 


۹۱٦ 


عن عائشة - رضي الله عنها - انالبي خر قال :از آیما امرأةٍ نکحت بغير 
إذن ويها فنكاحها باطل € الحديث‹٠‏ » ثم إن ابن حريج٠٠»‏ سأل الرهري٠›‏ 
عن هذا الحدیث فلم يعرفه(؛› . 


(۱) سبق تخریچه ص ( ٩۱۰‏ ) . 
>١‏ هو عبد الك بن عبد العزيز بن ريج » أبو خالد وقيل : أبو الوليد القرشي بالولاء الكي» ولد 
سنة ٠‏ ۸ه » الإمام العلامة شيخ الحرم » صاحب التصائيف » وأرّل من دون العلم عكة » لازم عطاء 
سبع عشرة سنة » كان صدوقاً فإذا قال : حدَثي فهو ماع » وإذا قال : أنبأني أو أحبرني فهو قراءة » 
وروايات ابن حريج وافرة في الكتب الستة » وقال يحي : م يكن أحد أثيت في نافع من ابن حريج » 
وقال أحمد بن حنبل : ابن ريج ثبت صحيح الحديث » م حدّث بشئ إلا أتقنه » توي رمه | لله 
سنة ١١‏ إه . 
أنظر ترجمته في : التاريخ الكيرر » للبخاري › )١۳۷۳(٤۲۳-٤۲۲/١‏ » الحرح والتعديل » 
9۸-6 ۱۸۷(۲( » تاریخ بغداد » ۰/۱۰ )٥٥۷۳(٤۰۷-٤۰‏ » وفیات الأعیان »> ۱٦٤-۱۹۳/۳‏ 
)۳۷٥(‏ » سیر اعلام النبلاء »> ۲۲۶/۰ ۲۳٣‏ » تهذيب التهذيب › )۸۸٥(٤٠ "٦-٤٠ ۲/١‏ . 
(۳) سبقت تر مته ص ( ۳۲۱ ) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ أخرج هذا الخبر الطحاوي قال : حدَئنا ابن أبي عمران قال : أخيرنا يحي بن معين عن اين عَليّة 
عن ابن حريج أنه سأل ابن شهابٍ عن هذا الحديث الذي رواه »> فلم يعرفه . شرح معاني الآثار » 
٠ ۳‏ وأخرجه البخاري في "تاریخه الکبیر" في ترحمة سلیمان بن موسى » ۲۸/٤‏ › والإمام مد 
ابن حدبل في "مسنده" ٤۷/٩‏ » وابن عدي في "الكامل" ني ترجمة سلیمان بن موسی » ٠١٠١/۳‏ » 
وأبو بكر الجصتاص ف "أصوله" » ۱۸۲/١‏ » والبيهقي في "المعرفة" » )٠١١١١(۳١/٠۰‏ . 
وضعَّف أكثر أهل العلم هذه الرّواية من ابن عَليّة فقال الزمذي :[ وقد تكلم بعض أصحاب 
الحديث في حديث الرّهري عن عروة عن عائشة عن التي ي6 » قال ابن حريج : ثم لقيت الرّهري 
فسألته فأنكره » فضتفوا هذا الحديث من أحل هذا » وذكر عن يحي بن معين أنه قال : م يذكر هذا 
احرف عن ابن ريج إلا إسماعيل أبن إبراهيم - أي ابن عَليّة - » قال يحي بن معين : وسماع إماعيل 
ابن إبراهيم عن ابن ريج ليس بذاك ؛ إنغا صحح كتبه على كتب عبد اجيد بن عبد العزيز 
ابن أبي رواد ما “مع من ابن ريج » وضعَّف يحي رواية إ“ماعيل بن إيراهيم عن ابن ريج ) سنن 
الرمذي › ٤٠١/۳‏ » وكذا قال البيهقي » أنظر معرفة السننن والآثار » ٠٠-۳١/۱۰‏ . س س س 


۹1¥ 


ثم عمل به محمد والشافعي - رحمهما الله - مع إنكار الرّاوي »› ولم 


يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - لإنكار الراوي إيام ٠‏ . 


قيل : ( هذا »٠)‏ فرع الاحتلاف بين علمائنا [٠١٠/ج]‏ بهذه الصفة 
في مسألةٍ أحرى وهي : ما لوادعی رحلٌ عند قاض أنه قضی له بح على هذا 
الخصم » ولم يعرف (القاضي »٠)‏ قضاءه » فأقام لمعي شاهدين على قضائه 
بهذه الصّفة » فان على قول أبي يوسف - ره الله - لايقيَلٌ القاضي هذه 
نة » ولا ينفذ قضاؤه بها » وعلى قول محمد ۔ رمه الله يقبلّها وينفد 
قضاۋه » فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما في قضاء ينكره القاضي » فكذلك في 
حديث ينكرٌه راوي الأصلد؛ . 


= = وقال الحافظ اين حبّان : وليس هذا ما هي الخبرٌ عثله » وذلك أن اير الفاضل › 
القن الضابط من أهل العلم قد يحدّث بالحديث ثي تساه » وإذا سعل عنه لم يعرفه » فليس بنسيانه 
الشّى الذي حدّث به بدال على بطلان أصلِ الخبر ) أنظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان » 
YA“-TA/۹‏ . 

: بل إن كثيرا من العلماء صرّحوا بسماع هذا الحديث من الّهري » يقول الحافظ الذهيٌ‎ ٠ 
لمعه أبو عاصم منه » وعبد الررّاق » ويحي بن ايوب » وحجَاج بن محمد من ابن حريج مصرّحين‎ 
١١۸/۲ » بالسّماع من الرّهري » فلا ثُعلّل هذا فقد ينسى التقة  التلخيص على المستدرك‎ 
شرح معاني الآثار‎ › ٠٠١/۳ » أنظر هذه الروايات وأقوال العلماء في هذه المسألة في : سنن الرمذي‎ 
›» ١۸۷-٠۸١/۳ » نصب الراية » للزيلعي‎ » ۱٦۹-۱٦۸/۲ » للطحاوي » ۸/۳ » المستدرك » للحاكم‎ 
. ٠٠١٤-۳٤۹ تحفة الطالب › لابن کثیر » ص‎ 
. في (ب) : إليه‎ )( 
. ) ساقطة من ( ج‎ ›( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
أصول‎ › ٠۰/۳ » -أ) » أصول البزدوي‎ ١١١ ( التقويم‎ » ٠۸٤/٣١ › أنظر : أصول الحصاص‎ ٠( 


٣/۲ ›» السرحسي‎ 


۹1۸ 


وعلی هذا ما یحکی من الحاورة ١۹7‏ /] الي جرت بين أبي يوسف 
وحمد في الرّواية عن أبي حنيفة - رحمهم الله - في مسائل معدودة من "الجامع 
الصغير ٠"‏ فن حمداده» أثبت ما رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بعد 
إنكار أبي يوسف » وأبو يوسف ) يعتمد على رواية محمد عنه حين م يتذكر. 
فما مَنْ قبله فقد احتج : 
[ ا ] عا روي في حديث ذي البدين“» اٿ البي خ8 ل يقل بره حين 
قال : أقصرت الصَلاةٌ أم نسيتها ؟ فقال 65 :[ كل ذلك لم يكن ) فقال 
ذو اليدين : بعضٌ ذلك قد كان » وقال لأبي بكر وعمر :(أحق ما يقول ؟{ 
فقالا : نعم » فقبل شهادتهما فیما م يذكرد؛» . ) 
[ ب ] ولان النسيان تمل من المرويٌ عنه » بخلاف الشهادةٍ على الشّهادة 


٠٠١‏ قال مس الأئمة السرخحسي في "أصوله" : هي ثلاث مسائل » وذكر أنه بينها في "شرح الجامع 
الصغير" . أنظر : أصول السرخحسي » ٤-۳/۲‏ . 

() في جميع النسخ ( محمد ) بالرفع . 

)٠(‏ هو الخرباق السّلمي » من بي سّليم » كان ينزل بذي حشّب من تاحية المدينة » سمي ذا اليدين 
لطول في يديه » عاش طويلاً حتى روى عنه المتأحرون من التابعين » وبعض العلماء يخلط بيه وبين 
ذي الشمالين المقتول ببدر » قاله البيهقي » وذو اليدين هو الذي احبر التي غر بسهوه . 

أنظطر ترجمته في : المعارف » ص ۳۲۲ » السنن الكبرى » للبيهقي » ۳٠۹/۲‏ › الاستيعاب › 
(A-۲‏ » أسد الغابة »> ۱۸۰-۱۷۹/۲( ٠١٦۰‏ › الإصابة » )۲۲۳٤(۱۰۸/۲‏ . 
»٠(‏ الحديث متفق عليه عن أبى هريرة ص » أحرحه البخاري قي "صحيحه" كتاب الجماعة 
والإمامة » باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس » )1۸۲(٠١١/١‏ » ومسلم في "صحيحه" 


كتاب المساحد ومواضع الصّلاة» باب السّهو في الصّلاة والسجود له » )٥۷۳(٤٠٤/١‏ . 


۹1۹ 


والحجَة للقول الثاني : 

r [1‏ ما روي عن عمّار بن ياسر‹» أنه قال لعمر - رضي الله عنهما - 
ما تذكر حين كنا في إبل فأحنبت فتمعكت في التراب » فذكرت ذلك 
لرسول الله کک فقال : أما يفيك ضربتان € فلم يذكره عمر » فلم 
قبل بره مع عدالته ) 


i1‏ ولأنا ق تالت حبر الواحد قد يرد بتكذيب العادة كماف حديث 
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وحديث ذي اليدين ليس حح ؛ لان النی خ د کره » فعول بٍکره 
وعليه - وهو الظاهرٌ من حاله - لأنه كان لا يقر على الخطاًء والحاكي 


يحتمل أنه معه من غيره فنسيّه »> وهما قى الاحتمال على السواء 


من قحطان » بكنى أبا اليقظان » أحد السابقين الأولين إل الإسلام » شهد مع رسول الله خر بدرا 
والمشاهد كلها » هاحر إلى المدينة وإلى الحبشة الهجرة الثانية » أمّه سميّة اول شهيدة في الإسلام »كان . 


يعدب هو وأبو وأمّه فيمرَ بهم كب فيقول :[ صيراً آل ياسر فإ موعدكم الحتة © » وفيه نزل قوله 


تعالی : إلا من أكرة وقلبه مط بالاگان ) ويقول عن 5 :ويح اين عمّار تقتله الفعة الباغية© 
قتل یوم صفين مع علي - رضي ۱ لله عنهما - سنة ۷ه » وهوابن ثلاث وتسعين سنة . 
أنظر ترجته ی : طبقات ابن سعد › ۲٦٤-۲٤٦/۳‏ » حلية الأولیاء » ۳/۱۷٤۲(۱۳۹۱۲؟)‏ »> 
الاستيعاب » )۸٦۳( ١٠١١١ - ١١١١/۳‏ »> صفة الصفوة > )۲۷(٤٤١-٤ ٤۲/١‏ » أسد الغابة » 
)۳۷۹۸(۱۳۰۹-٤‏ » سير اعلام النبلاء › AE‏ > الإصابة » )٨٦۹۹(۲۷٤-۲۷۲۳/٤‏ . 
() متفقٌ عليه › وني صحيح مسلم إ قال عمر : إت الله ياعمّار ! قال عمّار : إن شعت لم 
أحدّث به » فقال عمر : وليك ما تولّيت £ . 

صحيح البخاري » كتاب التيمم » باب المتیمم هل نفخ فیهما » )۳۳١(۱۲۹/۱‏ » صحيح مسلم »› 
کتاب الحیض › باب التیمم »> ۳۹۸(۲۸۱-۲۸۰/۱) . 


(۳) السابق تخريجه ص ( ۸٦٥‏ ) . 


۰ 


قوله :[ أو من غيره من أئمة الصحابة طن هذا هو القسم الغاني 
من انبر المطعون٠»‏ » فالطْعنٌُ الذي يلحق الحديث من قبل غير راويه على 
قسمين أيضاً : 
- قسْمٌ من ذلك ( ما ٠)‏ يلحقه من طن أصحاب النيٰ ج6 و طا . 
س وقسم منه ما يلحقه من قبيل أئمة الحديث . 
وما يلحقه من قبيل الصحابة » فعلى وحهينن : 

س إما أن يكون من حنس ما تمل الخفاءَ عليه[سم ] . 

س أولايجتمله . 
والقسم الثاني" على وجهي ن أيضا 

إمّا أن يقع الطْعن مبهما بلا تفسير . 

= أو یکون مسرا بسبب ابرح » فن کان مسرا فعلی وجهین 
س لما أن يكون السبب نما يصلح للجرح به . 
أو لايصلح . 

فان صلح فعلى وهي نن : 
س إا أ يكون ( ذلك ٠)‏ جحتهدا فی کونه ححا . 
س أومتفقاعليه . 


() سبق ذكر النوع الأول - وهو ما يقه الطْعنْ والنكيرٌ من قبل راويه م ص ( ٩۰۷‏ ) من هذا 
الكتاب . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(» أي : ما يلحقه الطْعنْ من قبيل أئمة الحديث . 

. ساقطة من (أ) و (ج)‎ »٤( 


۹۲۱ 


فن كان متفققا عليه فعلى وجهين : 
س إِمّا أن يكون الطاعنْ موصوفا بالإتقان والتصيحة ٤ ٤[‏ ١/ب]‏ . 
أو بالعصبية والعداوة 


اَم القسم الأول - وهو طعْنْ الصحابة - » فمثلد : 
ما روي أن النى ي قال : البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب 


عام € وقد حلف ( عم ٥)‏ طا : ان لاينفي آحدا أبدا cf‏ 4 وقال 


( هذا مثال للوجه التاني ( وهو ما كان من حنس ما لا يحتمل الخفاء عليهم ) من القسم الأول 
( وهو قسم ما خقه الطعن من الصحابة طك ) أنظر الصفحة السابقة . 
)٩(‏ سبق تخريجه ص ( 4٥٩٦‏ ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( ج ) . 
(> أخرج الإمام عبد الرڙاق في "مصنفه" عن ابن ريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أَميَّة 
بن خحلف عرب في الخمر إلى خيبر » فلق بهرقل » قال : فتنصر » فقال عمر :[ لا ربأ مسلا 
بعده أبداً ‏ . كتاب الطّلاق » باب في التفي » 0۳۳۲۰(۳۱۲/۷) . 

لكنَ الثابت عن عمر طا النفي » فقد تفى من المدينة النورة إلى البصرة » ومن الدينة إلى 
خحيبر وإلى فك وغيرها » قال ابن شهاب - فيما أخحرجه البخاري عنه - عن عروة بن الرّبير أن عمر 
بن الخطًاب غرّب ثم م تزل تلك السنة . 
صحيح البخاري » كتاب الحاربين » باب البكران بجلدان وينفيان » )٦٤٤٤٤7٤٤۳(٠۰۷/٦‏ . 


1۲ 


علي طبه : إ كفى بالنفي فتنة ٠‏ » وهذا من حتس ما لايجحتمل الخفاء 
عليهما ؛ لان إقامة الحدٌ من حظ الأئمة » ومبناه على الشهرة › فلو صح لا 
حفِي عليهما » فيحمل ذلك على الانتساخد 


ومثال ما كان من ( الصحابة »٠)‏ ولكن يحتمل الخفاءَ عليهم؛»› :ما 


روي عن أبي موسى. الأشعري(٠»‏ طا أنه م يعمل بحديث :[ الوضوءُ 


)٠(‏ أخرجه عبد الرراق في "مصنفه" عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله قي 
البكر يزني بالبكر : يجلدان مائة ويتفيان » قال : وقال علي :إ حسبهما من الفتنة أن ينفيا ‏ في 
کتاب الطلاق » باب في التفي > ۱/۷ (۱۳۳۲۷) » وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" 
باب البكر يفجر بالبكر »> ص )1١٤١(٠١١‏ » وأخرجه أيضاً من كلام إبراهيم التخعي _ رحمه الله _ 
ص )٦۱١(۱۳٤‏ . 

أو أن ذلك الحكم لم يجب حتماً » كما قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري . 

أنظر : التقويم ( ١١١‏ - أ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٦۷-٦٦/٣١‏ » أصول السرخحسي » 
۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۸۲/۲ . 

)۳( ساقطة من ( ج ) 

() آنظر ص ( ٩۲۰‏ ) من هذا الكتاب . 

٠(‏ هو عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتز بن بكر بن عامر» ابو موسى 
الأشعري » صاحب رسول الله ج » قم إلى مكّة مع إحوته في جماعةٍ من الأشعرين » فأسلم 
٠‏ وهار إلى الحبشة » سمعه الي جه يقرا فقال : لقد أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود € › کان 
يعد من فقهاء الصحابة » وكان عامل رسول الله ج على زبيد وعدن » واستعمله عمر على البصرة 
وأقرّه عثمان بعده فثرة ولاه على الكوفة » ثم عزله علي عنها » كان أحد الحكمين يوم التحكيم بين 
علي ومعاوية » توفي طبه سنة ۲ ٤ه‏ » وقیل : ٤‏ ٤ه‏ » وقیل : ٩٤ھ‏ 

انظر ترجمته ی : طبقات ابن سعد » ۲۲٠-۳٤٤/۲‏ » التاریخ الکبیر › للبخاري › )٠١(۲٣۲۲/۰‏ 
تاريخ الفسوي » ۲٦۷/١‏ » الحرح والتعديل» )1٤۲(٠١۸/١‏ » المستدرك » للحاكم »> ٤1۷-٤1٤/۳‏ 


الاستیعاب ›» ۹۸۱-۹۷۹/۲ (۳۹ ١٦‏ » أسد الغابة »> ۹۹-۳۹۷/۲۳ (۳١٣١(۳‏ 
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على من قهقه في الصّلاة ٠€‏ » ولم يكن ذلك ححا ؛ لأ ( ذلك ٠)‏ من 


الحوادث النادرة حصوصا فى حن الصحابة ووك » فاحتمل الخفاءدب . 


٠۱(‏ في أحاديث القهقهة في الصلاة قال الريلعى : فيه أحاديث مسندة » وأحاديث مرسلة »› أما 
المسندة فرويت من حديث أبي موسى الأشعري » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك 
ووهنها » ثم قال: ل وأما المراسيل فهي أربعة » أشهرها مرسل أبي العالية » والثاني مرسل معبد الحهي 

K‏ ث 2 n‏ 2 2 4 ¢ ص 
والثالث مرسل إبراهيم التخعي » والرًابع مرسلٌ الحسن ) . وذكر أساتيدها وطرقها › وبين الصحيح 
أنظر : نصب الراية »> ٠٤-٤۷/٠١‏ » سنن الدارقطى › ١۷١-١١١/١‏ 


أما حديث أبي موسى الأشعري طه في هذا الباب فقد أخرجه الطبرانيّ كذا ذكره الزيلعي 
والميثمي » وقال الميثمي :لإ رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أرَ من 
ترحم له » وبقية رجحاله مولوقون ) جحمع الزوائد » ٠١۱/۱‏ 

وأما خالفة أبي موسى طله هذا الحديث الذي رواه فقد أخرج الدارقطني عن دعلج بن أحمد 
أحبرنا محمد بن علي بن زيد أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا سليم بن المغيرة عن حميد 
ابن هلال قال : صلی أبو موسى بأصحابه فرأوا شيعا فضحكوا منه » فقال أيو موسى حين انصرف 
من صلاته :[ من كان ضحك منكم فليعد صلاته ‏ » ومثل ذلك احرج عن أحمد بن عبد الله 
ال وكيل عن الحسن بن عرفة عن هشيم » م ساق الواقعة . 
أنظر : سنن الدارقطي › ١۷٤/١‏ 

وعلى هذا فأبو موسى طاه لم يعمل عا رواه من حديث القهقهة - على فرض صحّة ثبوت 
الرّواية عنه - » فيكون هذا من قبيل التوع الأول الذي ذكره السّغناقي - رحمه الله - ( وهو ما ليِقه 
الطْعنُ والتكيرٌ من قبل راوي الحديث ) » من القسم الرابع منه . السّابق ذكرّه ص ( ٩٠١ ( ) 1٠۷‏ ) 
وعلى تقدير عدم صحَّة هذا الحديثٍ عنه فيكون من قبيل ما ذكره هنا » لكر الحنفيّة يستدلون 
بحديث أبي موسى في القهقهة . 
() ساقطة من ( ج ) . 
() والحكم هنا : أنه جب العمل بالحديث » وحمل طعْنْ الصحابي على أنه لم يبلغة الخبر . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف »› 1۸/۲ » أصول السرحسي » ۸/۲ » كشف الأسرار شرح 


المنار » للتسفي » ۸٣/۲‏ 
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وأمّا الطلعسن من أئمَّة الحديث‹ فلا قبل محملادء ؛ لان العدالة 
ظاهرة قي المسلمين » حصوصا ني القرون الأول » ألا ترى أن الشهادة فى 

و ل o I J‏ 
الحكم أضيق من هذا ء بدليل اشتزاط الحرية والعددِ واللفظ الخاص وامجلس 


( هذا هو القسم الثاني من النوع الثاني ( وهو ما ليقه الطْعنُ والتكيرٌ من قبل أفمة الحديث ) 
أنظر ص ( ٩۲١‏ ) من هذا الكتاب . 
() في هذه المسألة. أربعة أقوال للعلماء 
القول الأول : 

أن التعديل ثقبل من غير ذكر السَّبب ؛ لأنّ أسباب التعديل كثيرة فيش ذكرها » ما اجرح 
فيشترط فيه ذكر السب ؛ لان ارح يكفي حصوله بأمر واحد » ولأنه ريما اعتمد قي حه على ما 
لايوحب جزحا » قال التووي :[ هو الصحيّح المشهور ) . 
القول الثاني : 

عكسُه » وهو أن التعديل لايقبل بحملا » بل لاب من كر السب ؛ لأنٌ مطلق التعديل 
لايحصل به التقة لتسارع الناس إلى الفّاهر » أما مطلق اجرح فإنه مبطل للثقة » ونس به إمام الحرمين 
للقاضي أبي بكر الباقلاني » ووصف الز ركشي هذه النسبة بأتها وهْمّ من إمام الحرمين . 
القول الثالث : 

أنه لايد من ذكر السّبب فيهما جميعاً ؛ أحذاً عجامع كل من القريقين » وبه قال الماوردي » 
وهو مذهب الحنابلة . 
القول الرابع : 

عكسّه » أنه لاحب ذكر السّبب فيهما ؛ لأنه إن م يكن بصيرأ بهذا الشأن لم يصلح للت زكية 
وان کان بصیراً به فلا معنی للسؤال » وهو اختيار القاضي بي بكر الباقلاني والإمامان والخطيب 
البغدادي والآمدي وأبي الفضل العراقي والبلقيي » وهو مذهب المالكية » وظاهر مذهب الشافعي . 
أنظر : تدريب الراوي على تقريب النواوي » للسيوطي ۲٠۸-٠۰٠١٠۰‏ »كشف الأسرار» للبخاري »› 
٠۹۳‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٠٦‏ » شرح المع » للشيرازي » ٦٤۲/۲‏ » البرهان › 
للجويي » 1۲۲-٦۲١/١‏ » المستصفى » ۱۹۳-١١۲/١‏ » المحصول »> ٥۸۸-0۸٦/١ /١‏ › الإحكام» 
> للآمدي » ۲۷۱/۱ ۰ مع الحوامح » ۱۹٤-۱۹۳/۲‏ » البحر امحیط » ۲۹١-۲۹۲/٤‏ » العدة » لأبي 
يعلى » 4۳۳-۹۳۱/۲ » التمهيد » للكلوذاني » ۱۲۸/١‏ » الملسودة »> ص ۲۷١۰‏ » شرح الكوكب 
المنیر »> ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ » التقریر والتحبیر > ۲٦۰-۲۹۸/۲‏ › فواتح الرحموت ۲/١١١۔٤١٠‏ 


۹0° 


الخاصٌ » ومع ذلك لا يقبل الطْعنْ ابم من المدّعَى عليه » بأ قال : إته 
مطعوك أو بحروح » وكذلك من المزكي » ولا تنح العمل بالشهادة لأحلٍ 
الطعن المبهّم » فلأ لا يرح الحديث بالطعن اميم جرد قوله : إنه مطعون 


o £ @ 


م أن يكون حجّة أو » وهذا للعادة الظّاهرة أن الإنسان إذا لجقه من غيره 


ما يسوؤه فإنه يعجر عن إمساك لسانه فى ذلك الوقت حتى يطعن فيه طعا 
مبهماً - إلا من عصمه الله تعالى - » ثي إذا طلب التفسيرٌ في ذلك منه لا 
يکون له أصل 


والمفسسّرٌ الذي لايصلح أ يكون طعا لا يوحب اجرح أيضا » كالطعن 
بالتدلیس‹ على من يقول : حدَنيْ فلا عن فلان » ولا يقول : حدَني فلا 


٠٠١‏ الس ني اللخة هو الظلام » لذلك يُسمّى كتمان عيب في مبيع ونخوه تدليساً » كانه أظلم أمره 
على الناظر لتغطية وحه الصّوابِ فيه 

وني اصطلاح الحدثين هو مشتق من معناه اللغوي » وله قسمان : 
القسم الأول : تدليس المتن 

وهو الإدراج » وهو أن ثدحل الرّاوي شيا من كلامه في وَل الحديثِ أو وسطه أر اجر 
موهما أنه منه » وهذا مضر عند العلماء جرح به فاعله . 
القسم الثاني : تدليس الرواة » وله أنواع : 
2 تدليس الإسناد : وهو أن يروي احدّث عم مع منه ما م يسمعه منه » من غير أ يذكر أنه 
سمعه » موهما أنه سمعه منه » والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمعه مته › 
وأما التدليس فإنه قد سمع منه » ومتلوا له عا رواه الزمذي عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة عن عائشة 
- رضي الله عنها - مرفوعا ل لانذر في معصية وكفارته كفارة مين € » قال التزمذي : هذا حديث 
لايصح ؛ لأ الرّهري لم يسمعه من أبي سلمة وذكر بينهما سليمان بن أرقم . 
۲ ) تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخه فيسمیه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه عا لأيعرف كيلا 

ف » كققول أبي بكر بن جحاهد المقرئ الإمام حدثنا عبد الله بن أي أوفى = 


۹1 


قال : دي فلان » فإ هذا لايصلح أن يكون طشنا ؛ لان هذا بوم 
الإرسال » وإذا كانت حقيقة الإرسال ليل زيادةٍ الإتقان - على ما بيناد» _ 
فما بوهم الإرسالٌ كيف يکون طعنا ؟! 

وكالطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه فان ذلك دليل الاجتهاد » 
وقوه الخاطر فيستدل به به على حسن الضبط والإتقان » فكيف يصلح أن يكو 
( طعناً م ؟! 


بالعداوة والعصبية سم مث طشن من نح مذهب الإمام الشافعي على 
بعض أصحابنا المتقدمين 


= - يريد به عبد الله ابن أبي داود السجستاني » وكقول الخطيب البغدادي أخبرنا علي 

ابن أبي علي البصري - يريد به القاسم علي بن أبي علي الحسن بن علي التنوحي ‏ . 

٣‏ ) أن يسمي شيخه باسم د شيخ آخر لا يکن أن یکون قد رواه عنه » كما يقول تلامذة الحافظ 

هی : حتت ابر عا ل اکان »> تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبدا لله الحاكم 

حدتنا أبو عبد الله الحافظ » وهذا لايقدح لظهور المقصود منه 

(٤‏ أن يأتي في التحديث بلفظٍ يوهم أمراً لا قذْحَ في إبهامه » كقوله : حدثنا وراءَ التهر » ويقصد 

نهر بخداد » أو نهر مصر › وهذا وإن يوهم الرّحلة لكنه صدق في نفسه . 
وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إل أن التدليس بأنواعه مكروة مطلقاً » وهو حر يرد به 

الحدیت » واحتاره اين السمعاني من الشافعية » والمشهور من أقوال العلماء التفصيل » فما رواه بلف فل 

محتمل ولم بین فيه الماع فمرسل » وما ّنه فيه كسمعت وحدثنا وأحبرنا وشبهها فقول تج به 

أنظر : إرشاد طلاب الحقائق » للتوي » ص ٩٤-۹۲‏ » النكت على اين الصّلاح » ٠١١-٦٠٤/۲‏ » 

تدریب الرّاوي » ۲۳١-۲۲۲/۱‏ الحصول » للرازي » ٦٦۷-٦٦ ٦/١/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 

۷۱۳ » البحر الحیط › ۳۱۳-۳۱۰/۲ » شرح الك وكب المنیر » ۲/١٤٤۔٠ ٥‏ 

(۱) ص ( ۸۳۲ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ( ج ) . وف هذا المعنى أنظر : أصول البزدوي » ۷٠/١‏ » أصول السرخحسي » ١١/١‏ 


[ فصل في المعارضة 


وهذه الحجج التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة لا تتعارض 
في أنفسها وضعا ولا تتناقض ؛ لأن ذلك من أمارات العجز س تعالى 
الله عن ذلك - وإنما يقع التعارض بينها لجهلنا بالناسخ من المنسوخ . 


وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة » وبين سنتين 
المصير إلى القياس واقوال الصحابة - على الترتيب في الحجج - إن 
أمكن ٠‏ لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا » لاندفاع كل 
واحدة منهما بالأخرى » فيجب المصير إلى بعدهما من الحجة » وعند 
تعذر المصير إليه يجب تقرير الأصول » كما في سؤر الحمار لما 
تعارضت الدلائل ولم يصلح القياس شاهدا ؛ لأنه لايصلح لنصب 
الحكم ابتداء » قيل : إن الماء عرف طاهرا في الأصل فلا 
يتنجس بالعارض » ولم يزل به الحدث » فوجب ضم التيمم إليه ] 


1 © 0 


ف المعارض ةة 


لا قدّم ذكر الحجج السسالمة عن المعارضة وكيفيّة العمل بها ؛ لأصالتها 
أن الأصل فى الكلام عدم التعصارض والتناقض » حصوصا في كلام الحكيم 
الذي لايسفه [١١١/أ]‏ العليم الذي لا يجهل‹)» ذكر حكم ما يتزاءى 
معارضة » ووجه المخلص منها » ليتمكن المستزشد من العمل على الطريقة 


(۱) کان بامکانه - رهه الله - تنزیه الله حل حلاله بغير هذه الألفاظ . 


ألم تر أب السيف ينقص قدره إذا قيا إن اليف أمض م العصًا 
ر ينعص ددر 1 ا مصی من 
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اللستقيمة عند نزوها » لأب المرشد كما يرش السالك إلى ۷7١١١/ج]‏ سلوك 
الادّة يرشده أيضا إلى الطريق الخلص من البليّاتيد٠‏ إذا وقع فيها » فيحتاج 
قي هذا إلى تفسير المعارضة » وركنها » وحكمها» وشرطها » ووحه المخلص 


فهي الممانعة على سبيل المقابلة » يقال : عرض لي كذا» أي استقبليٰ 


فمنعيٰ مما قصدته « ومنه سمَيت الموانع عوارض" . 


وما رکنها 

فهو تقابل الحجتين المتساويتين في القوّةّ على وجي توحب كل واحدةٍ 
منهما ضد ما توجبه الأحرى » كاليل والحرمة ؛ لان ركن الشّى ما يقو به 
ذلك الشىئ » وبالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة » إذ لامقابلة للضّعيفٍ مع 
القوي" . 


() في (ب )و (د): البتبّات > هکذا بالشکل . 

(› وأما في الاصطلاح فهي : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة والمدافعة 

أنظر : ميزان الأصول » ص ۸۷-1۸٦‏ » أصول اللامشي » ص ٠۹١‏ > الغن » للخبازي »ص ۲۲٤١‏ 
التتحصيل » للأرموي » ۲٠۲/۲‏ » البحر الحيط » ٠١۹/٦‏ التقرير والتحبیر » ۲/۴ شرح الك وكب 
انير » ٠٠٠١/٤‏ » التوقيف » للمتاوي »> ص 1۸۳ . 

(» لو حعل المساواة ف القوّة شرطاً لكان أوْلى ؛ لان كثيرأ من العلماء منع ذلك من أن يكون شرطا 
فضلاً من أن يكون ركتاً »> وعدم اشتراط المساواة في القوة هو ما رحّحه ابن الهمام - رحمه الله - من 


ك 


الحنفيّة . س 
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وأما شر طهار ا 
4 7 ,0 هه ا س . 5 . ۶ . 
فهو أن يكون تقابل الدّليلين قي وق واحا » ولي محل واحار » وإنغا 
۴ س ی ۾ ٌ۶ ۶ ك 
قلنا :( إن ٠<)‏ اتحاد الحلٌ شرط قيام المعارضة لا ركنها ؛ لأنها لا تعمل 
عملّها إلا عند اتحاد الح ولا تعمل بلحل » وهذاد آية الشرطية » كذا ف 
"التقويم"(؛ » لان المضادذة والتنافي لا تتحقق بين الشيئين بي وقتين أو في محلين 
حسًا وحکما. 


- وما حدر ذكرّه أن من العلماء م يرى حواز تعارض الدّليلين القطعيين » حلاف لمن 
قال : يلزمٌ من العمل بهما الحمع بين النقيضين في الإثبات » ونث عدم العمل بهما جم بين التقيضين في 
التفي أو العمل بأحدهما وهو تحكم . ۰ 
أنظر : التقويم ( ١-٠١١‏ ) » أصول البزدوي » ۷۷/۳ › أصول السرحسي » ٠۳-١۲/۲‏ » الميزان »› 
ص 1۸۷ » كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ۲ ب التقرير والتحبیر » ۳/٣‏ » المستصفى › 
۲ ب الإحكام » للآمدي » ۲١۸/۳‏ » بيان المختصر › للأصفهاني ›» ۲۷۳/۲ › جمع الحوامع » 
۲ » التلويح على التوضيح › للتفتازاني ٠١۳/۲‏ › البحر المحیط » ۱٠۴۳/١‏ »› شرح الك وكب 
امير > ٦٠۷/٤‏ . 
٠٠(‏ أنظر هذه الشروط وغيرها في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۱۷۸/١‏ › التقويم » للدبوسي 
(۱۱۸- ب ) -١١۹(‏ أ ) » أصول السرخحسي » ٠١-٠۲/١۲‏ » ميزان الأصول » ص 1۸۷ »› أصول 
اللآمشي » ص ٠۹١‏ »> كشف الأسرار » للبخاري » ۷۷/۳ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » 
۰۲ ۱۰۳۱ ۰ البحر الحیط › ۹٩/۱۰۹۔١٠١٠‏ . 

والشوكاني نقل هذه الشروط عن "البحر" لكنه حعلها شروطا للرحيح لا للتعارض » فلعلّه 
سه منه رمه الله - » أنظر إرشاد الفحول »> ص ۲۷۳ . وسيأتي قي الكتاب هنا ص ( ۹٥۷‏ ) 
زیادة بیان - إن شاءَ الله تعالى _ . 
(( ساقطة من رب . 
() في (ب ) : وهذه . 


() لأبي زيد للدبوسي ( ۹١١١-أ)‏ . 


۹۰ 


ومن الحسيات : اليل والنهار > لايتصور احتماعهما في وقتٍ واحد› 
ولكن يور أن يكون عض الزّمان ليلا وبعضّه نهار » وكذلك السّواد مع 
لبياضٌ يجتمعان في العين في محلين » ولا يتصوّر احتماعهما في حل واحد . 

ومن الحكميات : الصوم يجب في وقتود والفطر في وقتٍ آحر 
والنکاح ( فانه »٥)‏ یوجبُ ا لحل في المنكوحة والحرمة فى أمّها وابنتها . 


ومن الشرط : أن يكون كل واحاٍ منهما موحبا على وجو يجوز أن 

يكون ناسخا للآخر إذا عرف التاريخ بينهما » وهذا [١٤١/ب]‏ قلنا : لايقع 

التعارض بين القياسنن ؛ لان أحدهما لامجور أن یکون ناسخا للآحر »› 

ولايكون ذلك إلا عن تاريخ » وذلك لا يتحقق في القياسين ؛ لأنه لا بمكن أن 
يقال : المعنى المؤثر المستنبط من النص أحدهما أل والآحر آخر . 
e‏ 4 » م س ل عب س 

وكذلك لايقع التعارض في أقاويل الصحابة صب لأن كل واحلٍ منهم 

إنغا قال ذلك عن رأيه » فكان الحكم فيهما كالحكم في القياسين » وكما أن 

الرَأسْن من واحدٍ لا يصلح أحدهما أ يكون ناسخاد“ للآحر » فكذلك من 


أئنین(؛) 


( في (أً): فی کل وقت . ويظهر أن كلمة ( كل ) زائدة . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(۳) ف (ب) و (د) : لایصلح أن یکون أحدهما ناسغا ...... والعنى واحد لايختلف . 
() من أوّل تفسير المعارضة من بداية هذا الفصل إلى هنا نقلاً من "أصول السرخسي" بتصرَّف يسدر 
ومع ذلك فإك السخاقيّ - رحمه الل - م خير إلى هذا اقل هنا » ولكتّه أضار إليه في موضع آعر وهو 
ص ( ٩٤۷‏ ) من هذا الكتاب . ۰ 


أنظر : أصول السرخحسي » ٠١ -١٠۲/۲‏ . 


۹۲۱ 


وأُمَا حكمها 

فنقول متی وقع التعارض بين الآيتين‹ »٠‏ فالسّبيل هو الرّجوع إلى سبب 
الترول » ليعلم التاريخ بينهما » فإذا عُلم ذلك كان ا ماخر ناسخا للمتقدم » 
فيب العمل بالا سخ دون المنسوخ › فإن لم يعلم ذلك فحيتفر يجب المصير 
إلى السنة لمعرفة حكم الحادثةد٠)‏ . 


ر أو قراعتين في آية » نظير الأول : قوله تعالى :ل ففرا ما یسر من الفرآن چه مع قوله تعالی 
8 وإذا قرئ القرآن فاستيځو يعوا لَه وأنصتوا & فإك الآية الأولى بعمومها توحب القراءةً على الإمام 
والمقتدي » والثانية تنفي وحوبها عن المقتدي » فيصار حينعار إلى الحديث وهو قوله 4 :3 مر كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة € . 

ونظير التعارض بين قراءتين قوله تعالى : وأرحلكم ‏ بالتصب وار » ذ فمقتضى إحداهما 
لوا ر ل ل 
أتظر :كشف الأسرار » للبخاري » ۷۹/١‏ » التلويح » للتفتازاني » ١١١/۲‏ » التقرير والتحبير » ٦/٣‏ 
٠‏ أورَد الحقق التفتازاني هنا إشكالاً وهو : أنهم صرّحوا بأته لاعبرة بكثرة الأدلة » بل بقرّتها 
حتی لو کانت في حانب آية » و ئی حانبٍ آيتان » أو في حانبٍ حديث وي الآخر حديشان » لاية رك 
الآية الواحدة أو الحدیت الراسد ۲ ا“ ٠‏ يصار من الكتاب إلى الستة » ومن السنة إلى القياس » إذ لا 
قرحيح بالكثرة » ويرم من هذا قرحي الآية والستة على الآيتين - فيما إذا كان الحديث موافقاً للآية 
الواحدة - وكذا قرحي الستة والقياس على حديين » وهذا بعية حداً ؛ لأته إن كان باعتبار تقوّي 
الآية بالسنة » أو تقوّي السنة بالقياس » فإذا حاز تقوّي الدَليلٌ عاهو دونه فلم لا يجوز تفويه ماهو 
مثله ؟ وإن كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة » أو القياس السّا م عن المعارض فلم 
لا يجوز تساقط الآيتين ووقوع العمل بالآية السام عن المعارض ؟ وكذا ثي الستة ! ) ثم حاب عن 
ذلك عا يدل على ضعف الحواب - فقال : وغاية ما يمكن في هذا المقام أن يقال إن الأدنى يجوز 
أن يصير منزلة التابع للأقوى فيرحَحه » بخلاف الممائل) التلوبح على التوضيح ۲ . وعثله 
أحاب الشتيخ الأنصاري صاحب "فواتح الر موت" ۱۹۰/۲ » وأحاب أيضاً بجوابٍ آخحر فيه نظر 

ثم قال التفتازاني :إ أو يقال : إن القياس يعتيرٌ متأحراً عن الستة » والسنة عن الكتاب » 
فالمتعارضان يتساقطان » ويقع العمل بالمتأحر » قال : وإلى هذا يشير كلام السرخحسي - رحمه الله 
التلويح » ٠١٤/۲‏ 


۹1۲ 


. 5 ر ت ‌ 4 س ی ی ۶ ۶ 
وكذلك إن وقع التعارض بين الستتين ولم يعرف التاريخ(٠‏ > فإنه 
يصارٌ إلى ما بعد السنة من الحجَة في حكم الحادثة » وذلك قول الصحابي(٠›‏ 
والقياس الصحيح٠»‏ » كذا ذكره الإمام مس الأئمة السرخحسي< » وكذا 


() ونظیره : ما روی التعمان بن بشير ظا أن ابي غ صلى صلاةَ الكسوف كما تصلون ركعة 
وسجدتين »وما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات »› 
فلما تعارضا صير إلى القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات - 
أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۷4۹/۳ » التلويح » للتفتازاني » ١٠١ ٤/۲‏ 
() في () : وكذا قول الصحابي » وهو خحطاً . 
() وعلى هذا » فمذهب الحنفيّة في الأدلّة التعارضة : أنه إذا غلم التاريخ فالتأحرٌ ناسخ للمتقدّم » 
ولا معارضة إلا بين دليلين متساويين في القوة والرَتبة » بأن يكون الدليلان المتعارضان آيتان أو ستتان 
أو قياسان أو قولان لصحابيين فلو عارض دليلٌ غيره أضعف منه فالقوي مقَدَّمٌ على الضعيف . 
وإذا حهل التاريخ عُمد إلى الرحيح بينهما » وطرق الزحيح عندهم مسة » سيأتي ذكرها 
مفصتّلة - إن شاء الله تعالى - ص ( ٠۲١١‏ ) من هذا الكاب »ثم يصار إلى الحمع » فإن تعدذر 
الحمع تساقطا وصيرَ إلى ما دونهما » هذا هو الحكم العام للرحيح » وينفرذ تعارض الأقيسة وأقوال 
الصحابة بأحكام خحاصّة » قإته إذا م بعكن الرحيح بين القياسين فلا يحم بينهما ؛ لأنّ أحدهما طا 
والأحَرٌ صواب - على ما سيأتي في تعارض الأقيسة - ولا يصارٌ إلى ما بعدهما ؛ لأنه ليس بعدهما 
دليل » ولكن يتَحيْرٌ اجتهذ ويتحرّى آيهما أقرب إلى الح والصواب »› ويعمل ما شهد له قلبه . 
أنظر : التقويم ( ١١١‏ - أ ) » أصول الشاشي » ص ٠١٤‏ » أصول اليزدوي مع الكشف › ۷۸/۳ »› 
أصول السرخحسي ١۳/۲‏ » ميزان الأصول » ص ٦۹١-٦۸۸‏ » أصول اللامشي » ص ۱۹١‏ › المغني › 
ص ۲۲۰-۲۲۲ » کشف الأسرار شرح المنارء للنسفي » ۸٩/۲‏ › تبيین الخحقائق » ٠۳۹/۲‏ » التوضيح 
لصدر الشريعة » ٠١٤-۱۰۳/۲‏ » التقرير والتحبیر »> ۲/۲ › فواتح الرحموت » ۱۹۰-۱۸۹/۲ ٠.‏ 
بينما سللك المتكلمون منهجاً آحر في الترحيح بين الأدلّة المتعارضة » وقد ص ابن مير الحاج 
- رحمه الله - منهجهم ذلك فی کتابه "التقریر والتحبیر" ۱۳-۱۲/۳ . 
أنظر : شرح المع » للشيرازي » ٠١۷/۲‏ » احصول » للرازي » ٠٠١١-٠٤۲/١/۲‏ » شرح تنقيح 
الفصول » للقرافي » ص ٤١١‏ » جمع الجوامع » لابن السبكي » ۳٠۳-۳۹۱/۲‏ » نهاية الول › 
لالإسنوي › ٤۷۱-٤٤۹/٤‏ » البحر الحیط » ۱۱۲-۱۱۱/١‏ » فواتح الرحموت › ١۹١-۱۹٤/۲‏ 


() سبقت تر هته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) . 


۹۲۳ 


ذکره أيضاً صاحب 'التقويم -)١(‏ رهما الله د“ وقال :3 إن کان بين 
الستتين فالميل إلى أقوال الصحابة » ثي إلى الرّأي ٠‏ فعُلم بهذا أن تقديم 
القياس على أقوال الصحابة في "المختصر" وقع اتفاقاد؛ . 

وذكر فخر الإسلام(٠»‏ ( في أصوله ٠)‏ كالمذكور في "المختصر" ولكن 
قال فيه : [ وحكم المعارضة بين سُتتين نوعان : الصيرٌ إلى القياس وأقوال 
الصنحابة على الترتيب في الحجج )» قيل : أحدهما - من النوعين _ اللصير 
إلى القياس »> والقاني : ر( الصير )*› إلى أقوال الصحابة» » يعي به : أن 
تر تیب الحجج أ يدا بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصّحابة ثم بالقياس » 


. )۸١ ( القاضي أبو زيد الدبوسي » وقد سبقت ترججمته تي القسم الدراسي ص‎ ٠( 

. -أً)‎ ١١۹ ( التقويم » للدبوسي‎ » ٠١/۲ » أنظر : أصول السرخحسي‎ ٠( 

( التقويم » للدبوسي (۹١١-أ)‏ . 

() حينما قال الأحسيكي قبل قليلل : وبين سُنتين المصيرٌ إلى القياس وأقوال الصتحابة ) 
ص (4۲۷) من هذا الكتاب » وتابعه على هذا التقديم الخبازي في "المغي" » ص ٠٠٠١‏ . 

() سبقت ترجته قي القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) 

. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

(۷» أصول فخر الإسلام البزدوي » ۷۸/٣۳‏ . 

(۸) ساقطة من (أً) . 

(۹» وقيل : المصيرٌ إلى أقوال الصحابة والقياس نو _ عند إمكان المصير إليهما - » والمصيرٌ إلى تقرير 
الأصول _ عند العجز عن المصير إليهما - نوع ثان » فيكون هذان النوعان تفسير آخر لقول البزدوي 
رمه الله - : وبين ستتين نوعان) وقال البخاري :في هذا الكلام نوځٌ اشتباءِ ولم يتضح له سره 
انظر : کشف الأسرار » ۷۹/۳ . 


٤ 


وهذا مستمرٌ على ما اختاره أبوسعيد الردَعيٌ(٠‏ فإك عنده تقليد الصحابي 
واحبٌ مطلقا فيما يدرك بالقياس ( أو لايدرك ٠)‏ » وعلى قول أبي الحسن 
الكرخي٠»‏ إنما يقدم قول الصحابي على لقیاس ( فیما لايدرك بالقياس › فأَمّا 
فيما يدرك بالقياس كان القياس ٠)‏ مقدّماً » ولا يحب تقليده 

فكان معنى قوله :ل على الترتيب في الحجج ) أي على حسب 
احتلاف العلماء في ترتيب الحجج بعد الستتين > فان لعلمائنا - رحمهم الله _ 
ليس فيه مذهب ثابت١٠‏ في تقديم أقوال الصحابة على القياس ‏ على ما 
يأتيك بیانه »٠(-‏ وعلی حسب اتفاقهم على الترتيب إلى السنتين د“ . 


هو أحهمد بن الخسين » أبوسعيد البرْدعي » نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان » أحد 
الفقهاء الكار » وأحد المتقدّمين من شيوخ الحنفية » ومن كبار متكلمي المعترلة » قلرم بغداد حاجاً 
فسكن بها » تفقه على أبي علي الدقّاق وعلي بن موسى بن نصر » وتفقّه عليه أبو الحسن الكرخحي » 
وأبو طاهر الدباس » وأبو عمرو الطبري » حرج إلى الح عام ۳١۷‏ ه فقتل مع من قتل من الحاج في 
وقعة القرامطة عكة المكرّمة . 

أنظر ترجته في : حبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري › ص ١١٠١-١٠١۹‏ > تاریخ بغداد › 
)١۷١١(٠١۰-٤‏ » العبر » للذهي › ٤۷٥-٤۷٤/۱‏ › الواقي بالوفیات › ۳۳۲۳/۹- ٤‏ ۲۸۳۹(۲۳) 
الجواهر المضیعة > ۰۳(۱۹٦-۱ ٦۲/۱‏ ۰)۱ الطبقات الستیّة »> )۱۸١(۳۹٥۵-۳۹ ٤/۱‏ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(۳)» سبقت ترججمته في القسم الذراسي ص ( )۸٠0‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() العبارة ورت هكذا في جميع النسخ » والأرّلى أن يقول : فان علماءنا - رحمهم الله - ليس خم 
فيه مذهب ثابت . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٠١٦۲ ( فی باب تقليد الصحابيٌ إن شاء الله تعالى ص‎ )٦( 

» أي على قول أبي سعيد البردعيٌ - رحهمه الله - كتاب ثم بعده سنة ثم أقوال الصحابة ثم القياس‎ )٠( 
وعلى قول أبي الحسن الكرحي - رحمه الله - بعد التعارض بين سنتين أقوال الصحابة فيما لا يدرك‎ 
-ب)‎ ٠٠١ ( بالقياس » أو القياسٌ . كذا ذكره الإمام هميد الدين الضرير - رهه الله - في الفوائد‎ 


۹0 


قوله :ل لا تتعارض في أنفسها وضعا ولا تتناقض ) الفرق بين 
المعارضة والمناقضة(١.‏ : 
أن المعارضة : من الحكم دون الدّليل٠»‏ » كما تقول : ما ذكرت وإِن دل 
على ثبوت الحكم هنا لكن عندي دليل ينفي ذلك الحكم . 
والمناقضة : إبطال الدّليل بإيراد النقض » فلما م يثبت الدَليلٌ م يغبت الحكم 
بتاءً عليه » فكان الإبطال فى المناقضة أكثر . ا 

فعلى هذا كان ينبغي أن يعدم ذكر عدم التناقض على عدم التعارض ؛ 
أن في مثل هذا الموضع يذكر الأعلى ثم الأدنىد٠»‏ » كما تقول : فلا رحلٌ 
صا لا يشرب الخمر ولا بجلس مع شَرّبة الخمر » ولك الكلام في المعارضة 
مقصود » إذ هو في فصلها » فقدّم ذكر عدم التعارض لذلك . 


قوله  :‏ يجب تقرير الأصول كما [١١١/أ]‏ في سؤر الحمار ‏ قلت : 
لشيخى الإمام الرّاهد » الَتَقَنْ الحقق » الماهر المرفقد المدقق › دراك شوارد 
الدلالات الشرعيّة » ولج مضايق العويصات الفقهية »› مولانا فخر الدين 


أنظر في هذا : كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ۸۸/۲ » الكليات » للكفوي » ۲٠٠/٤‏ 
٢» 7۲‏ التوقیف › للمناوي » ص ۲۰۹ »› دستور العلماء » ۲۹۳/۳ › ۲۳۸-۳۳۷/۳ . 

وسيأتي شرحه هما أيضاً ص ( ۱۲۲۱ ) من هذا الكتاب 

7 في (ج) : منع الحكم على الدليل . 

(۳) في ( ج ) : يذكر الأعلى دون الأدنى . 

. وردت في ميم النسخ هكذا : المدقق » من غير نقط‎ (٤( 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۴١‏ ) . 


۹۲1 


كان في سور الحمار تقريرٌ الأصول لوحب أن نقول : طاهرٌ ومطهر ؛ لأنَ 
الاءَ في أصلله كان متصفاً بهاتين الصفتين [١۹/د]‏ فقد تغيّر في سؤر الحمار 
عن كونه مطهَّرا » فلا يكون عملا فيه بتقرير الأصول » قال طله : ا مراد من 
تقرير الأصول إبقاءُ كل واحدٍ من الطرفين س أعي طرف المحدث 
٠ ۸‏ جآ وطرف الاء- على له ء ثم لوقي الا على ميف كر 
للتطهير د ب الطّمارءً لاشالة ء فحيتين ألغينا طرف لحت فى س تقریر أله 
كما کان » فلذلك قلا : ببقاء طهارة اماء كما كان » وهو صفةٌ أصلية 
( له ٠‏ » والتطهيرٌ صفة عارضة ؛ لوحود الطّهارةٍ بلا تطهير » فلاف 
العكس » وبقاءُ احدث على حَدَيّه كما كان تقريرأ لأصول الطّرفين » وعملا 
( بالدّلیلین ٥)‏ بقدر الإمکان [٩٤١/إب]‏ إ5 . 


( في ( أ ) و ( ب ) و (ج) : أث لو كان » بريادة (أأ) . 

. ساقطة من (د)‎ )١( 

() ساقطة من ( ج ) ٠‏ 

() سبق التعريف بكتاب فخر الذّين الماعرغي - رحمه الله - في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) ولم 
أقضف عليه . 


4 


قوله : لما تعارضت الدلائل ) فإنه تعارضت الأقوال فى سؤره › 
والأحبار في لحيه . 
أما الأقوال : فان ابن عباس طايه كان يقول : الحمار يعتلف القتد 
والتين وسؤره طاهر )) » وابن عمر٣)‏ - رضي الله عنھما - کان يقول : 


إنه رحس )(؛› » فتعارض قوله مع قول ابن عباس . 


: القت هو : الفسفسة اليابسة » أو الفصفصة اليابسة » وقيل : القت لايكون إلا رطباً » وقيل‎ ٠٠( 
› هو حب برَي لا ينبته الآدمي فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه‎ 
. دقوه وطبخوه واحتزۇًا به على ما فيه من الخشونة‎ 
>۸۹ الصباح انير » ص‎ ٠ ۲۷۲/۸ >» أنظر : تهذيب اللغة‎ 
. - م أستطع الوقوف على هذا الأثر عن ابن عباس , - رضي الله عنهما‎ ٠ 

ولکن ما يستدل به على طهارة سؤر الحمار ما يذكره أكثر العلماء من حديث حابر بن عبدا لله 
له قال : قيل يارسول الله أنتوضاً ما أفضلت الخمر ؟ قال :إ وعا أفضلت السّباع © أخرجه 
الشافعي في كتابه "الأم" ٠/١‏ › والدارقطني تي "سننه" ٠۲/١‏ وقال :ل فيه ابسن أبي يحي » وهو 
ضعيف ) » وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" » ۲٤٠۹/١‏ وقال : تابعه ابن أبي حبيبة » ٠٠۰/۱‏ » 
ولك الدارقطي قد ذكر أنه ضعيفٌ أيضا 
(۳) سبقت ترهمته ص ( ۷۲۸۰ ) من هذا الکتاب . 
)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبسة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار › مصنف 
ابن أبي شيبة » كتاب الطهارات » باب في الوضوء بسور الحمار والکلب من کرهه › ۲۹/۱ »› 
وعبدالرراق في "مصنفه" كتاب الطهارة » باب سؤر الدواب » ٠٠١/١‏ (۴۷۴۳) » وابن ا مر يي 
"الأو سط" » ۰١۹-۳۰۸/۱‏ ۲۳۲(۳) » والبيهقي في "المعرفة" » ۷١/۲‏ . 


۹۲۸A 


وكذلك الأخبار تعارضت في أكل لحوه : روي أن البی کر ّى عن أكل 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرد ٠‏ » وروي ( عن ٠×»‏ غالب بن يجرب ذ4 
قال : م ييي لي من مالي إلا حيرات » فقال 65 :كل من سمين مالكب 


٠٠١‏ روي ذلك عن عدو من الصحابة اك منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر والبراء 
وعبدا لله ابن أبي أوفى وأبو ثعلبة وأنس بن مالك وغيرهم . 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسية » ۲٠١۰۴۳۴۲۱۰۲/۰‏ 
)٥۲١۹-٥۲۰۲(‏ » صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية « 
(MAT ONVEV CNA NET ceo t No‏ . 
() ساقطة من (أً) . 
(۳) هو غالب ب بن أججر المزني › > کو له صحبة » وقیل : هو غالب بن ديخ > وقیل : دیخ حدّه» 
وقیل : بل هو غيره . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٤۸/٦‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » )٤۳١(۹۸/۷‏ › الجرح 
والتعدیل » )۲۹۳(٤۷/۷‏ » الاستیعاب » )۲٠١٦( ٠۲١۲/۲‏ » أسد الغابة » )٤1١١۳(٣٣١/۲‏ › 
اللإصابة » )1۸۹٦(۸ ٦/٥‏ . 
)ئ أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيدا لله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد 
أبي الحسن عن عبدالرحمن عن غالب بن أبجر » قال أبو داود :ل روى شعبة هذا الحديث عن عبيد 
أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن أناس من مزينة أن سيد مزينة بجر 
أو ابن اجر سأل الب خب » ورواه مسر فقال : عن ابن عبيد عن اين معقل عن رحلين من مزينة 
٠‏ أحدهما عن الآحر » أحدهما عبدا لله بن عمرو بن عويم ‏ . سنن أبي داود » كتاب الأطعمة » باب 
في اکل حوم الحمر الأهلية » )۳۸٠۰۹(۱۱۳/۲‏ . 

ومن طريق شعبة عن عبيد أخرجه ابن أبي شيبة اي "مصنفه" وقال :[ عن أناس من مزينة ) 
)٤۳۹۲(۷۸-۸‏ » وابن سعد في "الطبقات" » ٤۸/٦‏ » والطبراني في "الکبیر" »> ۲٣۷-۲۹٣/۱۸‏ 
)٦٤(‏ » والبيهقي في "سننه الکیری" » ۲۳۲/۹ » وقال :[ حديث تلف في إستاده ‏ . 

ومن طريق مسعر أخرجه عبدالرزاق والطبراني والبيهقي » أنظر : مصنف عبد الرزاق »› 
)۸۷۲۸(٠/٤‏ المعجم الكبير » للطبراني » )1۷٠١-1٦٤(۲٠۷-۲٠١/۱۸‏ » السنن الكبرى › 
للبيهقي › ۳۲۲/۹ . === 


۹۳4 


وکذلك اعتبار سؤره بعَرقه یدل على طهارته » واعتباره بلبڼه یدل 
على نحاسته 

ولان أصْل اللو الذي أشارَ إليه رسول ا لله خي في ارو موحوذ في 
اليمار لأنه بالط الناس » ولكنه دون ما تي الحرَةٍ فإنه لايدحل في الضايق » 
فلوحود أصل اللوّى لا نقولٌ بنجاسته » ولكنٌ البلْوّى فيه متقاعدة عن اللّوّى 
في رة فلا نقول لذلك بطهارته » فبقي مشك وكا فيه » وأدلّة الشّرع أماراتٌ 
جوز أن تتعارضَ ظاهرا « والحكم فيها الوقف‹٠‏ . كذا في "المبسوط" . 


ثم بعد تعسارض ب الأدلة لم يك کن العمل بأحد النصين دول الآحر ؛ 
لتساقطهما ااتعارض ۰ ولا وخا ا اعمال ایا ۽ لا القی ایی او 
معدوم ههنا ؛ لتساقطه بالتعارض » فلم بمكن المصيرٌ إلى القياس لذلك»› 


- قال المنذري : احتلف فى إسناده اخحتلافاً كثيراً ) وقال ابن حجر : مداره على 
عبيد أبي الحسن ) . أنظر : مختصر سنن أبي داود » للمنذري » ٠٠٠/١‏ » الإصابة » لابن حجر 
6 نصب الراية » للزیلعي » ٠۹۸-۱۹۷/٤‏ . 

(۱) فكان سؤر الحمار وكذلك البغل مشک وکا ي طهارته ونجحاسته » فيتوضاً به إِْ لم جد غيره ويتيمّم 
وكان القياس أن عرق الحمار كسؤره » ولكن ترك لضرورة رکوبه » فقد کان الي طب يركب 
الحمر من غير سرج » والح حر الحجاز فلا بد من أن يعرق الحمار » فكان معنى الضرورة فيه ظاهرة 
أنظر : الأسرار » للدوسي ( ١١‏ أ ب ) ٠‏ المبسوط » للسرحسي › 14/١‏ › مختلف الرّواية » 
للأسعندي » ص ۱۸١‏ › الحداية وشرو حها » ۱١۷-١١۲/۱‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ٠٤/١‏ »› 
کشف الأسرار » للبخاري » ۸۸/۳ 

. ٤)۹/۱ › للسرحسي‎ )۲( 

(۳) أنظر : المختلف بين الأصحاب » لأبي الليث الستمرقندي ( ۸- ب ) . 


۹ 


فان قلت : هذا وارد في كل متعارضين من السنة » فحينعلٍ ييطل قوله 
وحكم المعارضة بين سنتين المصير إلى القياس { فإتهما ( لما ›٠)‏ تعارضتا 
تساقطتا » وانعدم حكمهما » فلا يمكن القياس على المعدوم بعد ذلك ! 

قلت : ليس المراذ من قوله : المصير إلى القياس ) القياس على 
كم أحدٍ هذين النصّين » فان ذلك انعدم بالتعارض فلم يلق كما » بل 
مراد به حك آحرَ من حنسيه اتفقوا على ذلك الحكم . 


ومشال ذلك : فيما احتج به الشافعيٌ - رحمه الله - في جحواز صلاة 
الوتر بالركعة الواحدة 
7[ عا روي عن الب < أنه قال :3 صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حشيت 


الصبح فأوتر بر كعة cof‏ . 


)1( ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ متفقٌ عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - » أخرحه البخاري في "صحيحه" في كتاب الوتر › 
باب ما حاء في الوتر › › ومسلم تي "صحيحه" في کتاب صلاة المسافرين وقصرها ٤‏ 


باب صلاة اللیل مثنی مثنی » )۷٤۹(۰۱٦/۱‏ . 


۹۱ 


[ ب ] وكذا ( روي )۰ عن ابي ايوب الأنصاري»““ ڪه عن الب خ6 


من أحب أن يوتر ب ركعةٍ فعّل ومن أحب أن يوتر بثلاثِ فعَل ٠#‏ . 


() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (2) . 

(۲) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجّار › أبو أيوب 
الأنصاري » من السابقين شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها » وعليه تزل رسول الله < حين هاحر 
إلى المدينة » وآخحى بينه وبين مصعب بن الزبير » وشهد الفتوح » وداوم الغزو » واستخلفه علي على 
امدينة » ثم يى به وشهد معه قتال الخوارج » مات ده في غزوه بلاد الرّوم زمن معاوية سنة ٠۲‏ ه 
انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ٤۸٩-٤۸٤/۳‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » ١١۷-۱۳۹/۳‏ 
(۲) » الاستيعاب )٠٠۰(٤۲٦-٤۲٤/۲‏ » أسد الغابة »> )۱۳١١(۹7-4٤/۲‏ › الإصابة › 
19۹۰-۲( . 

(۲) أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة » باب كم الوتر ؟ )١٤١۲(٠١۲/١‏ › والنسائي في كتاب 
قيام اليل » باب ذكر الاحتلاف على الرّهري في حديث أبي أيسوب في الوتر » ۲۳۸/۳ 
(0۷۱۳-۱۷۱۰) » وابن ماجة في كتاب إقامة الصّلاة » باب ما حاء قي الوتر » )۱١۹١۰(۳۷٦١/۱‏ › 
وأحمد في "مسنده" » ٤۱۸/١‏ » والدارقطني في كتاب إقامة الصلاة »> باب الوتر بخمس أو ثلاث أو 
واحدة » ۲۳-۲۲/۲١‏ » والطبراني في "الكبير" » )۳۹1۲(٠۷١/٤‏ » وابن المنذر في "الأوسط" › 
)٦١ >( 6‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" » ۲۹١/١‏ › والحاكم في "مستد ركه" » 
۲٠۴-۱‏ » وقال :إ صحيح على شرط الشيخين و لم يخرّحاه ) وتابعه الذي »› والبيهقي في 


"سننه الكبرى" » ۲۷/۳ » وقال : رفعه جماعة » ووقفه آخحرون عن الرهري ) . 


۹۲ 


انی 5ا هى عن البتيراء ٠)‏ » والبتيراء أن يوتر الرّحل بركعة » هكذا 


روي مفسّرا عن عائشة - رضي الله عنها < . 


(۱) هو محمد بن کعب بن سليم » وانفرد ابن سعا فقال : هو محمد بن کعب بن حبان بن سليم بن 
أسد » أبو حمزة القرظي » ولد في آحر حلافة على طله سنة ٠‏ ٤ه‏ » كان أيوه من سبي بن قريظة م 
ينبت فترك » قال ابن سعد : كان ثقة عالاً » كثير الحديث ورعاً » وقال العجحلي : مدني قابعي رحلّ 
صا عا بالقرآن » وقال الذي : كان من أقمة التفسير » وقيل : إنه رأى النيّ خي » قال الذي : 
هو قول منقطحٌ شاد »> كان في مسجد الرّبذة يدرس أصحابه فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعاً سنة 
۸ه » وقیل : ۱۱۷ھ . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » قي الجزء المتمَّم » ص )٤١(١١۷-٠۳٤١‏ » التاريخ الكبير » 
للبخاري » ۲۱٦۹/۱‏ س )٦7۷۹(۲۱۷‏ » حلية الأولیاء » ۲۳۸(۲۲۱-۲۱۲/۲) » الجرح والتعديل »› 
۰۳٣(۸‏ ۳) » سیر اعلام النبلاء › 1۸-1٥ /٥‏ » تهذیب التهذیب › )1۸۹(٤۲۲-٤۲۰/۹‏ . 
() ذكر هذا الخبر أيضاً الأسمندي في "مختلف الرّواية" ص ٠٠١‏ » ولم أستطع الوقوف على من 
خرّحه عن محمد بن كعب القرظي » وإغا ذكر الزيلعي أنه من رواية أبي سعيد الخدري طوه أن التي 
نهى عن التيراء » أن يصلي الرحلٌ بواحدةٍ يوقر بها. وقال : أحرحه ابن عبد الرّ ني "التمهيد" » 
قال : وذكره عبد الح فى " أحكامه" » وذكر عن ابن الق ان أنه قال : حديث شا . أنظر : 
نصب الراية » للزيلعي » ٠٠١/۲‏ . 

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في کتابه "التحقيق" وقال : إ رووا أن رسول ا لله ظا نهى 
عن البتيراء ) ٤٥۷/١‏ 
(۳( هذا التفسرر المرويّ عن أحّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والذي ذكره السغناقي صاحب 
الكتاب لم أستطع الوقوف عليه » ولكن ذكر هذا التفسير عن راوي الحديث أبي سعيد صله كما مر 
في الهامش السّابق في تخريج هذا الأثر . 

وما وقفت عليه من تفسير أ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ للبتيراء » أن البتيراء هي الور بثلاث 
فقد أخرج الإمام الطحاوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان الوترٌ سبعاً ومساً والثلاث 
بتيراء »> شرح معافي الآثار > ۲۸۹/١‏ » وكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" » )۲٠١۸(۱۸۳/١‏ 


وذکره عبدالرزاق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في "المصنف" )٤٦٤۸(۲۳/۳‏ ے س 


EF 


[ ب ] وكذلك قوله 6 :3 من م وتر بثلاثِ فلیس متا ۰€ . 


فلما تعارضت الأحبارُ جثنا إلى القياس » فما وحدنا من جتس الصّلاة 
لا في الفرائض ولا قي النوافل أن تكون البتيراءُ صلاة » فأخذنا بالقياس › 
وحعلنا الرّواية ال حاءت بالتلاث تفسير ذلك القياس » ومغلٌ هذا كير في 
"شرح الآثار ٠"‏ » بل عامّة مسائل١٠»‏ الخلافٍ على هذا الأصل » وذكر في 


-- وهناك تفسير آخر للبتيراء مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو ما أخرجه 
البيهقي في "المعرفة" أن ابن عمر سئل عن البتيراء فقال : أن يصلي ب ركوع ناقص وسجود ناقص £ 
)٥ ٤٥(9۸۷٤‏ » وعارضه الزيلعي ما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" أن رحلا سال 
ابن عمر عن الوتر فأمره أن يفصل » فقال الرحل : إني لأحاف أن يقول الناس هي البتیراء» ۲۷۹/۱ 
قال الزيلعي :[ ولم ينكر ابن عمر على الرحل ذلك ) نصب الراية » ٠۲١/١‏ » وانظر أيضاً : 
التحقيق » لابن الجوزي »› ><۷/١‏ . 

أقظر تفسير البتيراء في : امحموع المغيث » لأبي عيسى الأصفهاني » ٠١١/١‏ › النهاية » لاين الأثير › 
۱ . 


( م أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ » وإنغا روي عن عبيد | لله بن بريدة عن أبيه طبه أنه قال : 


معت رسول الله خا يقول :[ الوت حن فمن م يور فليس متا © . 

خر جه الإمام اهمد في "مسنده" » ٠ ۲٠۷/١‏ وأبو داود في كتاب الصلاة » باب فيمن لم يوتر 
)١٤۱۹( ۲‏ » والحاكم في كتاب الوتر » باب الوتر حقّ » ٠٠٠١/١‏ » قال الذهي: ل صحيح) 
وذكر الزيلعي أن الإمام أحمد أحرحه عن أبي هربرة خ6 أيضاً » وقال :ل هو منقطع ‏ نصب الراية 
1۳/۲ 
2 قال الطحاوي في "شرح معافي الآثار" : ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر › فوح دنا 
الوتر لايخلو من أحد وجهين : إما أن يكون فرضاً أو سنة » فإن كان فرضاً فإنا م نر شيا من 
الفرائض إلا على ثلاثة أوحه فمنه ما هو ركعتان » ومنه ماهو أربع » ومنه ماهو ثلاث » وكلّ قد 
أجمع أن الوتر لایکون اثنتن ولا ربعا » قبت بذلك أنه ثلاث ) ۲۹۲/۱ . 


() في ( ب ) و (د) : بل بي عامة مسائل .0 


٤ 


"الأسرار" :[ فإغا أشكل علينا سور الجمّار لأنا نعتيرٌ السُور باللحم » وكل 
حیوان حرم کل حیه لا لاحترامه کان سورّه نحسا» ولحم الحمَار مشكل 
حرمته ؛ لاحتلاف الأحبار . وقال شيخ الإسلام العروف نبخواهرزادةد“» 
- رمه الله - :ل هذا لايقوى ؛ لن حمَّه حرام بلا إشكال » لأنه احتمعد» 
الحرم مع المبيح » فغلب الحرم على المبيح » كما إذا أخبر عدل أن هذا الحم 
ذه ججوسی » واخ آخر أنه ذه مسلم » فاته لاحل آكله » وإذا حرم لحمُه 
بلا إشكال » يكون لابه بحسا بلا إشكال » ووقع في الماء ماهو سس 
بلا إشكال » يحب أن يتنس الاءُ كما لو وفع فيه نجاسة أحرى؛» » لكي 
الصحيح فيه أن يقال : إنغا لم يوحب نحاسة الماء ؛ لما فيه من الضّرورة والبلوى 
أن الحمَارَ يربط قي الور والأفنية يشرب من [۲١١/أ]‏ الأواني كاهرّة » 


وللضّرورة اثر في إسقاطٍ النجّاسة » إلا أن الضّرورة والبلوى دون الضرورة قي 


. )ب-١١‎ ( الأسرار » لأبي زيد الدبوسي‎ ٠٠( 

(۲) سبقت ترجمته ص ( ٤٩‏ ) من هذا الکتاب . 

(۳) في (ب): لأنه لو احتمع . 

)٤(‏ وذكر الشيخ عبد العزيز البخاري وجهاً آخر في عدم معارضة خير غالب بن أبجر طه مع الخبر 

الحرم فقال : كيف والدليل الموحب للحلَ - وهو حدیت غالب مأول » فإنه ا قال له 

كل من مين مالك © وذلك مول على أكل الثمن على ما عُرف » أو على حال الضرورة على 

ما روي في بعض الروايات أنه قيل لني خر : أنه قد أصابتنا سنة وك سمين مالنا قي ا لمر قال : 

لإ كلوا من سمين مالكم € » وإذا كان كذلك لم يتحقق شرط التعارض » وهو المساواة في الحجتين »› 

أو اتحاد امحل ) كشف الأسرار » ۸٦/۳‏ . 
أمّا ابن مير حاج صاحب كتاب "التقرير والتحبير" فقد أورّد وحهاً آحر في عدم تحقق شرط 

المعارضة فقال :[ كيف لا ! وحديث التحريم صحيح الإسناد والمتن لا اضطراب فيه › وحدیت 

الإباحة مضطرب الإسنادِ ذكره البيهقي ثم النووي ثْمّ لري ثم الذهي » فلم يوجحد ركن المعارضة ) 

التقرير والتحبير » ١١/١‏ 


° 


رة » فتحققت الضّرورة من وو دون وجه » ولو كانت الضرورة منتفية 
من کل وحْوٍ لکان سره نجسا کالکلب » ولو تحققت من کل وو لكان 
الاءُ طاهرا ومطهّرا كسؤر الهرَّة » فلما استوى الوحهان من غر ترحیج 
تساقطا » فو حب المصيرٌ إلى ما كان ثابتاً » وقد كان القابثُ شيعين : الطّهار 


ف جانب الماء » والنجاسة قى حانب اللعاب » وليس أحدهما بأوْل من الآخر 


3 


Ot 


قبقی مكلا › فلا یطْهرٌ ما کان نحسا » ولا نجس [۷٤۱/ب]‏ ما کان 


cof طاهرا‎ 


»٠(‏ وهذا التعليلٌ الذي ذك كره شيخ الإسلام خحواهر زادة ني كون التعارض حاصلا بين حرمة خم 
الحمار المقتضي نجاسة سؤره » والضرورةٍ المقتضيةٍ طهارّه - لا كونه حاصلاً بين تعارض الأخبار في 
حل لحمه وحرمته - هو ما رحَحه الإمام الكمال ابن امام - رهه الله » ولك كن الشيخ الأنصاري 
صاحب كتاب "فواتح الرحموت" أورّد عليه سؤلان : 
الأول : أن طهارة سؤر الحمار ثابتة حينعذ بالتعليل والتجاسة بالنصٌ » فلا تعىسارض ؛ لعدم تساوي 
الحجتين . 
الثاني : المعتبرٌ ني الضرورة هي الضرورة الشديدة _ كما هو الحال في الهرة ‏ وعليه فالضرورة 
خاصلة نامعل احمل لمي لست وة فال : والأرلى أن يقال : عارضه حديث 
الركوب على الحمار ولا يخلو من المخالطة بالعرق ) 
أنظر : التقرير والتحبیر شرح التحریر » ۱۲/۲ › فواقح الر موت »› ٠۹۲/۲‏ 

أما الإمام أبو طاهر الدباس - رمه الله - فقد كان ينكر هذا ويقول : لا يجوز أن يكون شئ 
من حكم الشسرع مشكوكاً فيه » ولكن يتا فيه » فلا جوز أن يتوضا به حالة الاحتيار » وإذا م يمد 
غيره يجمم بينه وبين التيمّم احتياطا » وبآتهما بدا أحزأه » ذكره الإمام تمس الأئمة السرحسي في 
"مبسوطه" › ۰-1۹/۱ ٥ه‏ 
انتهى كلام شيخ الإسلام حواهر زادة - رمه الله - من "مبسوطةه" وقد سبق التعريف بهذا 
الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) 

ولكن ذكر هذا النقل عنه الشيخ عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار ۸/۳۲ والبایرتی 
في "العناية" نقلاً عن السغناقي في "النهاية شرح الهداية" أنظر العناية > ١٠١/١‏ 


۹٦ 


على مثال ما قال أبو حنيفة - رهه الله في حنقى مشكل : إنه متى م 
يوحد ما يتزحح فيه حهة الذكورة والأنوثة يحب تقرير الأصول » والرائد على 
نصيب البنت لم يكن ثابتأ » فلا يثبت عند التعارض بالشكد٠‏ . 


ومثل هذا كتير حصوصا على أصل أبي حنيفة طااله كما في حروج 
وقت الظهر وبقائه › و کون دار الإسلام دار حربٍ وبقائها على ما كانت دار 
الإسلام » وكون العصیر مرا وبقائه على ما کان » وتبدل السّكنى في قوله : 
لا سک هذه الدَارَ ۹١/ج‏ وبقائها على ما كانت »› وكذلك قالوا جيعا 
في المفقود : إنه لا يرنه أحد ولا يرث هو أحداً ؛ لأ ماله م يكن لغيره » 
ومال غیره م یکن لَه » قي کل واحدٍ منهما علی ما کان » ولا يبت امز 
حادث بالشكڭد» . 


)٠(‏ حيث قال أبوحنيفة - رحمه الله - في الختى المشكل : إنه أتشى في الميراث إلا أن يتبيّن غير ذلك ؛ 
لان ميراث الأنشى متيف به » وفيما زاد عليه شك › فأثبت المتيقن قصراً عليه » لان الال لا يجب 
بالشك » بينما يرى أبويوسف ومد - رحمهما الله أن للختثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصفُ 
ميراث أنشى » على حلاف بينهما في سهام المسألة . 
أظر : التقویم ( ۱1۹ - ب ) » الميسوط › للسرخحسي › ۹۳-۹۲/۲۳ المداية مع شروحهاء 
۰ » الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ٠١۸‏ -أ) » الاحتيار » للموصلي › ٠٠١/١‏ › 
تبیین الحقائق » ٠. ۲۱۷-۲۱٦/٩‏ 
(( يقول شمس الأئمة السرحسي - رهه الله - :[ الأصل فيه أن الفقود يجعلٌ حياً في ماله » ميا في 
مال غیره » حتی لا يورث عنه ماله » ولا يقسم بین ورئته ما لم یعلم موه » ولا یعطی له میراٹ أحډ 
من قرابته إذا مات قبل أن يتين حاله » ولكن يوقف نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل ؛ لأن 
حياته كانت معلومة » وما عُلم ثبوته فالأصل بقاؤه ‏ البسوط » o.‏ . 

قال الإمام ميد الدين الضّرير :إ وهو معنى قول المشائخ " المفقودٌ حي في مال نفسه » ميت 
ئي مال غير" ) الفوائد ( ٠١۸‏ -أً) . 
أنظر أيضاً : الهداية مع شروحها » ٠٤۹/١‏ » الاحتيار » للموصلي › ١١١/١‏ . 


[ تعارض الأتَيسَة ] 


[ وأمّا إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض 
ليجب العمل بالحال › بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه ؛ لأن 
القياس حجة يعمل بها أصاب المجتهد الحق أو أخطأ » فكان العمل 
بأحدهما - وهو حجة ‏ اطمأن قلبه إليها بنور الفراسة أولى من العمل 
بالحال ] . 


قوله : لم يسقطا بالتعارض) والفرق بينه وبين سائر الحجج في هذا : 
[أرلا] : 

أن التعارض غير متحقق بين القياسيْن على الحقيقة » على ما ذكرنا من 
کلمات الشيخ الإمام شس الأئمة السرخسي() - رمه الله د ؛ لأنّد من 
شط التعارض أن يكون كل واحل ( من ٠)‏ المتعارضين موجبا للحكم على 
وه يجوز أن يكون المتأحرٌ ناسخا لا تقدَمٌ إذا عُلم التاريخ بينهما » والتسخ 
لامجري فيما لايوحب العلم » فلا لم يوحب القياسٌ العم ولا يصح فيه التقدَمُ 
والتأحر» م يصلح أن يكون ناسيخا » فلم يتحقق لذلك حقيقة التعصارض بين 
القياسيْن ؛ لفقد شرطها » فلم يتحقق التساقط لذلك ؛ لان التساقط بين 
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الحجتين مبيْ على التعارض » فلمًا م يوجد الاصل لم يوحد الفر ع الب على 
ذلك الأصّل » بخلاف سائر الحجج من الكتاب والسنة » وهذا لان القياس 


. ) ۸۳ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 


(۳) ص ( ٩۹۳۰‏ ) من هذا الكتاب . 


قي (أ) و (ج)و(د): أت . 
)٤(‏ ساقطة من (أً) . 


۹A۸ 


العمل » وإ كان أحدهما مخطمًا فيما يرجم إلى الاعتقاد . 
7 انيا ] : 

ع £ Fw, . e‏ ر ا 

ولأنا متى أسقطاا اعتبار النصين بحكم العارضة أمكنَ العمل مها 
وراءه[م ]اد ؛ لان في ما وراءه[م ]ار حجة شرعيَة أمكن العمل بها 
- وهى القياس ‏ وأا إذا أسقط اا القياسين بالتعارض فقيما وراءهما 
استصحاب الحال - وذلك عبارة عن عدم الدّليل ‏ والعدمٌ لا يكون دليلا 
شرعيا » فحينمٍ يتعذرٌ العمل بحجة شرعيّة » فكان له أن يعمل بأحٍهماء 
على مشال ما قال علماؤنا فيمن كان عنده إناءآن أحذهما جس والآحرٌ 
طاهر » وقد اشتبه عليه » فانه لا یتحرّی للتوضۍ ؛ لانعدامهما حُکما بتعارض 
الاشتباه » ولكتة يتيمّم .عنزلة النصين انعدما بالتعارض فيعمل .عا بعدهما من 
ا لحجّة - وكذلك ههنا يعمل بالتيمّم ؛ لأ الراب حلفٌ عن الماء في حق 
استباحة الصّلاة » فلو لو يمكن٠»‏ العمل بالماء أمكنٌ العمل عا هو خلف عنه 
حلاف ما لو احتاج إلى شرب الماء فإنه يتحرّى - فكان عنزلة تعارض 
ترحيح أحدهما بالتحرّي » وكذلك يتيمّم من حضرته جنازة وهو غير الولي 
فخحاف إن اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الحنازة ؛ لأتها لاتقضّى › وكذلك في 
صلاةٍ العيد » مخلاف صلاة الحمعة فن ها حلفا 


() في جميع التسخ : وراءها » والصّواب ما أثبته بالتشنية . 
() في ( ب ) و (ج) : فلو لم یکن . 


۹4۹ 


7 الا ] : 
وابجتهد معذورٌ في ذلك » فكان له أن يختار أيهما شاءَ بشهادة قلبه ؛ لان 
لقلب المؤمن نورا يهتدي به إلى الباطن الذي لا دليل فيه » على ما قال ج : 


إتقوا راس المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله تعالى ٠€‏ أي بعلم وبصيرةٍ يخصّه 


الله تعالى به . 


(( روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة » منهم : أبو أمامة وأبو سعيد وابن عمر وأبو هريرة 
وثوبان وغیرهم کان : 

أما حديث أبي أمامة طبه فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" » )۷٤۹۷(۱۲١/۸‏ » قال 
الميثمي :ل إسناده حسن ) ممع الزوائد » ۲٦۸/٠٠١‏ » وأخرجه ابن عدي في "الکامل" » ٠١۲۳/٤‏ 
cE‏ وأبو لعيسم في "ية" ۱۸/1 »> والخطيب في "تاريخ بغداد" » ۹٩۹/۰‏ › والشهاب 
القضاعي في "مسىندە" › ۳۸۸-۳۸۷/۱ (17۳) . 


عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد » )٠١۲۹(٠١٤/۷‏ › والتزمذي في "سننه" » كتاب التفسير › 
باب قفسير سورة الحجر » )۳٠۲۷(۲۷۸/١‏ وقال :[ حديث غريب غا نعرقه من هذا الوحه » وقد 
رُوي عن بعض أهل العلم ) وابن جریر في تفسیره » ٤٦/۱٤‏ » والخطیب في "تاریخ بغداد" ٠۹۱/۳‏ 
۷ ب ومداره على عطيّة العوقى وهو ضعيف » وقال المناوي : فيه اللصعب بن سلام ضعيف ؟ 
١» ١‏ وأورده ابن الجحوزي في "الموضوعات" ۱٤۸-١ ٤١/١‏ » والسخاوي في "المقاصد الحسنة" 
وضعفه » ص )۲۳(١۹‏ . 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن جرير ي "تفسيره"» ٤٦/٠١‏ » 
وأبو نعيم في "اليلية" ٩٤/٤‏ » وفيه مسل بن سعيد الرّحي » وهو ضعيف » وأورده اين الجوزي في 
"الموضوعات" › ١٤٥/٣‏ 

وعلی کل فالحسدیٹ حکم ابن الجوزي بوضعه › والسخاوي بضعفه ولم يصوّب المناوي كل 
واحاٍ منهما » بل ذكر أن إسناد الطبراني حسنٌْ ‏ كما حسّنه الميثمي - وقال :إ إن الإمام السّيوطي 
ذكر أن الحديث حسنٌ صحيح ) فيض القدير » ١٤٤/١‏ 


والفراسّة : حاط يهجم على القلبٍ فينتفي ما يضادّه نما لايرتضيه 
الش رع( » وهي على حسب قَوّة الإعان » وکل ( م »٠)‏ كان أقوى إعانا 
كان أحد فراسة » وقيل : م غض بصّره عن الحارم » فأمسك نفسّه عن 
الشنهوات » وعمر وقته بدوام الراقبة » وتعرّد أكّل الحلال لم تحطى فراسته . 


فإ قيل : لما كان كل واحدٍ من القياسين حجَّة يحب العمل بهاء 
وحب أن يختارَ أيّهما شاءَ من غير تأمّل ( كما قي أنواع كقارة اليمين » فإنه 
لا کان كل واحد منها حجة جائ العمل بها » وحب أن يختارَ يها شاءَ من 
غير تأمّل ٩)‏ . 

قلا : لا تعارض بين القياسين في العّمَل » ( وباعتباره وحب أن يثبت 
له الخيار - كما في الكقارات ‏ ولكن بينهما تعارضٌ قي العم ٠)‏ ؛ لان 
أحدهما خطاً والآحَر صواب » ولا يدري أيّهما الصّواب » كما ف النصّين 
إذا لم يعرف التاريخ بينهماده » وباعتباره [۴١١/أ]‏ وحب التساقط » أي 
سقط العلٌ بان آيّهما صواب ؟ كما هو الحكمْ في المتعارضين فإنه ثبت 


» قسّم اين أبي العرَ الحنفي شارح "الطحاوية" الفراسةَ ثلاثة أنواع » فراسة إماتيّة » ورياضيّة‎ >٠ 
. وحلقيّة . وامراد هنا التوع الأول‎ 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية »> ص ٠٠١‏ » الرسالة القشيرية »> ٤۲۸/۲‏ » النهاية » لابن الأثير › 
AY‏ . 

() ساقطة من (أ) و (ب )و (ج) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٤( 

() في ( ج ) : إذا لم يعرف إذا لم التاريخ بينهما » وكلمة ( إذا م ) الثانية مكررة . 

(1) لي ( ب ) : يوحب . 


(۷) قي (د): سقط العمل . 


التساقط عند عدم إمكان الترحيح٠‏ » [۸٤١/ب]‏ فلذلك قلنا : إنه يعمل ' 
بشهادة قلبه » ونظرره : من اشتبهت عليه القبّلة » فإنه يحب العمل 
بشهادة قلبه وإ لم يوحد ما يوحب العلم » لا أن الصواب واح ولا يدري 


أي هو ؟ فلم يسقط الابتلاء » بل وجب العمَلُ بشهادة قلبهد . 


فإن قلت : قوله إ فأما إذا وقع التعارض بين القياسين ) مع قوله فيما 
تدم : إ ولم يصلح القياس شاهدا ‏ متناقضان ؛ لما أنه أوحب العمل بأحدٍ 
القياسيّن في الثاني » ولم يوحب في الأول - وهو سور ا مار مع وحود 
القياسيّن فيه على ما مر وهو اعتبارٌ عرقّه واعتبارٌ ليه » أو اعتبار سؤر الرة 
واعتبارٌ سوؤر الكلب - » وليس القياسٌ إلا هو اعتبارٌ النظرر ( بالنظير )د٠٠‏ 
بالمعنى الجاع بینهما(؛) . 


( يي (ج): عند إمكان عدم الرجيح 
() أنظر مسألة تعارض الأقيسة فى : التقويم ( 1١۹‏ -أ- ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › 
۸۱-۲ » أصول السرخحسي » ٠١-٠١/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي »> ٩۲-۹۱/۲‏ »> 
التقریر والتحبیر » ٤۳/۳‏ › فواقح الرحموت › ٠۹٤-۱۹۳/۲‏ . 

ما الشافعية فيرون أن الأقيسة إذا تعارضت فللمجتهد أن يعمل بأّها شاءَ من غير تحر > وهذا 
صار للشافعي - رحهمه الله _ قولان في المسألة أو أقوال » بل عد الإماح الرازي ذلك من مناقب الشافعي 
والحنفية اعتذروا عن تعدد الأقوال عندهم في المسألة الواحدة بان ذلك احتلاف في نقل الروايات » 
أو تحدّد الاحتهاد » أو تغيّر الأقوال . 
أنظر : المحصول » ٥۲۸-٠۲۲/١/۲‏ » نهاية السّول » لللإسنوي › ٤٤١-٤١۸/٤‏ » حاشية الشيخ 
المطيعي على نهاية السّول » ٤۷٠/٤‏ . 
() ساقطة من ( ج ) . 
() أورَد السغناقي - رحمه الله - هذا الستّوال ليبيّن أن مسألة سؤر الحمار ليس فيها تعارض أقيسة › 


وإنما فيها تعارض أدلة . 


o۲ 


قلت : القياسٌ عبارة عن إثارة المعنى امور من الأصل بشرائطه » ثم 
تعديته إلى فرع هو نظیره » ومغ هذا غير موجو في العَرَّق وغیره » فلا یکون 
فيه تعارض القياسين ؛ وذلك : 
[ أ ] لأت الضّرورة في العرق أكثر بالنسبة إلى السّور . 
[ پ ]| ولانه عك صو الأواني عن شرب » ولا يکن احزاڙ من لالجد 
السرج - وهو ( محتاجّ ٠)‏ إلى ال ركوب - عن عَرَقه . 
[ ج ] ولا كن اعبار سُوره أيضاً بلحيه ؛ لان الضّرورة ف لَعَابه أكثر 
بنسبة ليه » لكون الإنسان محتلطاً به ولا ضرورة في الحم . 
[ د ] ولا يكن اعتباره بلينه أيضا ؛ لاحتلاف الرّواية في طهارته ونجاسته . 
[ه ] ولا يكن الاعتبار بسؤر الرَة ؛ لأنها تلج ادال والمضائق دون 
المجمّار » فكانت الضرورة نة أكبر . 
[ و[ ولا بعك الاعتبار بسؤر الكلب ؛ لأنه لاضرورةً ( فيه ٠)‏ ألا . 
فإذا لم یک ( له )۰ نر فلو قلنا : بآنه ۱۱۰7 /ج] جس 
أو طاهر » يكون نْب الحكم ابتداءٌ بالقياس من تلقاء أنفسينا » وذا لاوز » 
فو حب المصيرٌ إلى ما كان ثابتا فى الأصْل » إبقاءً لا كان على ما كان » وإلى 
هذا أشار بقوله : لأنه لاإيصلح لنصب الحكم ابتداء ) فلو اعتبر أحدد؛» هذه 
الأشياء أصلاً له لما قال :إ ابتداء ‏ فلم بهذا أنه ليس له نظيرٌ من الأصل 


. ساقطة من (د)‎ )١( 
ساقطة من ( أ) و ( ج)‎ (۲) 
. ساقطة من (أً)‎ )۳( 


(› في (أً) و (ب)و(ج). فلو اعتيرنا أحد هذه الأشياء 


o۲ 


ليلح هذا بذاك » فبقي خلوا عن الأصل » وتعارضت الأدلّة السّمعية من غير 
ترحيح » فأورثت تقرير الأصول على حاها 

وأا قوله: إ فأما إذا وقع التعارض بين القياسين ٠()‏ فهو فيما تعارض 
المعنى الموثر المشهود له بالصحَة من صل مع عليه باحر في هذا الوصطف » 
ولكن يإثباتِ حُكم على حلاف حكم الأول » وهذا كشي النظير قي طريقة 
ا لحلاف » ولكن لما احقار كل من الطرفين ماده لاح له من الصحَّة بحسب 
قوّة د ركهم وفراستهم » وأئبتوا الأحكام بحياها » يراءى أنه ليس بنظير لمسألتنا 
وإلا فهو نظي قبل تقرّر الحكم به . 

كما اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه - رحمهم الله في الت وكيل 
بالخصومة هل يشترط رضًا الخطم أم لا ؟(٠»‏ عند أبي حنيفة - رمه الله _ : 
يشرط » وعندهما : لا » فيقولان : إن الت وكيل تصرف في حالص حقه » فلا 
يتوقفُ على رضًا غيره » كالت وكيل بتقاضي الديون » وقال أبو حنيفة - رحمه 
الله - : إن الحواب مستحَنٌ على الخصم » يتضرّر هو بلزومه » لتفاوت الاس 
فى الخصومة » فيتوقف على رَضّاه » كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخَيْرٌ 


الاحرد؟) . 


( بدا - رحهمه الله - الآن بالتمشيل لتعارض الأقيسة الصحيحة . 

. القابت في جميع النسخ : ما لاح له ؛ لأنَ الفعل ( اختار ) لا يتعدّى بحرف " الباء"‎ )١( 

(۳) هذاهو لمال الأول . 

)٤(‏ إلا إذا كان الو كل غائباً أو مسافراً مسيرة ثلائة أيام أو مريضاً فيجوز حينلٍ بغير رضا الخصم 
أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للحصّاص » ۷/٤‏ » الكتاب » للقدوري » ۱١۹/۲‏ » المبسوط › 
للسرحسي » ۱۹/ ۷ - ٩‏ » الهداية » للمرغيناني » ١١۷-٠۳١/۲‏ »› خلاصة الفتاوى ( -۲٦۷‏ أ ) » 


بدائع الصتائع » للكاساني > ۷ الاختيار » للموصلي »› ٠١۷/۲‏ . 
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حيث أثارَ كل واحاٍ منهما معنى دقيقا ينصر قولّه مع أصل جمَع عليه 
فلو لم يعلم اختيارد٠»‏ كل واحاٍ منهما ووقع هذان المعنيان في القلب » وكل 
واحاٍ منهما يقتضي حكما على حلاف ما اقتضاه الآحرٌ لدد الحتهد في 
احتياره لا حالة » وهذا ظاهر » ومثلٌ هذا كثير كما عللوا قي إيداع الصى٠.‏ 


قوله : إ ليجب العمل بالحال ) أي باستصحاب الحال٠»‏ » ثم تي 


استصحاب الال : 


— تارة يستصحب الخال الأول في حقٌ الملستقبل من الرّمان » وهذا كثير 


( في ( ج ) : فلو نم يعمل اختياره 
(۲) هذا مغالٌ آخر لتعارض الأقيسة » وهي مسألة إيداع الصىٌ - وقيّدوه با محجور ‏ › فإذا استودِع 
الصِيّ الحجور عليه مالا فأهلكه » م يضمن ي قول أي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - » ويض ممن 
في قول أبي يوسف والشافعي - رحمهما الله - . 

وة قول أبي حنيفة ومحمد : أن قي إيداعه عنده تسليط له على إتلافه ؛ لأ هذا عادة 
الصّبيان » فإذا عُلم من حاله ذلك كان راضياً بالإتلاف » كما لو أمره به » ووحه قول أبي يوسف : 
أن ضمان الاستهلاك ضمان فعل » والصِي والبالغ فيه سواء » هذا لو أتلفه ابتداءً ضمن » وكذا 
لو اودع عنده عبداً أو أمة فقتلهما يضمن » فكذا في سار الأموال . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي ›» 1۲١۰-۱۱۸/١١‏ › رؤوس المسائل › للزرخشري » ص ٠١۸‏ » بدائم 
الصنائع » للکاساني » ۳۸۸۱/۸ . 
() الاستصحاب هو : عبارةٌ عن الحكم بثبوتٍ أمر في الرّمان الثاني بناءٌ على ثبوته في الرّمان الأول 
وهو معنی قوهم الأصلٌ بعاءٌ ما كان على ما كان حتى يوحد ازيل » فمن اذعاه فعليه البيان 
أتظر : ميزان الأصول » للسّمرقندي» ص ٠۸‏ » أصول الامش » ص ٠۸۹‏ » التحصيل » للأرموي 
٣ "۲‏ نهاية السّول » للإإسنوي › ۲١۸/٤‏ » البحر الحيط » ١۷/١‏ 
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( کما في مسألة المفقوددا ٠)‏ › ومسألتنا هذه من ذلك 
س وتارة يستصحب حال الحال » وهى الآن في حى الماضى من الرّمان › 
كما قي مسألة الطاحونةد » فان الآحر والمستأحر إذا احتلفا بعد مدو قي 


م 


۶ z 
أي يجعل المفقود حيّا استصحابا للحال _ وهو الحياة - ؛ لان حياته كانت معلومة » وماعلم‎ >٠٠( 


تبوته فالأصل بقاؤه » واستصحاب الخال حجة ثي إيقاء ما كان على ما كان » وليس بحجة في إثبات 


مال غیره حتی لایرٹ 
أنظطر : المبسوط » للسرخحسي » ٠٤/١١‏ » المداية مع شروحها » ٠٤١۹/١‏ » الاحتيار » للموصلي › 
۳ » تبیین الحقائق » للزیلعي » ۳۱۲/۲ . 
() ساقطة من ( ج ) . 
وهي ما لو استأحرَ طاحونة فيها رحاً تدورٌ بالاء - ليطحن فيها بالماء دون الثور - صحَّت الإحارة 
ولو استأحرها كل شهر بكذا صحَّت أيضا » فلو انقطع الاءُ وم يتمكن من الانتفاع بها فللمستأحر 
أن ينقض الإحارة ؛ لتغير شرط العقد عليه » وإن عاد الماء وحرى بعد مده »> فلا يخلو الأمر من حالين 
الحالة الأول : 

أن يختلفا في مدَة انقطاع الماء » ففي هذه الحالة القول قول المستأحر ؛ لأنهما اتفقا على عدم 
استيفاء جميع المعقودِ عليه » والخلاف إنغا هو في المدَة . 
إلالة الثانية : 

أن نكر رب الحا انقطاعَ الماء - وهي المقصودة في الكتاب - » وقي هذه اللسالة يحكم 
الحال ‏ أي يستصحب ‏ › فنا : 
١‏ إن كان الماءُ منقطعاً ني الحال » فالقول قول المستأحر . 
۲ - إن كان الماءُ حارياً قي الحال » فالقول قول امور مع بمينه . 

لأنه إذا كان منقطعاً فى ا لحل فالخحال أنه كان منقطعا في ما مضَى من الرّمان » ون كان 
حاریاً فی الال » فالفاّ اهر أنه کان حارياً في ما مضّى من الرّمان » وهو مايسمّى ب( الاستصحاب 
اقلوب ) وهو بوت أمر في الرّمان الأول بناءٌ على ثبوته في الزّمان الثاني » وصحح الاحتجاج به 
زر کي سن شیا ۰ ودک ل سر . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٠١-٠١/١١‏ » فتح القدير » لابن امام » ۳١٠١/۷‏ » البحر الحيط » 
1-0/1 
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انقطاع الماء وجحريانه » يحكم الحال » ثي يستصحب ( ذلك ٠)‏ في حق 


( ما )0 مضى من الرّمان 


(1) ساقطة من (د) . 


()( ساقطة من ( أ ) 


o۷ 


1 شروط العارضة [ 


[ ثم التعارض إنما يتحقق بين الحجتين بإيجاب كل واحدة 
منهما ضد ما توجبه الأخرى في وقت واحد › في محل واحد» مع 
تساويهما في القوة ا 


قوله : في وقت واحد )١(‏ شَرَّط الوقت ( الواجد )١()‏ فإنه إذا 
احتلف الوقتان لايقعٌ التعارض » كما في قوله تعالى : والْذين يفون 
نكم )١4‏ الآية » مع قوله تعالى : ل وأولاًتُ الأَخْمَال أَحلهُنٌ أن يعن 
حملن ٠4‏ » فان ابن مسعوودء اه قال :[ من شاءَ باهلتثه أن سورة 
التساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة د٠‏ » فلذلك قلتا : إن امتوفى عنها 
زوحُها إذا كانت حاملا تعتدٌ بوضع ال حمل . 


. بيان هذه الشروط جحملة‎ ) ٩۲۹ ( هذا هو الشّرط الأول › وقد سبق ص‎ )٠( 

() ساقطة من ( ج ) . 

() الآية ( ۲٠١‏ ) من سورة البقرة . 

)٤(‏ الآية ( ٤‏ ) من سورة الطلاق 

. من هذا الكتاب‎ ) ۲٤ ( سبقت ترجمته ص‎ )٩( 

› )٤٠١۸(۱١٤۸-۱۹٤۷/٤ » أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب تفسير سورة البقرة‎ »١( 
والنسائي في كتاب الطلاق‎ > CTV. › باب ٿي عد الحامل‎ ٤ وأبو داود في کتاب الطلاق‎ 
وابن ماجة في كتاب الطلاق » باب‎ » )٠١۲۲(٠۹۷/١ » باب عدَّة الحامل المتوفى عنها زوحها‎ 
. )۲٠۳١(٦٥٤/١ الحامل المتوفى عنها زوحها›‎ 
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وشرَط امحل الواحدد ؛ لأنه إذا كان في علين لايقع التعارض 
١ ٤۹[‏ /ب] نحو القراءتين ني قوله تعالى :8 وأَرْحلّکم ٠‏ لاحتلاف الحلّ » 
فان التصب٠»‏ محمول على غل نفس القدمين » الجر على الح على 
الحف في حالة الاستتار بالنفً - على قول من قال : إن جوار مسح ا لحف 
بالکتاب <( . 


وشَرط التس اوي في القرّةد٠»‏ » فإنهما إذا لم يتساويا فيها لايقع 
التعسارض » ( بل يعمل بالأقوى ويرك الأضعف » فلذلك لم يقع ٠)‏ 


( التعارض )۲۷ قي حديث سعد بن أبي وقاص طوه ق بيع الطب بالتمر<ه») 


مع قوله 65 :[ التمر بالقمر مثلاً بمثل والفضل رباً د٠‏ ؛ لان هذا مشهورٌ 


وحديث ١١ ٤[‏ /أ] سعلٍ في مرتبة الآحاد » فلم يستويا في القوة 


() هذا هو الشرط الثاني . 

() الآية ( ٦‏ ) من سورة المائدة . 

() في (أ) : فإن النص . 

)٠(‏ وعند من يرى أن فرض القدمين هو المسح لا الغسل بناءٌ على القراءتين فقد اقحد امحل ووقع 
التعارض › كما سبق بیانه هھ ( ١‏ ) ص ( ۹۳١‏ ) . 

)٥(‏ هذا هو الشَرط الثالٹ › وقد سبق ص ( ۹۲۸ ) أن حعل السّختاقيّ - رحمه الله هذا الشرط 
ركن التعارض . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(۷) ساقطة من (أ) و ( ج )و (د) . 

(۸) السابق تخرججه ص ( ۸1۸ ) من هذا الكتاب . 


(۹) سبق تخرججه ص ( ۲۸ ) من هذا الكتاب . 
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7 خير النفي هل يعارض الإثبات ؟ ] 


[ واختلف مشايخنا - رحمهم الله - في أن خبر النفي هل 
يعارض الإثبات . إختلف عمل أصحابنا المتقدمين - رحمهم الله في 
ذلك » فقد روي أن بريرة أعتقت وزوجها عبد » وروي أنها أعتقت 
وزوجها حر ٠‏ مع اتفاقهم انه کان عبدا ›» واصحابتا رحمهم الله _ 
أخذوا بالمتبت 


وروي أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال › وروي 
أنه تزوجها وهو محرم › واتفقت الروايات على آنه لم يكن في الحل 
الأصلي » فجعل علماؤنا العمل بالنافي أولى » وقالوا في الجرح 
والتعديل : أن الجرح أولى - وهو المثبت - . 


والأصل فى ذلك : أن النفی متى ما كان من جنس مايعرف 
بدلیله › أو کان مما یشتبه حاله لکن عرف أن الراوي اعتمد دليل 
المعرفة كان متل الإثبات › وإلا فلا › فالنفى فى حديث بريرة مما 
لايعرف إلا بظاهر الحال » فلم يعارض الإثبات » وفي حديث ميمونة 
يعرف بدليله ‏ وهو هيئة المحرم ‏ فوقعت المعارضة » وجعل 
رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تزوجها وهو محرم أولى 
من حديث يزيد بن الأصم ؛ لأنه لايعدله في الضبط والإتقان › 
وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله › > مثل النجاسة 
والحرمة ؛ فيقع التعارض بين الخبرين فيهما ء وعند ذلك يجب العمل 
بالأصل ] 
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قوله :} واختلف مشایخنا £ قال الكرخي ر رمه الله _ : المثبت 


أول ؛ لان المثبت يعتمد الدّليل لاحالة » لأنه يثبت الأمرَ الحادث › بخلاف 
الاق فإنه يبقي على الأمر الأول » وذلك ليس بدليل . 

وقال عیسی بن أّبانر ی ۔ ره الله - : هما يتعارضان » أي لا ّح 
أحذهما على الآخحر ياعتبار ذاتيهما » وإ نما يثبت ال حيح بأمر حارج عنهمار۲) 


(۱) سيقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸٠‏ ) . 
() سبقت تر مته ص ( ۸۳۱١‏ ) من هذا الكتاب . 
() هذه اللسالة معقودة في ترحيح أحد الخبرين أحدهما ناف والآحر مثبت » وسيبيّن السّغناقي 
- رحمه الله - ما هو المقصود بالناي والمغبت بعد قليل » وحكي في هذه المسألة خمسة مذاهب . 
المذهب الأول : 

أن المغبت أولى » وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة » ونقله إمام الحرمين عن جمهور 
الفقهاء » وبه قال الكرحي من الحنفية » وأبو الحسين البصري من المعتزلة » واستشنى الشافعية من 
ذلك ثلاث صور : 
الأولى : أن ينحصر التفي فيضاف الفعل إلى جحلس واحد لا تكرار فيه » فحيتعلرٍ يتعارضان . 
الغانية : أن يكون راوي التفي له عناية به » فيقدّم على الإثبات »كما دم الشافعي حديث حابر كلاه 
في ترك الصَلاٍ على قتلى أحد على حديث عقبة بن عامر أنه صلى عليهم ؛ لان أباهٌ كان من جملة 
القتلى » وكذلك أيضاً تقديم الشافعي حديث حابر طنه في الإفرادِ في صفة حج البي ج على 
حديث انس في القران ؛ لأن صرف همته لذلك . 
الثالغة : أن يستند نفي التافي إلى علم . 
المذهب الثاني : ۰ 

أن التافي اول » واحتاره الإمام الرازي في "الحصول" » وتابعه الآمدي فى "الإحكاء" 
والبيضاوي ني 'المنهاج" . 
المذهب الثالث : 

أنهما يتعارضان » وهو قول القاضي عبدال حبار من المعتزلة » وعيسى بن أبان من الحنفية › 


وأبي حعفر والباحي من المالكية › والغزالي من الشافعية . 
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ثم اعلم أن المراد بالنافي هو الذي يقي الحكم على الأمر الأول » 
ويتفِي الأمْرَ الطارئ » وإ م يكن في لفظِه لفظًة تفي حتى قي : إن رواية 


چ ع ب E 9 4 8 ٍ w~‏ 
من رّوى أن بريرةر» أعتقت وزوحها عبدرى نفي » وكذلك رواية من رّوى 


الذهب الرابع : 

أن ابت أؤْلى إلا في الطلاق والعتاق » فيقدّم موحبهما على التاقي فيهما ؛ لأنَ لوحب 
للطلاق والعتتق يوافق التفي الأصلي » وهو احتيار ابن الحاحب . 
المذهب الخامس : التفصيل بين 
س ما إذا كان النفي يعرف بالدليل ‏ كما قي هيئة الحرم والحلال - كان مثل الإثبات . 
س وإذا کان ما لا يعرف بالدليل ‏ كما في تعديل الشهود ‏ فالبت أولى . 
وإذا کان ما يشتبه حاله » ينظر فيه : فإن تبين أنه نما يعرف بدليله وأنه أحبر فيه عن معرفة »› 
كان مثل الإثبات » وإن تين أنه احبر به بناءٌ على ظاهر الخال أو بناءٌ على العدم الأصلي » لم يقبل 
حبره » ويكون اقبت أوْلى . وهو مذهب الحنفية 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۱۸۳/۲ › التقویم (۱۲۱ - أ ب ٠۲۲()‏ -أ) » أصول 
البزدوي ›» ٩۸-4۷/۲‏ » أصول السرخحسي» ۲۱/۲ » ميزان الأصول »ص ۷۳۷-۷۳۲ » كشف الأسرار 
للبخاري » 4۷/۳ » التوضيح » لصدر الشريعة » ٠١۹/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي »> ص 11۹4 » 
بيان المختصر » للأصفهاني » ۳۹۳-۳۹۲/۲ » البرهان » للجويي » ٠۲١٠-٠۲١٠١/۲‏ » المستصفى › 
للغزالي » ۳۹۸/۲ » امحصول › ۷۹/۲/۲ › الإحکام > للآمدي » ۲۷۰-۲۷٤/۳‏ » جمع الجوامع › 
۲ » نهاية الول » للإسنوي » ٠٠۲-٠١٠/٤‏ » البحر الحيط »> ۱۷٤-۱۷۲/١‏ » العدة »> 
لأبي یعلی » ٠۰۳۹/۲‏ » روضة الناظر »> ص ٠٠٠١-۳٤۲۹‏ » شرح الك وكب المنير » 1۸۲/٤‏ التقرير 
:والتحبیر » ۱۱۰۰-۱۰/۲۳ » فواتح الرخموت › ۲٠٠١/۲‏ . 
(۱) سبق تر متها ص ( ۸۷ ) من هذا الكتاب . 
( رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ » فقد أخر ج البخاري عن عكرمة عن اين عباس أن زوځً 
بريرة كان عبدا يقال له مُغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على يته » فقال 
التي غ6 لعباس :( ياعّاس ألا تعجب من حب مُغيث بريرةً ومن بغض بريرة مُغيتاً !©€ فق ال النيّ 
:الو راحعته) قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ قال :[ إغا آنا أشفع© قالت : لاحاحة لي فيه . 


صحيح البخاري » كتاب الطلاق « باب شفاعة التي 6 ني زوج بريرة › AVY. YY‏ . 
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اَن ابي ج تروّج ميمونة وهو حرمرى نفي ؛ لأنه ينفي الأمر الططارئ 
وهو الحلٌ - لأ الرّواة اتفقوا على أن انی ر حين زوج ميمونة یکن 
على الل الأصلي » فلم بهذا أن المراد بالشت : هو الذي يبت الأَمْرَ الطّارئ 
والمراد بالناق : هو الذي ينفِي الأمرً الطارئ 


فلما اخحتلف عمل أصحابنا قي هذارى ذكر الأصل الذي یستخرج 
الأقوال منه على حسب اقتضاء الدّليل » وتنتفي صورة التناقض » وتفسير 
ذلك أن النفي على ثلاثة أنواع : 


(۱) متفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما- . أنظر : 

صحيح البخحاري » كتاب النکاح » باب نکاح الحرم » )٤۸۲٤(۱۹٦٦/١‏ » صحيح مسلم » کتاب 
النكاح » باب تحريم نكاح الحرم وكراهة حطبته » )٠٤١١(٠١۳١/۲‏ . 

() وحاصل ما احتلفوا فيه هس مسائل » قدّموا في بعضها اغبت على التافي » وعكسوا في البعض 
الآأحر . 

الملسألة الأول : حيار العتاقة » وهى ما إذا أعتقت الأمة المنكوحة وكان زوحها حرا » والأصل فيه 
حديث بريرة » فقد روي أنها أعتقت وزوحها عبد فغيّرها رسول الله خي » وروي أنها أعتقت 
وزوحها حر » فالأول ناف والثاني مثبت » وأصحابهم أحذوا بالثبت في هذه المسألة . 

المسألة الثانية : نكاح الحرم جائ عند الخحنفية » والأصل فيه حديث اين عباس - رضي الله عنهما - 
ن الي < تزوّج ميمونة وهو حرم » وروی يزيد بن الأصم وغيره أنه تروحها وهو حلال » فالأول 
ناف والثاني مثبت » وأصحابهم أحذوا بالتاني دون ابت . 

المسألة الثالضة : وقو ع الفرقة بين الزوحين بتباين الدَاريُن إذا أسلم أحدهما » والأصل فيه حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن زينب بنت رسول الله 5 هاحرت من مكة إلى المدينة وزوجحها 
أبو العاص بن الرَبيع كاف عة ثم هاجر بعد ذلك بسنتين فردها رسول ا لله غب عليه بالتكاح الأول 


دون الناقي . = = > 


۹1۳ 


7[ ] نفي يعرف بدليله » كما في هيئة الحرم والحلال 
[ ] ونفی لا يعرف بدلیله أصلاً »> كما في تعديل الشهود 
[ ۳ ] ونفي يشتبه حاله » أي يجوز أن يعرف بدليله » ويجوز أن يعتمد المخيرٌ 
فيه ظاهر ا حال » ويخبر بالتفي بناءٌ على ظاهر الحال لا معرفته بالدليل , 
فن ثبت أنه احبر به بناءٌ على ظاهر ا حال م يقل خير ى » بان أخحبّ 
- عن طهارةٍ الاء المعيْنٍ باعتبار أن الأصلَ هو الطّهارة » لا يُقبلٌ خحبزه عقابلة 
ابت ؛ ؛ لأته خير لا عن دليل » وخر ابت عن دليل > فكان اول » ولان 
السامع والمخبر في هذا سواء 
وإن ثبت أنه أحبرَ عن معرفة كان مثل الإثبات » كما إذا أحبرَ بطهارة 
[١١١/جع‏ الماء وبين سبب عليه » بأ قال : أخذته من البحر وحعلقه ل 
موضع نظیفٍ » وکنت غير مفارق عنه » فلا یکون خبره بتاءٌ على ظاهر 
الحال حينغاٍ » بل يكون بناءٌ على الدَليل كالإخبار بالنجاسة » فتتحقق 
العارضة بين خبر م محبر النجاسة وبين خير خبر مخبر الطهارة » فيحتاح حينشن إلى 
دلبل ترحيح وراءَ حبرهما ؛ لأنهما لا تعارضا تاقطا » فصارا كاتها ( 
يخورا بهذين الخبرين »> فوحب العمل بالأصْل - وهو الطهارة - . 


المسألة الرّابعة : مسالة الخبر بطهارة الماء ناف » والخبر بنجاسته ميت » وأحذوا فيها بالناق 
دون المثبت . 

المسألة الخامسة : مسالة تعارض الحرح والتعديل » فخيرٌ الحارح مثبت » وخر ا معدل نافع » 
وقدّموا فيها المغبت على التافي . 

أنظر : ميزان الأصول » ص ۷۳٦-۷۳٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري › ۹۸-4۷/۲۳ . 

٠1(‏ في ( ج ) العبارة هنا فيها نوع اخحتلال » وهي كالآاتي : فان ثبت أنه أحبر به بتاءًٌ على ظاهر 
الخال لا معرفته بالدلیل » قان ثبت آنه أحبر به بناءً على ظاهر الخال ل قبا خبره 0 


۹1€ 


بخلاف ما إذا اعيا اجرح والتعديل في حقّ شخص كان قول من يقولً 
باجح أؤْل ؛ لأنه يعتمد الدليلٌ ويقول : إني عاينته فعَلَّ كذا» وذلك فعلٌ 
يوحب اجرح كشرب انير وغيره » وأمّا الذي يخبر بالعدالة - وهو النافي _ 
يبر باعتبار ظاهر الحال » فن مال خبره راحع إلى اجهل وذلك لأنه إذا 
سل عن سبب تعدیله قول : إني ما عاينته أنه يفعلٌ كذا وكذا من خحصال 
الفِسق » فحکمت بأنه عل » فیقالٌ له : حار ( أنه ارتکب فعلاً قبیحاً حَالٌ 
مفارقتك عنه » ولا يكن دعوى عدم المفارقة مته ليلا ونهاراً )رى سا 
وحهارارى » فإنه لو زعم ذلك - مع ندرته ‏ يقال له : هل شققت قَلبَه 
واطلعت عليه على أنه مؤمن ؟ لأنه مجوزرم أن يكون منافقاً » فلا يكر 
لأحد أن يطلع على ضمير آخرَ - على الحقيقة ر إلا للذي هو عليمٌ ببذات 
الصّدور » وهو ا لمل » فعْلم أن مآل التعديل إلى الجهّل » فلذلك لايعارض 
[ التحريح ]رى الذي ماله إلى العم - وهو الثبت - 


( قوله  :‏ فالنفي في حديث بريرة مما لايعرف إلا بظاهر الحال ) أي 
باستصحاب الخال » بأنه كان عبدا » فلم يعارض الإثبات - وهو الحرية ٠)‏ 


(› ساقطة من ( ج ) . 

في (اً): سرا وظاهراً › ولي ( ج )و (د): سرا وعلانية . 

في (ج) : لأنه لا يجوز . 

() لي ( ج ) : على ضمير واحل أخبر على الحقيقة . 

() في ( ج ) : التجوز » وني باقي النسخ ( التجويز ) وليس هذه الكلمة من معنى لي هذا امقام › 
ولعلٌ المراد ما أثبته . 

(7) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج) . 


۹٥ 


7 الترجيحات الفاسدة ۲ 


| ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة ؛ لأن القلب إليه 
أميل » وبالذكورة والحرية في العدد دون الإفراد » لأنه به تتم الحجة 
في العدد » واستدل بمسائل الماء › إلا أن هذا متروك بإجماع السلف] 


قوله :ل من رجح بفضل عدد الرواة ) يعن إذا روي أحد الخبرين 
يرویه واحدد» » والخرٌ الآحرٌ - على خلافه في الحكم - يرويه إثنان » فالذي 


( العبارة هكذا في جميع السخ » والعنى واضح 
٠‏ وهي ما تعرف .عسألة الترحيح بكثرة الرّواة » ولم يأحذ بها الحنفية » وحلاصة الأقوال فيها أربعة 
القول الأول : 

أن الرحيحح بكثرة الرّواة معتبر ؛ لان قول الجماعة أقوى قي الظنَ » وأبعد من الهو » 
وأقرب إلى إفادة العلم من قول الواحد » وخبرٌ الواحد يفيد ظتاً » والقلون الجتمعة كلما كانت أكثر 
كانت أغلب على الظنَ » حتى ينتهي إلى القطع » وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة » وبه قال 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأبو عبدا لله الحرجاني وأبو الحسن الكرحي من الحنفية » وهو قول 
أبي الحسين البصري من المعتزلة . 
القول الثاني : 

وقالت الحنفية وبعض الالكية : لاترحيح بكثرة الرّواة ؛ لان حير الواحد وغيره مهما کثر 
فهما في إيجاب العلم سواء » فان حبر كل واحاٍ يوحب علم غالب الرأي » فلا يرجح أحد الخيرين 
بكثرة المخبرين كالشهادة فإنها لا تزجح بكثرة الشهود » وقيل هو ما صار إليه الشافعي في الجديد . 
القول الغالث : 

إن کان الخبران نصّان ولم بعكن الرّحوع إلى دليل آخر » قطع بالعمل عا كان رواته أكثر » 
وإ كان الخبران ظاهران - ما يتطق إليهما التأريل - فما كان رواه أكثر معدم قطعاً ؛ لأ كغرة 


العدد توحب مزيدا من الظن › . ی سے س 


۹1٦ 


قوله :ط وبالذكورة [١٠٠/ب]‏ والحرية في العدد دون الإقراد £ أي 
يرجّحون رواية الرّحلين على رواية المرأتين أو على رواية امرأَةٍ واحدة» 
وير حون رواية الحرّين على رواية العبدين أو على رواية عبار واحد» فأمّا 
لاير حون« رواية رحل واحاٍ على رواية امأو واحدة » وكذا لاير جُحون 
رواية حر واحاٍ على رواية عباږٍ واحد » بل بُحکم السامع راد 


وذكر قي ا ستحسان "المبسوط" في ( حى ٠)‏ حلإ الطعام وحرمته فقال 
فلن كان الذي أخيره على التفى بأنه حلالٌ مل وكين قتين » والذي زعم 


که 48 £ ر e‏ ع ن د 
أنه حرام واحد حر » فلا باس بأكله ؛ لأن قي الخبر الدين الح والمملوك سواء 


= فان مبنى التعلتى بالظاهر على غلبات الظنون » وبه قال إمام الحرمين . 
القول الرابع : 

أن الإعتماد على ما غلب على ظنَ الجحتهد » وبه قال القاضي أبو بكر وحجة الإسلام وقال : 
رب عدل أقوى في النفس من عدلين ؛ لشدة تيقظه وضبطه ) : 
أنظر هذه المسألة في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۱۷۸/۲ › التقويم ( ٠۲۲‏ - أ ب ) » أصول 
السرحسي »› ۲٤/۲‏ » ميزان الأصول » ص ۷۳٤-۷۳۳‏ » الغنية » للسجستاني » ص ٠٤٤-١٤۳‏ › 
بذل النظر » ص ٤۸٦-٤۸٩‏ »> كشف الأسسرار شرح النار » للتسفي » ١١٠١/۲‏ > كشف الأسرار › 
للبخاري » ٠١۲/۳‏ » التوضيح » لصدر الشريعة »> ۱١١/١‏ › إحكام الفصول » للباحي » ص 
٠٠۳-۱‏ شرح تنقيح الفصول » ص ٤۲١‏ » بيان المختصر » ۳۷٠/۳‏ » شرح المع » للشيرازي › 
٠» ۲‏ البرهان » للجويي > ۱۱۸٤ › ۱١٦۲/۲‏ » المستصفى » للغزالي » ۳۹۷/۲ » امحصول › 
٥٤۲-۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۲١۹/۳‏ » جمع الجوامع » ۳١١٠/۲‏ » نهاية السّول » 
٤۷-٤‏ » البحر المحیط » ٠١۲-٠١۰/١‏ » العدَة » لأبي يعلى » ٠١۲١-٠١٠۱۹/۲۳‏ » الروضة › 
لابن قدامة > ص ۲٤۸-۳٤۷‏ › المسوّدة ص ۲۰٣١‏ › شرح الک وکب المنیر »> ٦۳۳۹٦۲۸/٤‏ » التقرير 
والتحبیر » ۳۲/۲ » فواتح الرحموت » ۲٠١/۲‏ . 
(» هكذا في جميع النسخ » والمعنى : لكنهم لايرحُحون . 


(۲( ساقطة من ( د ) 


۹1¥ 


فلا تتحقق العارضة بين الواحد والثنى في الخبر » لأنه يحصلٌ من طمأنينة 
القلب بخبر الإئنين ما لايحصل يخير الواحد »٠‹‏ وكذا في عكسه ؛ لا أن حير 
الواح لا يعارض خبر الإثنين » قال٠»‏ :( وكذلك لو أحبرّه بأحَدٍ الأمرين 
عبد قة » وبالآحر حر بْقَة » عل بأكبر رأيه فيه ؛ لأنَّ الحجَّة لا قم من 
طریق الحكم بخبر حر واحد» ومن حيث الذَينٌُ حار الحرٌ والمملوك سواء» 
فلتحقق(» العارضة بين الخبرين يصار إلى الرجيح بأکیر[٥‏ ۲ لري <› 
۰ قال :1 وإن أخحبره بأحد الأمرين ملو كان قتان » وبالأمر الآحر ران 
قتان » أحذ بقل الحرّين ( لأنَ الحجّة تمم بقل الحرّين قي الحكم ولا تتم 
بقل ا ممل وكين » فعند التعارض يرَحَح قول الحرّين ٠)‏ في الحكم ؛ لأ في 
قوهما زيادة إلزام » فان الإلزام بول الممل وكين ينبي على الإلتزام(٠‏ اعتقادا 
والإلزامٌ في قول الحرّين لاينبي على الإلترام اعتقاداً » حتى كان ملزما فيما 
لايكون المرءُ معتقداً له » فعرفنا أن في حبرهما زيادة إلزام » فالرجيح بقَوّة 
السبب صحيح )" . 


. ٠١١/٠١ » المبسوط » للسرخحسي‎ ٠١( 

() أي السرخحسي في "المبسوط" . 

() في (أ) : فتستحق . 

. ٠١١/١٠١ » المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

)٠(‏ ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) » وهي أيضاً غير موحودة في النسخة المطبوعة من 
"الميسوط" . 

. في النسخة المطبوعة من "المبسوط" : على الإلزام‎ )٠( 

() المبسوط » للسرخحسي › 31۰ . 


۹1A 


وذكر شس الأئمة(٠»‏ - رحه الله ف "أصول الققه" :3 ومن اهل 
النظر من يقول يتخلْص عن التعارض بكثرة عدد الرّواة »> واستدلوا.عسألة 
كتاب "الاستحسان" في الخر بل الطْعام وحرمته » حیثٹ ( يؤخذ ٠٨)‏ خير 
الائنين دون الواحد » وكذلك يعخلص أيضا بحربّة الرّاوي استدلالاً عا ذكر فى 
"الاستحسان" » قال طه : ( والذي ٠)‏ يصح عندي أن هذا النوع من 
الترجيح قول محمد خاصّة » وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهم الله _ 
والصحيح ما قالاد؛» ؛ فن كثرة العدد لا تكون دلي قَوَّة الحجَّة » قال الله 
تعالى : ولَكِنَ أكترَ الناس لا يَعَْمُون ٠١4‏ وقال تعالى :لإ وما أكتر الاس 


»,ل ua‏ 1 
ولو حرصت .ؤمنین 4› . 


) ۸۳ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 

() ساقطة من ( أ ) › وف ( ب ) و (ج) : يوحد . 

() ساقطة من (د) . 

يي (ج): ما قال » أي محمد » وهو خحطأ ؛ لأت الأدلة الي سيذكرها لترحيح قوهما لا لزحيح 
قول حمد . 

() الآية ( ٤١‏ ) من سورة يوسف . 


(7) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة يوسف . 


۹1۹ 


ثم السّلف من الصحابة وغيرهم لم يرجّحوا بكثرة العدد قي باب العمل 
بأحبار الآحاد » فالقول به يكون قول بخلاف إجماعهمد ٠‏ » ولما اتفقنا يي أن 
خير الواح موحب للعمَل كخبر المثنى » تتحقق المعارضة بين الخبرين على 
هذا الإجماع -»٠‏ والله أعلم - . 


(۱) بینما یری إمامٌ الحرمين - رحهمه الله حلاف ذلك حيث قال :3 فإنا على قطع نعلم أن 


8 سا ‌ ی 

أصحاب رسول الله ر لو تعارض هم حبران - كما وصفنا - والواقعة في حل لا تقدير للقياس فيه 
ولا مضطرب للرأي » ما كانوا يعطلون الواقعة » بل كانوا يرون التعلق عا رواه الجحمع ) البرهان › 
Y/Y‏ . 


() من أصول السرخحسی بتصرف يسیر »› ٠٠-۲٤/۲‏ . 


1 | قصل . وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان . البيان على خمسة 
أا وجه : 
بیان تقریر ۰ وبیان تفسیر › وبیان تغيير › وبيان تبديل › وبيان ضرورة 
أما بيان التقرير : 

وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص » فيصح 
موصو لا ومفصو لا 
وكذلك بيان التفسير : ۰ 

وهو بيان المجمل والمشترك . 
فأما بيان التغيير : 

نحو التعليق والاستثناء › فإنما يصح بشرط الوصل 


واختلف في خصوص العموم › فعندنا لا يقع متراخيا » وعند 
الشافعي - رحمه الله - يجوز فيه التراخي › وهذا بناء على أن العموم مثل 
الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا › وبعد الخصوص لاییقی القطع ٤‏ 
فكان تغييرآً من القطع إلى الاحتمال › فيتقيد بشرط الوصل » وعلى هذا 
قال علماؤنا فيمن أوصى بخاتمه لإنسان » وبالفص منه لآخر موصولا : 
أن الثاني يكون خصوصا للأول » ويكون الفص للتاني » وإن فصل لم يكن 
خصوصا بل صار معارضا » فيكون الفص بينهما ]| . 


0 0 ل 


7[ قي لبان ] 


قوله  :‏ وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان £ ذكر المصنف - رحمه الله - 
بهذا اللفظٍ وجه المناسبة [۹۸/د] هذا الفصل عا تقدّم » فأغتانا عن ذكرها . 


۹۷۱ 


ثم وحه انحصار البيان في هذه الخمسة هو : أن البيان لا بخلو : 
س لما نّا أن يبن كلاما هو مفهوم الرادد» . 
س أو بين ما هو غير مفهوم المراد 

فان بين ما هو مفهوم المراد فهو " بيان التقرير" » وإث بين ما هو غير مفهوم 
المراد فلا بخل و : 
س إماإن ن وقع ابيا مطابقاً للميّن . 
أو مغيْراً له 

فإ وقع مطابقاً فلا بخلو : س لما إن كان البيان ما وضع له 

او ا لم يوضع له 

الأول " بيان التفسير" » والثاني " بيان الضرورة " 

وإ وقع البيان مغيرا للمبيّن فلا يخلو : س إما إن كان مغيرا في اللفظ 


الأول 11 بیان التغي 1 ٤‏ والثاني 1 بیان التبديل 1 


ثي اتفق الشيخانر ى - رحمهما الله _ في أن البيانَ خمسة » ولكن احتلفا في 
التسمية » فسمّى الشتيخ الإمام شمس الأئمة السّرحسي الاستنناءَ " بيان التغيير "ر »› 
والتعليق " بيان التبديل "رى » وأحرج النسخ من اليْن قي كونه بيانا » وسمّى الشتيخ 


( يي (ب )و (د): کلاما ما هو مفهوم المراد 

)١(‏ أي مس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام البزدوي » وقد سبقت ترجمتهما في القسم الدراسي الأول 
ص ( ۸۳ ) » والثاني ص ( ۷۰ ) . 

() أنظر : أصول السرحسي » ٠٠/۲‏ . 

() أنظر : أصول السرحسي › ٠٠/۲‏ . 


۹Y۲ 


الإمام [١١١/ج]‏ فخر الإسلام الاستثناء والتعليق کلیهما جمیعا " بيان التغيير"(١)‏ 


وی النسخ " بيان التبديل ›٠("‏ كما ذكر هناء وصاحب "المختصر ٠"‏ اتبعه « 
وحعل القاضي الإمام أبو زيدد؛» - ره الله - البيان على أربعة - كما هو دأبه فى 
تربيع الأشياء - وأحر ج " بيان الضرورة ٠"‏ من البين » وبعد ذلك وقع ما ذكره 
على وفق ما ذكره شس الأئنّة - رهه الله - في تسميته " بيان التغيير والتبديل "ر٠‏ 


والبييان في كلام العرب عبارة عن الإظهار » وقد يستعمل في الظهورب › 
قال الله تعالى :ل عَلمَة ليان »۸ » وقال تعالى :[ هذا بيان للناس هد 
[۹١٠/ب]‏ وقال تعالى : # ثم إن عَلينا بيانه ٠٠»‏ » والمرادٌ بهذا كله الإظهار 
والفصل » وكذلك في الذي نحن فيه المراد منه الإظهارٌ دون الظهور 


( أنظر : أصول البزدوي » ١١١۷/۳‏ . 

. ٠١٤/۳ » أنظر : أصول البزدوي‎ )١( 

(» أي الأحسيكي صاحب هذا "المختصر" . 

. )۸١ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )٤( 

> تي ( ب ) و (د) : بيان الضرورة والتسخ . 

() في ( أ) و ( ج ) : فبعد ذلك وافق فخر الإسلام في تسمية " بيان التغيير والتبديل " » وهو خحطأ ؛ 
لأنَ القاضي الإمام أبا زي - رمه الله - وافق مس الأئمة في هذين . أنظر : التقويم ( ٠۲١‏ -ب) . 

(۷) أنظر : تهذيب اللغة » ٠.-6‏ > الصحاح » ٠‏ ب الأضداد » لابن الأنباري »> ص 
۷1-6٥‏ » لسان العرب » ٦4/۱٣۳‏ . 

(۸) الآية ( ٤‏ ) من سورة الرّحهن . 

( الآية ( ۱۳۸ ) من سورة آل عمران . 


( الآية ( ۹ ) من سورة القيامة . 


۹Y 


وحده في اصطلاح اهل ر( هذه ١)‏ الصناعة : 
هو ما يظهر به ابتداء وجود الحكم ني الكلام الأول » هكذا ذكره الإمام 


الحقق مولانا ميد الدين الضريرد") - رحه الله د 


ثم بيان التقرير : 

هو البيان الذي يُقرّر معنى الكلام الذي كان مفهوماً من الكلام بطريق 
الأصالة قبل لحوق هذا البيان به » حتی انه لو م رذ هذا البيان لكان بعلم منه أيضاً 
قبل ورُوده ما هو الذي ورد البيان لتقريره » وإثباته على ما كان قبله » فلذلك 
صار هذا البيان للتأكيد وقطع؛» احتمال الجاز » أو قطع احتمال الخصوص › فإنه 
لو لم يرذ هذا البيان لكان السّامع حل الكلام على حقيقته » وقي العام على عمومه 
لأن الأصل ي الكلام هو الحقيقة » وني العام العموم(٠)‏ . 


(1) ساقطة من ( ب ) . 

() سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ٤٠‏ ) . 

() الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ٠٠١١‏ أ) . 

وانظر ني تعريف البيان عند الحنفية : أصول الحصَاص » ٦/۲‏ » أصول السرخحسي » ۲۷-۲٦/۲‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ٠١١-١١٤/٣‏ » كشف الأسرارشرح المنار » للتسفي » ١٠١/۲‏ » التوضيح » ٠۷/۲‏ »› 
التقرير والتحبیر » ٠١/٣‏ . 

() قي (ب) : وقع . 

() أنظر : التقويم ( ٠۲۲‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٠١٠-٠١١/١‏ » أصول السرحسي › 
٠» ۲‏ الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ١١١‏ - أ ) > كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ١١١/۲‏ » 
الوحيز » للكراماساتي » ص ٣ه‏ التقربر والتحبیر » ۲٠/۳‏ » فتح الغقار » لابن نحیم » ١١۹/۲‏ 


۹۷4 


وذلك نحو د قوله تعال : ولا طاژر يطیر بجناحيه ۰ » فانه لو م رذ 
بيان الطيران بالحناح لقلنا طيران الطائر بجناحيه أيضاً » لكر الطيران يستعمل فى 
اميف والإسراع بالأَمرٍ على طريق اهاز » يقال : فلا ني الأمرٍ كأنه بطي فيه 
ويقال أيضا : المرء يطير بهمته > فكان إطلاق اسم الطائر قي الآ محتيلا بطريق 
اججاز ز على خير الطائر الحقيقي ؛ باعبار فيه وسرعته ن الأمُور » حصوصا عند 
مقابلة كر الأم بالاستشاء » فقعه بقول :ل بطر ناجيه 4 . 

وكذلك»؛» قوله تعالی :ا فت قَسَجَدَ اللائكة كلهم بهد كان إطللدة* اشم 
الحمع والحنس على البعْض متيلا » كما قي قوله تعالى : فتادتة الملائكة ت » 
فقطَعَّه بقوله :ل كلهم » وعلى هذا لفظ "الحامع الصغير" : رحلٌ قال لامرأته : 
أنتٍ طالقٌ » ثم قال : نويت به الطلاق عن النکاح‹۰» [۲۹١/أ]‏ 


ونظیر بیان احمل والمشرّك ظاهر‹*» » فنظیر بیان احمل في القرآن قوله 


تعالی :8 وَمِنَ الناس من يعد الله على حرف فان صاب خير اطمان به وان أصابته 


. هذا نظير بيان التقرير الذي يقطع به احتمال الجاز‎ ٠( 

() الآية ( ۳۸ ) من سورة الأنعام . 

في (د) : يرذ ›» هکذا بالشکل . 

() هذا نظير بيان التقرير الذي يقطع به احتمال الخصوص . 

(*> الآية ( ٠١‏ ) من سورة اليجر . 

(7) الآية ( ۳۹ ) من سورة آل عمران . 

(۷» لم أقف عليه في "الحامع الصغير" 

(۸) هذا هو التو ع الثاني من أنواع البيان » وهو ( بيان التفسير ) وهر : بيان لمعنى الكلام الذي كان 
بحهولاً بالمنطوق بلا تغيير » نحو بيان احمل والمشترك والمشكل ونحوها » ما لا يعكن العمل به إلا بدليل . 
أنظر : التقويم ( ٠١۲١‏ - ب ) » أصول الشاشي » ص ۲٠٠١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠١۷/۳‏ › 


الوحیز » للكراماساتي » ص ٥٤-٥۳‏ » فتح الغقار » ٠١۹/۲‏ . 


Vo 


لو اع 


تة الب على وهه ٠)‏ » وقوله :9 على حرف مل » فته ا عه . 


ونظيرٌ بيان المشترك : قوله تعالى :إ أَحَلنا دار الَقَامَة ٠‏ فين أن الإحلال 
هنا ععنى الإنزال » بقرينة قوله :إ دَارَ الْقَامة 4 » وني قوله تعالى :أجل لَك 
ليْلة الصيام ارقت ۰4 وبين أن الإإحلال هنا .ععنى الإباحة › بقرينة ذکر الرفث<‹؛ 

ثم العمل بعد التفسيو بأملل الكلام - الذي هو امغر - لا بالتقسير ‏ 
ولذلك قلنا فيمن قال لامرأته : أنتٍ بائ » ثمٌ قال : عنيت به الطلاق > کان 
الطلاق بائناً لا رحعياً ؛ نظراً إلى أصل الكلامدء . 


ثم بعد هذا تقول : إن لوق البيان بأصل الكلام فى " بيان التقرير 
والتفسير" يصح موصولاً ومفصولا » وني " بيان التغيير" يشترط الوصل لاغير ء 
وني " بيان التبديل " يشرط الفصْلٌ لاغير » هذا لحمو بالاتفاق . 

واحتلف في " بيان الخصوص " » فعندنا يُشترط الوصل٠»‏ » وعند الشافعي 
رحمه الله - يصح موصولاً ومفصولا » وهذا الخلاف مئ على لاف آحَر وهو 
أن " بيان الخصوص" من أي قبيل ؟ فعندنا من قبيل " بيان التغيير" » وعنده من 
قبيل " بيان التفسير" » وهذا الخلاف الثاني مبئٌ أيضاً على حلاف آحر بيننا وبينه 


وهو : أن موحَب العام قبل أن يلحقه الخصوص أهو قطعي في إيجاب الحكم أو غير 


الآية ( ١١‏ ) من سورة الحجّ . 

() الآية ( ٠١‏ ) من سورة فاطر . 

() الآية ( ۱۸۷ ) من سورة البقرة . 

في (أ) و (رج): الوقت . 

. ۲۸/۲ » أنظر : أصول السرخحسي‎ »٠( 

() فإذا تأحر وانفصل عنه م یکن بیاناً » بل یکون نسخاً عندهم . أنظر : أصول السرخسي » ۲۹/۲ . 


۹۷٦1 


قطعي ؟ فعندنا قطعي » وبعد الخصوص لا یبقی قطعیاً - کما مر ذکره ني صدر 
الكتاب ٠‏ » فلما كان كذلك ( کان ٠)‏ " بيان الخصوص'" مغیراً للعام من 
القطع إلى الاحتمال » فتشازط مقارنة بيان التخحصيص مع النص العام كما هو حكمٌ 
"بيان التغيير " وهو الشرط والاستشناءر٠»‏ 

وعنده : لما كان حكم العام قبل التحصيص وبعده على طريقة واحدة 
وهي : آنه غير قطعي قي إيجاب الحكم ي الحالين » كموجب القياس وخبر الواحد » 
م يكن كمه بالتحصيص متغيراً من حالةٍ إلى حالة » ولكن في العام نوع إجمال في 
أنه أريد به كل الأفرادِ أو بعضّها » فكان ( بيان ٠<)‏ التحصيص لرفْع ذلك الإجمال 
فكان " بيان تفسير" فجارً الوصلٌ والفصل » كما هو حكم " بيان التفسير"‹» . 


قوله :ل ولهذا قال علماؤنا ‏ رحمهم الله - فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ‏ إلى 
آخره » وحواب الوصل) : وهو أن افص يكون للقاني محري على إطلاقه 
بلا حلاف » وما جحواب الفصل“) : وهو أن یکون الفص مشت ركا بينهما » فهو 


(۰۱ أنظر ص ( ۷١ - ۷٤‏ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ( ب ) . 

)۳( أنظر : التقویم ( ۱۲۲ - أ ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ٠١۹/۳‏ » أصول السرحسي » 
۲۰-7۲ » المغي » للخبازي » ص ۲۳۹-۲۳۸ . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

)٠٠(‏ أنظر : الإحكام » للآمدي » ٠١١/۲‏ » العضد على ابن الحاحب » ۱٤۸-١٤۷/۲‏ » الإبهاج » لابن 
السبكي » ۱٦۸/۲‏ » التقرير والتحبیر » ۲٤۲-۲٤١/۱‏ . 

)٠(‏ يقصد أن كلام الموصي فيما لو أوْصى اتمه لإنسان » ثم بعد ذلك أوّصى بفصّه لآحر » إِ كانت 
الوصيّة الثانية - أي كلامه الثاني - موصولا مع الأول فهذا حوابه . 

)۷( أي وأما الحواب فيما لو كان الكلاٌ الثاني مفصولاً عن الكلام الأول › فهذا حوابه أيضا . 


۹7¥ 


قول حمد »› حلاف لأبی یوسضف ٥١‏ ۔ ر مهما الله ۔» کذا فی "زیادات العتابی"( 


و "قاضی ان"( و "الهداية "دى وذکر ٤‏ "المنظومة" ٤‏ باب احتلاف الآخحرين 
n.‏ 
فالفص للثاني وم يستهما(ه) 


فعلم بهذا أن على قول محمد ٠١۲7‏ /ب] یستهمان 


(» أي أن أبا يوسف - رمه الله - يرى أن الان يصح منه موصولاً ومفصولاً ؛ لأنَ الوصيَة لا لزم شيعاً في 
حياةٍ الوصِي » فكان البيان المفصول فيه والموصول سواء » وهمذا قال : القص للثاني في الحالين جميعاً » سواء 
كان الكلامٌ الثاني متصلاً أو منفصلاً . 
() هو أحمد بن محمد بن عمر العتابي » زاهد الدين أبو نصر البخاري الحنفي » توفي سنة ۸٦١‏ ه» من 
قصانيفه : "تفسير القرآن" » "حوامع الفقه" » "شرح الجحامع الصغير" » "شرح الجامع الكيير" » "شرح 
الزيادات" وغيرها . 
انر ترججمته في : الحواهر المضیئة > ۰-۲۹۸/۱ ۲۲۲(۳۰) » الطبقات السنية »> )۳٤٤(۷۳-۷۲/۲‏ » الواني 
بالوفيات» )۳٤۹١( ۷٤/۸‏ » تاج التراحم » ص )۲٠(٠١‏ »› هدية العارفين » للبغدادي ›» ۸۷/١‏ . 

وكتابه "شرح الزيادات" سبق التعريف به في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) ولم أقف عليه » وم 
یذ کر هذه اللسألة في "شر ح الجامع" . 
() شرح الزيادات » لقاضي خان ( ۹۹/۲ - أ » ۲٠٠١‏ - ب ) » وأشارَ أيضا إلى هذه المسألة ولم يفصّل في 
کتابه "الفتاوی" ٥۱۷-٥۱٦/۲‏ . 
)٤(‏ امهداية » للمرغیناني » ٠٠١-۲١٤/٤‏ 
() هي هكذا في جميع النسخ » ولكن المذكور ني "النظطومة" ( يسهًما ) حيث قال أبو حفص النسفي 
- رمه الله - في باب احتلاف الإمام محمد مع أبي يوسف - رهما الله - قي كتاب الوصايا » وليس في باب 
احتلاف الآحرين كما ذكر السغناقي - رمه الله : 

أوصی لذا ناتم من ده ثم لذا بقص هه من بخله 


فالفص للثاني ولم يسهما وححد ما أوْصّى رجو ع فاعلما 


AVA 


[ بيان كيفيّة عمل الاستنناء ] 


[ واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء أيضا » قال أصحابنا - رحمهم 
الله - : الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى › فيكون تكلما بالباقي 
بعده » وقال الشافعي ‏ رحمه الله - : الاستثاء يمنع الحكم بطريق 
المعارضة » بمنزلة دليل الخصوص - كما اختلفوا فى التعليق على ما 
سبق فصار عندنا تقدير قول الرجل : لفلان على ألف إلا مائة » له على 
تسعمائة » وعنده : إلا مائة ليست علي » وعلى هذا اعتبر صدر الكلام في 
قوله غ :3 لا تبيعُوا الطَعَام بالطعام إلا سواءً بسواء ) عاما في القليل 
والكثير » لأن الاستثناء عارضه فى المكيل خاصة » فبقى عاما فيما 
لامعارضة فيه » وقلنا : هذا استثناء حال » فيكون الصدر عاما في 
الأحوال كلها » وذلك لا يصلح إلا في المقدر 


احتج أصحابنا - رحمهم الله - بقوله تعالى :ل فلبت فيهم الف سَنَةٍ إلا 
خسن عاما 4 فالخمس[-و ]ن تعرض للعدد المثبت بالألف» لا للحكم مع بقاء 
العدد ؛ لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها » بخلاف العام 

ثم الاستثناء نوعان : متصسل - وهو الأصل - وتفسيره ما ذكرنا 
ومنفصل : وهو ما لايصلح استخراجه من الأول ؛ لأن الصدر لم يتناوله 
فجعل مبتدأ مجازا » قال الله تعالى : ظ فإنهم عدو لي إلا رَبًَ العالين » » أي 
لكن رب العالمين ] . 


۹۷۹ 


قوله  :‏ واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء ( أيضا )١()‏ ) › فتقييده بعمَّل 
الاستتناء إشارة إلى أنهم ( لم ٠٠)‏ يختلفوا في اشاط مقارنة الاستشاء في اللفظدب 


//جع] وإغا احتلفوا ق العمل . 
قوله :[ أيضا ) إشارة إلى ما تقدم من الخلافي يتنا وبين الشافعى ف 


اشتزاطٍ مقارنة بيان التحصيص وعدم اشتزاطها . 


ثم عند علمائنا عمل الاسفناء على وجه المنع لصدر الكلام عن أن ينعقد 
( سيباً ٠)‏ للحكم قي المستشنى » وكأن ا تكلم في قوله : لفلان علي لف إلا مافة 
( ۾ )0 يتلقظ بلفظٍ قي حن المائة » بل تلظ بتسعمائة » فيصير تقديرٌ الكلام : 
لفلان علي تسعمائة [۹۹/د] وهو معنى قولنا : الاستغناءُ تكلم بالباقي بعد الشيّاد 


() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من (د) . 

() ساقطة من (أً) . 

(» قال البيضاوي في "الهاج" : إشرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء ) . الإبهاج شرح التهاج › ٠٤١/۲‏ 
وانظر يض : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۲١١/١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۱۸۳ » شرح 
تنقیح الفصول » للقراني » ص ۲۲۲ › شرح اللّمع » للشیرازي » ۳۲۹۹/۱ » البرهان › للجویی » ۲۸١/۱‏ › 
اللستصفى » ٠١١/۲‏ » الحصول » ۲۹/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي » ٠۲۲/١‏ » الرّوضة » للتووي » ۹١/۸‏ 
التمهيد » للإإاسنوي » ص ۳۸۹ » البحر الحيط » ۲۸٤/۳‏ » العدَة » لأبي يعلى › ٦٦0/۲‏ › التمهيد» 
للکلوذاني » ۷۳/۲ › شرح الک وکب المنیر » ۲۹۷/۲۳ 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

› أصول الشاشي‎ » ۲٤٠٠-۲٤٤١/۱ ›» أنظر مذهب الحنفية قي عمل الاستناء قي : اصول الحصاص‎ )٠٠( 
› أصول السرخحسي‎ › ٠١٠/١ » ب ) » أصول البزدوي‎ ٠۲١ ( >» ) التقویم ( ۸۲ ب‎ » ۲٠۹۹ ص‎ 
ميزان الأصول »> ص ۳۱۷-۳۱۹ › شرح الزیادات » لقاضي خان » ۲ ( ۱۹۰ ١۔ ب ) »› کشف‎ ۲» ۲ 


الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠۲۳-۱۲۱/۲‏ التوضيح » ٠٠/۲‏ . 


۹۸۰ 


وعند الشافعي - رحهمه الله - : ( الاسستقناءُ ٠)‏ بنع حكم المستثنى بطريق 
العارضة » على معنى : أن صذرَ الكلام انعقد موجبا للحكم في الكل » إلا أن 
الاستتناءَ مح قدر المستشنى حكما بعد تناول صدر الكلام إيّاه بطريق المعارضة › 
مغل دليل الخصوص صورة » يعن : أن دليلّ ا لخصوص يعارضٌ النصَ العام بصيغته 
في مقدارد٠»‏ الملخصوص » فإنه نص مستبد بنفسيه كالنص العام > ولهذا ص تعليله › 
فكان عمله على وجه المعارضة في الصّورة ؛ لأته يشت الحكم على حلاف حكم 
العام » وهو نص مستبد بنفسه » فكان معارضاً له لا عالة 
وأمّا في المعنى : فبياڻ لحكم العام في البعض على ما قلنا » فكان التقديرٌ على قوله : 
لفلان علي ألفٌ إلا مائة فإنها ليست علي » فمت ع في قذرها حکمّها) بعد 


تناو ل الصدر إیاهاد؛ 


. ساقطة من (د)‎ )١( 
. قي ( ب ) : قدر‎ )( 
. في (ب): فمنع نی قدرها حکماً‎ )( 
ل ينقل عن الشافعي - رمه الله - نص في هذه المسألة » وإنغا استدلٌ من نسب هذا المذهب إليه سعسائل‎ ( 
› تدل على ذلك » صرح بذلك صاحب "ميزان" من الحنفية » وسائر الحنفية ينسبون للشافعي هذا القول‎ 
. ومن الشافعية أيضا من صرح بهذه التسبة‎ 
›» التمهيد‎ » ٠١١ تخريج الفروع على الأصول » للزخجاني »> ص‎ » ۳٠۷ أنظر : ميزان الأصول » ص‎ 
. ۲۹۸/۳ » لللإستوي » ص ۳۸۷ » التلويح » للتفتازاني » ۲۱/۲ › البحر المحیط‎ 

قال الز ركشي : } وما نسبوه لأصحابنا بمنوع ) البحر الحيط » ۲۹۹/١‏ » وقال التووي في 
"الروضة" :إ المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأوّل الكلام ؛ لإنه إبطال ما ثيت ) الروضة › ٤0۷/٤‏ › 
قال الزركشي : إ ويؤيده قول أصحابنا أنه يشرط في الاستثناء أن ينويه قي أول الكلام » فكيف يكون 
مراداً بالکلام الأول وهو یرید أن لا یکون ؟ { البحر امحیط » ۲۹۹/۳ . 

أمّا علاء الدّين السمرقندي صاحب "الميزان" من الحنفية فقد أبى أن يكون هناك حلاف في هذه 
السالة فقال : الصحيح أن لايكون في هذا حلاف بين أهل الديانة ؛ لأنه حلاف أهل اللغة » وحلاف 
إجماع المسلمين . سے 


۹۸۱ 


وحاصله : أن الاستثناء عندنا يعنع الموحب »› فيمتنع الوب بناءًٌ عليه في 
قر المستشنى< ٠٠‏ » وعنده ينع الوب قصدا » ولا يتعرّض الموحب١)‏ » وهذا معتى 
قولنا : الاستتناءُ ينع التكلّمّ بجكيه - أي مع حكمه ‏ فيجعل كآنه لم يتكلم في 
حق حكم المستشنى . وذكر الإمام شمس الأئمة السرحسي٠»-‏ ره الله - : فقال 
علماؤنا موجحب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة عما وراء المستتنى » وينعدم 


ثبوت الحكم في المستثنى لانعدام الدّليل الموحب له مع صورة القكلم به » .عتزلة 
الغاية فيما يبل التوقيت » فإنه ينعدمٌ الحكم لانعدام الدّليل الموحب له ( لا )ب لان 
ذكر الغاية يوحب نفي الحكم له » وعلى قول [۷/] الشافعي - رمه الله _ 
الحكم لا يثبت في المستشنى لوجود المعارض » كما أن دليلَ الخصوص عنع ثبوت 
حکم العام فما تناوله دلي الخصوص لوحود المعارض . 


- أا الأول ؛ فن اهل اللغة قالوا : الاستفناءُ استخراح بعض ما تكلم به » وقيلل : 
الاستناءُ تكلم بالباقي بعد الثنيًا » والمعارضة تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام » وهو غير 
استخراج بعض الكلام والتكلم بالباقي . 

وأمّا بيان حلاف إجماع المسلمين ؛ فن الاستثتاءَ مقاركٌ للمستشنى منه تكلما » فلا حكن القولٌ فيه 
بالتناسخ » فلو لم ججعل بياناً يدي إلى التناقض في كلام الله تعالى وف دلائله » وني التخصيص المقارن يجعل 
بياتاً هذه الضّرورة » وف التخحصيص المتأحر يجعل بياتاً عند البعض » ونسخاً عند البعض بطريق البيان أيضاً » 
إذ لو قيل بخلافه يودي إلى البداء والعَلط _ على ما يعرف قي باب التسخ - ومسائل الشافعي - رحمه الله _ 
خر ج كلها على طريق البيان ) . المیزان » ص ۳٠۱۷‏ . 
(۱) فیکون بیاناً . 
٠‏ أي : لا يتعرَّضٌ للموحب » فيكون تخصيصاً »لذلك حعل الإسنوي من فوائد الخلاف تي هذه المسألة أَنّ 
الاستفتاءَ إذا كان تخصيصا على طريق المعارضة صح الترحيح به عند التعارض . أنظر : التمهید » ص ۲۸۹ 
(۳) سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 


(٤ (‏ ساقطة من ( ج ) 


۹A۲ 


حكما مع صورة التكلم به » ( لا ٠)‏ لأنّ الشّرط مانغ من وحود العلة » وعلى 
قوله: الشرط مان للحكم مع وحود علته› وقد سبق الكلامٌ في فصل الشرطد 


[ رة الخلاف ] 


ونمرة الخلاف بيننا وبينه لاتظهرٌ في قوله : لفلان علي الف إلا مائة » بل فيه 
اتحادٌ الحکم على اختلاف التخريج . ۰ 

وإغا تظهرٌ في بيع الحفنة بالحفنتين٠؛»‏ من الطعام٠»‏ » فان الاستفناءَ عندنا لما 
کان تکلّما بالباقي بعد الت يكون ( المراد )د بالطعام» الكثيرٌ » الذي هو قايل 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 
. ۳٠/۲ » أصول السرخحسي‎ )( 
. من هذا الكتاب‎ ) ٤۰۸ ۰ ۳۸۹ ( ص‎ )( 
قال أبو حفص التسفي : الحفنة يراد بها قذْرٌ ملء الكف » يقال : حفنت له حفنة » أي أعطيت له‎ )( 
۲۲۷ قليلاً » من حد ضرب ) طلبة الللبة » ص‎ 
هذه الثمرة الأول من نرات الخلاف‎ )( 
. ) ساقطة من ( ج‎ )7( 
في قوله 6 : العام بالطّعام مثلاً عثل ) » أخرجه الإمام مسلم تي كتاب المساقاة عن معمر‎ »٠( 
› والدارقطني في كتاب الييوع‎ » )٠١۹۲(١۲١ ٤/۲ » ابن عبدا لله حه » باب بيع الطعام بالطّعام مثلاً عل‎ 
. )0۸۷۳(۲١ ٤/۲ » والبيهقي في "السنن الصغیر" کتاب البیوع‎ » ۲ 

وأخرج الدسائي مثله عن حابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - بلفظ :غ لا باع الصنيرة من الطعام 
بالصّبرةٍ من الطعام » ولا الصبرة من العام بالكيْل المسمّى من الطعام © قي كتاب البيوع » باب الصبرة من 
الطعام بالصيرة من الطّعام » )١٤۸(۲۷١/۷‏ . 

والفقهاء يذكرونه بلفظ :3 لا تبيعوا الطَعامّ بالطّعام إلا سواءٌ بسواء ©€ كما ذكره صاحب لمعن قبل 
قلیل ص ( 4۷۸ ) » وهو بهذا اللّفظ غير ثابت . 


AY 


تسوية شرعأ - وهي الكيل - فلا يكون الحديث متداولاً ليع الحفنة بالحفنتين 
فيج وز ؛ لإطلاق قوله تعالى : # وأحَل اله الع ٠‏ . 

وعند الشافعي - رهه الله - لما كان عمل الاستناء بطريق المعارضة » فصدر 
الكلام يوحب الحرمة على الإطلاق » متناولاً للقليل والكثير » والاستتناء عارض 
الصدر عندد الساواة كيلا » فامتنعَ حكم الصّدر في الكيل خحاصا باعتبار المعارض 
فبقي ما وراءَ العارض داخلاً تحت صذر الكلام ». لأند؛» مايعتنع بعمارض يتقدر 
بقدذر المعارض » والمعارض يوحدد٠»‏ في القليل فتثبث الحرمة فيه عملا بإطلاق 
التص في صدر الكلامد . 


» شرح الجحامع الصْغير‎ ›» ٠٠٤١/١١ » المبسوط » للسرخحسي‎ › ٠١١ أنظر : أصول الشاشي » ص‎ ٠٠( 
›» بدائع الصتائع » للكاساني‎ » ۲۸١ ب ) » رؤوس المسائل » للزخشري ص‎ - ٠١١ ( للصدر الشهيد‎ 
. ۲٦۳/١ » التقرير والتحبير لابن امير حاج‎ » ٠١٤/۲ ›» كشف الأسرار » للنسفي‎ » "۷ 

لكنٌ ابن امام - رحمه الله - منهم أبى ذلك وقال : [والصحيح ثبوت الرّبا » ولا يسك الخاطرٌ إلى 
هذا » بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الاس » وتحريم التفاحة بالتفاحتين » والحفنة بالحفنتين » 
أما إْ كانت مكاييل أصغرَ منها - كما في ديارنا من وضع ربع القدح » ومن القدح المصريّ - فلا شك » 
وكوؤن الشرع م يقدّر بعض المقدرات الشرعية في الواحبات المالية » كالكفارات وصدقة القطر بأقل منه › 
لا يستلزمٌ إهدارَ التفاوت المتيقن » بل لاحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره » ولقد أُعجَب غاية 
العجب من كلامهم هذا { فتح القدير » ٠١/۷‏ 
() الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة 
CY)‏ قي ( ب ) : وعتد . 
() يي ( ب ) : لامن . 
() قي ( ب ) : لایوحد . 
() أنظر : الإقناع » لابن المنذر » ۲١۷/۱‏ › تخريج الفروع على الأصول » للزغاني »> ص ٠١١-٠١١‏ › 
اجموع » للنووي › ٤0۲/۹‏ . 


1A4 


وكذلك تظهر أیضاً ن٠‏ قوله تعالى :8 إلا الْذين تاوا د » فإنه لما كان 
الاستثناء عنده بطريق المعارضة كان معنى هذا : إلا الذين تابوا فلا بجلدوهم» 
واقبلوا شهادتهم › وأؤلعك هم الصالحون غير فاسقين ؛ لأ صذر الكلام يوحب 
رد الشهادة أبدأ » والاستثناءُ يعارضه في حالةٍ واحدةٍ ‏ وهي حالة التوبة س » ورد 
الشتهادة نما يحمل التوقيت » فإنه موقت بحالة الفِسْق » وعنده رد الشّهادة حكم 
الفسنق » فصار رذ الشهادة بالقذفٍ كرذها بفسق آحر » فينتهي بالتوبة » فأمّا الحلذ 
فح يتعلق به حئ الله تعالى وح العْد» وح العبْدٍ غالب عنده ( حتى ٠)‏ 
يجري التوارث والعفو » فلا يظهرٌ فيهد؛» التوبة ٠.‏ 

وعندنا هذا استثناءٌ منقطع ؛ لأنَ لتائبين غير داحلين في صدر ۴۳ /ب] 
الكلام » وهو قوله تعالى : وأوليك هم القاسقون ٠#‏ » فكان هذا عبارة عمّن 
تبت »٠‏ هم هذه الأوصاف » وهم الذين قَذّفوا وخُلدوا ورُدّت شهادتهم » فلم 
يصح الاستفناءُ المتصلٌ » فكان معناه : إلا أن يتوبُوا » فكان هذا نصا على إثبات 
صفة التوبة فيما يستقبل » فكل صفةٍ تضاد صة التوبة لا تبقى ضرورة بالتوبة » 


وانتفاء صفة الفسق من ضرورات التوبة » فلم يبق معها » ولكن ليس من ضرورة 


. هذه الثمرة الثانية في هذا الخلاف » وهي : الخلاف في قبول شهادة القاذف إذا تاب‎ )٠( 
. من سورة التور‎ ) ١ ( الآية‎ 

() ساقطة من (أً) . 

() أي في الحلد . 

. من سورة التور‎ ) ٤ ( الآية‎ )١( 


(7) في ( ب ) : عماتثبت . 


A0 


التوبة قبول الشهادة » فن العبد العذل تائ ومع هذا لا تقبلٌ شهادته ٠‏ . 


واحتج الشافعي - رحمه الله د بان أل اللغة أجعوا على أن الاستثناءَ من 
الإثباتِ نفيْ ومن تفي إثبات » وهذا إ ماع على أن للإستفناء كما وضع له 
يعارض به حكم المستثنى منه 

واحتجّ أصحابنا - رحمهم الله - بقول أهل اللغةٍ أيضاً » فإتهم قالوا : 
الاستغناء استخراج وتکلہ بالباقي بعد الثتيّا » فتعارض الاحتجاج بقول هل اللغة »> 
ثم ما ذكرناه اول ؛ لاطراده في ميم صور الاستثناء »> سواءٌ كان قي الإخبارات 
أو في الإنشاءات [١٤١١/ج]‏ وما ذكره الخصم لا يستقيم قي الإحبارات ؛ لأنٌ 
ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام٠٠‏ » ومع بقاء أل الكلام للحكم لا 
يتصوَرٌ امتناعٌ الحكم فيه عانع » فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الاستتناء 
بالإجاب كدليل«٠‏ الخصوص . 


»٠(‏ وكذلك تخرح هذه المسألة على أصل آخرَ وهو : أن الاستثناءَ إذا تعقب جملا متعاطفة » هل ينصرف 
إلى الحملة الأحيرة أو إلى الكل ؟ 

أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري »› ۲٤٥/١‏ › أصول الحصاص › ۲٠١/١‏ » التقويم ( -۸٤‏ أ) › 
أصول البزدوي مع الكشف » ٠۲٤١-٠۲۳١/١‏ » المبسوط » للسرخحسي »› ٠٠١/١١‏ » الهداية مع شروحها» 
۰۱-۰۷ » الیزان » ص ۳٠١‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٤0۷/١‏ » البرهان » للجويي » ۳۸۸/۱ › 
المستصفی › ۱۷٤/۲‏ › المحصول » ۲/۲/۱ » تخریج الفروع على الأصول » للزنخجاني »> ص ۳۸۹-۳۷۹ › 
التمهید › للاسنوي ›» ص۲۹۸ › البحر المحیط ۳۰۹-۳۰۷/۳ . 

( بدا السغناقي - رحمه الله - بذكر أدلّة كل فريق على أصل المسألة - وهي عمل الاستشناء - أنظر ص 
٩۹۷۸ (‏ - ۹۷۹ ) من هذا الكتاب . ٤‏ 

() في ( ب ) و (ج): في جلة الصور . 

. قي (د) : باعتبار ضد الكلام‎ )٤( 

() قي ( ج ) : كذلك الخصوص . 


۹۸٦ 


بيان (هذا ۰٠۱)‏ في قوله تعال :ل فليث فيه الف سنو إلآّ مسين عَاما co‏ 
فإك معناه : بث فيهم تسعمائةٍ وسين عاما » فإك الألف اسم لعددٍ معلوم ليس 
فيه احتمال ما دونه من وخ وإ قل » فلو يجعل أصل الكلام هكذا م عكن 


والمعنى العقول فيهد٠»‏ : أن ما عع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض 
والکلٌ » کالنسخ › ثم هھنا لاججوز استفناءُ الكل من الكل » عُلم أن حُكمّه ليس 
على طريق المعارضةد؛ 


قوله : فيكون الصدر د٠‏ عاما في الأحوال { ( الأحوال ٠)‏ ثلاث 
١ [3‏ ] حال المساواة [۲] وحال المفاضلة [۴] وحال الحازفة . 
واستثناءُ الال - وهى صفة من العين ‏ محال ؛ لأنّ الحانسة شط صحة 


الاستثناء المتصل() - وهو الأصْلٌ - ؛ لأنه استخراحٌ بعض ما تكلم به » وإغا 
يتحقق الاستخراج أن لو كان المستثنى داحلا تحت الصدر » والحال ليست مر 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

الآية ( ٠١‏ ) من سورة النكبوت . 

1 - اي هذا دليل آخر للحنفية - وهو دليل عقلي‎ )٣( 

( أنظر : التقويم ( ۸٤‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف »› ۱۲۷/۳ » أصول السرخسي › ٠۸/۲‏ . 

(*» أي صدر الكلام . 

(1) ساقطة من ( ج ) . 

(۷) بينما يرى بعضهم أن هذا استثناءٌ منقطع فلم يشرط الجافسة » وصح حينئر استفناء الحال ‏ الي هي 
المساواة - من العين _ الذي هو الطعام - » فيكون معتاه : إن حعلتموها سواءً بسواء فبيعوا أحدهما بالآخر , 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٠۳١/۲‏ . 


AY 


حنس العين ؛ لأنها من المعاني » والمعاني مع( الأعيان لا يتجانسان » والأصل أن 
الستثنى إذا لم يكن من جنس المستثنى منه في الاستثناء ا متصل يدرج في المستثنى منه 
شع هو أعم عاحّ المستشنى‹٠‏ » وإنما يكون هذا في التفي دون الإثبات » كما تقول : 
إن کان في الدّار إلا زيد » كان المستثنی منه بنى آدم » ون کان فى الذار إلا حار » 
كان المستثنى منه الحيوان » وإث كان قي الدار إلا متاعٌ [۸١١/أ]‏ كان المستثتى 
مته كل شئ ما يقصد حفظه » عُلم أن جنس المستثنى منه إنما يعرف ( من ٠)‏ 
المستتنى(؛» 

ثي لا كان المستنى حالاً من أحوال البيْع هنا » عُلم أن المستثنى منه ما له 
أحوال » والأحوال ثلاث - كما ذكرنا-١٠»»‏ وهي لا تتوارد إلا ني امقر › 
أي في الكثيرد٠»‏ الذي يدحل تحت تقدير الشرع - وهو الكيّلّ ‏ ؛ لان المسّاواة لا 
تكون إلا بالسوّي ٠١ ١[‏ /د] وهو الكيلٌ ههنا - وإنغا قلنا إن السوّي هنا الكيل 


شرعا وعرفاد 


. ي ( ج) : من‎ (١) 

() هكذا في جميع النسخ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

)١(‏ لذلك قدّر الحنفية في هذا الحديث وهو قوله خب :[ لاتبيعوا الطّعام بالطّعام إلا سواءٌ بسواء © صفة 
الكيل ؛ لأ المستثنى ليس من حنس المستغنى منه » والكيلّ صفة أعمّ من المستفتى » ولا تعرف ماليّة العام 
إلا بالكيل » فكان التقدير : لا تبيعوا الطعامٌ ا لمكيل بالطًعام المكيل إلا سواءً بسواء » فكان وصف الكيل هنا 
ثاب ت .عقتضى النص . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٠٠١١/۳‏ . 

. وهي : حال المساواة » وحال المفاضلة » وحال امحازفة‎ >٠١ 

(7 في (د): التكثير . 


(۷) اي بدليلن › احدهما شرعي ¢ والثاني عرف : 


۹A۸ 


فان الشترع ( إنغا ٠٠)‏ أثبت هذه المسّاواة بالكيّل » لابا حبّات والحفنات › 
بدليل رواية أخحرى :3 کیلاً بکیل € (› مکان قرله :[ مقلأعتل € » فكان الغا 
لبهم مفسسّراً بذلك » فکان الكيل كالمذكور في هذه الرواية أيضا > ثم أُذنى الكل 
نصف صاع › فلا یکون النص» متعرّضاً لما دونه » فکان ما دونه داحلا تحت قوله 


تعالى :8 وأَحَل الله الع فيل . 


وكذلك في عرف العجار إنغا تطلب«؛ المسّاواة بين الحنطة والحنطة بالكل › 
وكذلك عند الإتلاف يحب ضمان المثل د٠‏ بالنص » ويعتبرٌ ذلك بالكيلد . 

عو عب 6 £ 0 e‏ ٍ2 £ ص ن 

أو لان الحنطة مكيل حتى لو باعها ورنا بوزن لا جوز » فعلم أن الملسوي 
فيها الكيّل » والتسوية بالكيل مرادة بالإجماع » فينتفي غيره ؛ لأن المثل اسم مشترك 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 
أخرج هذه الرّواية الإمام أبو يوسف في كتابه "الآثار" عن أبي حنيفة عن عطية العوي عن أبي سعيد‎ »٠( 
» ) ۸۳۳(۱۸۲۳ الخدری که عن الب ج مرفوعاً هذا بلفظ: [ کیلاً بکیْل )€ کتاب البیوع » ص‎ 
وقال الشيخ عبدالعزيز البخاري :( أحرج هذه الرّواية محمد بن الحسن في اول كتاب الصّرف ) كشف‎ 
. ۲۸٦/۳ » الأسرار‎ 

وأخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن التي ك مرفوعاً » في 
کتاب البيوع والأقضية » باب قي شراء الرطب بالتمر »> )۷۳۷(٠۸۲/١‏ » وقال ابن حجر : أحرحه 
البيهقى بهذا اللَفظٍ بسند صحيح » وأصله عند التسائي ) تلخحیص اخبیر » 0۱۳۷(۸/۳) . 
(۳) في ( د ) : فلا يكون البعض . 
٠(‏ قي ( ب ) : إا بطلت . 
() في (في رب ) : الضمان بالل . 


. ) في ( د ) : وهو قوله ويعتيرٌ ذلك بالکيل › بزيادة ( وهو قوله‎ )۰٥( 


۹۸۹ 


لا عرف قي قوله تعالی :8 فجَرَاءِ مِثلٌ ما قل م يِن انعم » فلا يتناو هما معا » لان 
اللشترك لا عموم لهد٠)›‏ . 


ثم ما أريد بالمسوّي الكيْلٌ ههنا كانت الخحالتان الأحريان بناءً عليه ؛ لان 
الفاضَلة عبارة عن رُححان أحد المتساويين على الآعر » والحازفة ( عبارة ٠)‏ عن 
الحالة ال لا نعلم آنه [ مساو للآخر أو متفاضلد“ . 


قوله : إ لم تصلجح اسما لما دونها )٠()‏ ؛ لان الأَلْفَ [٤١٠/ب]‏ اسم لعددٍ 
معلوم على الخصوص › ليس فيه احتمالٌ ما دونه بوحه »> وهذا لان أسماءَ الأعداد 
منزلة أسماء الأعلام لا وٴضعت هي له 

والدَليلْ على علميتها : عدم الانصراف عند انضمام سب آخر كالتأنيث »› 
حيث تقول : أربعة نصف نثانية » برك التنوين فيهما › وأسماء الأعلام لا تتناول غير 


. من سورة المائدة‎ ) ٩٥ ( الآية‎ )١( 

(۲( وقال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي - رمه الله - : [الحرمة مؤقنة إلى حين التساوي كيلا والحكم 
بهذا الوصف لا يثبت إلا تي محل قابل لصفة التساوي وعدمه » فأما حل لايقبلٌ صفة التساوي - الذي بها 
زت اخرمة- فلا بكرن علا خرمة وة لساري » كا سن اطع باط ء اهما بقسهما لا 
يقبلان صفة التساوي الي بها بها قزول الحرمة » وإغا يقبلان عبات أحر ق تنضم إليهما » و كل ما لاينهض لإفادةٍ 
حكم إلا عا يوحد لم يسم بنفسه عة ولا علا ولا شرطاً ‏ التفويم (٦۸-ا)‏ . 

ی رى : علیھما . والصتواب ما هو ثاب في باقي النسخ ؛ لأت القصود أن الخحالتين الأحريين 
- وهي حالة المفاضلة وحالة احازفة - مبنيّتان على الخحالة الأولى - وهي حالة المساواة - 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. في جميع النسخ : متساو‎ ٠( 

١١١-۱۳٤/۳ » أصول السرحسي » ۲ » کشف الأسرار » للبخاري‎ » ) ١-۸١ ( أنظر : التقويم‎ )٦( 


۹۹۰ 


مسمياتهاد» لا بطريق الحقيقةٍ ولا بطريق اجاز » بخلافي لفظ العام فإنه لما حص منه 
فردٌ أو أفراد ركان »٠)‏ اسم العامٌ واقعاً على الباقي بلا حَلّل » حتى حار التخصيص 
بعد ذلك في صيغة ( الحمع ›٠)‏ ( إلى أن ييقى ثلاثة » لأ أدنى ما يتناوله اسم 
الجمع ثلاثة » وحار التحصيص في صيغة ٠)‏ الفرد ك"من" و "ما" إلى أن ييقى 
واحد » والتخصيص يقتضي سابقة العموم 


(۰ في ( ج ) : لا تتناول غيره غير مسمًياتها » ويظهر أن كلمة ( غيره ) زائدة . 
() ساقطة من ( ب ) . 
() ساقطة من ( أ) و ( ج ) 


() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) 


۹۹۱ 


3[ بيان الضرورة ] 


[ وأما بيان الضرورة فهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له » وهذا 
اربعة انواع 
منه : ما يكون في حكم المنطوق › نحو قوله تعالی :¥ ووَرنة أبواه 
فلأَمّهِ الت » صدر الكلام أوجب الشركة » ثم تخصيص الأُم بالثلث دل 
على أن الأب يستحق الباقي » فصار بيانا بصدر الكلام لا بمحض السكوت 
ومنه : ما يثبت بدلالة حال المتكلم » نحو سكوت صاحب الشرع 
عند امر يعاينه عن التغيير يدل على حقيته » وفي موضع الحاجة إلى 


البيان » مثل سكوت الصحابة ى وك عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور 

ومنه : ما يبت ضرورة دفع الغرور › متل سكوت الشفيع › 
وسکوت المولی حین یری عبده يبیع ويشتري . 

ومنه : ما يثبت بضرورة الكلام » مثل قول علمائنا - رحمهم الله - 
فيمن قال : لفلان علي مائة ودرهم › أو مائة وقفيز حنطة » أن العطف 
جعل بيانا للأول » وقال الشافعى - رحمه الله - : القول قوله فى بيان المائة 
كما إذا قال : له على مائة وثوب . ٤‏ 

وإنا نقول : حذف المعطوف عليه متعارف » ضرورة كثرة العدد 
وطول الكلام » وذلك فيما يثبت وجوبه في الذمة في عامة المعاملات 
کالمکيل والموزون › دون الثياب فانها لاتثبت في الذمة إلا بطريق خاص 
- وهو السلم - | 


قوله : وأمّا بيان الضرورة ) أي بيان ثبت بطريت الضَّرورة ؛ لان هذا 
لان إغا بحصل بالشنّى الذي هو غير موضو ع لبان( )٠‏ ؟ لضرورة أمأتنا إلى أن 


۹۹۲ 


م 


نحعلّه ( بیاناً )۰ . 
فوجحه الانحصار قي هذه الأربعة أن نق ول : 
س إا أن يكون الذي خعله بيانا له حكم المنطوق 
ام لا 
فإ كان الأول فهو الوجه الأول » وإ كان الثاني فلا يخلو : 
لما إڻ كانت الضّرورة في جعله بيانا دفع الضّرر . 
ام ل 
فإن كان الأول فلا خلاو :س إمّا إن كانت لدفع ضرر السّاكت 


: فإن كان الأول فهو الوجه الثاني » وإن كان الثاني فلا جلو‎ ٠ 


3 


س 


س إما إن كانت لدفع ضرر مباشرد الفعل 
-— أو لدفع صرر مباشرر» القول . 
إن كان الأول فهو الوجه الثالث » وإن كان الثاني فهو الوجه الرابع"› . 


. ) ساقطة من ( ج‎ >)١( 
. في ( ب ) و (د) : مباشرة‎ 
بيان وحه الحصر في بيان الضرورة بأقسامه الأربعة من صاحب الكتاب هنا فيه نوع تكلف » بدليل أَنّ‎ )( 
› هناك قسماً خحامساً ذكره في حصره هذا م يسمه » وهو : البياأ ما م يوضع له وليس له حكم المنطوق‎ 
. وإنما ألحأتنا إليه الضرورة لكن لا لدفع ضرر عن أحد‎ 

فا م يكن من حنس البيان كان خللاً في الحصر » وإ كان فهو قسمٌ حامس م يذكره أحد» ولم 


يوضح هو ما هو المرادٌ به . 


۹۹۲۳ 


قوله : إ دل على أن الأب يستحق الباقي ٠(‏ وذلك لأنٌ الكلامٌ فيما إذا 
كان الوارث الأبوين لا غير » وقد نص في صذر الكلام على أتهما يانه » ثہّ 
كر مقدارَ نصيب أحدهما » كان ذلك فى الآحر بياناً ؛ بإثبات الشركة إجمالاً ن 
صدر الکلام » وسُکوته عند ذكر نصيب أحدهما » فبالنظر إلى سكوته عند بيان 
مقدار نصيب أحدهما کان بیاتاً ما م يوضع له » فکان من قبیلل بیان الضرورة › 
وبالتظر إلى تناوّل صدر الكلام اهما لكن بطريق الإجال قي مقدار النصيب 
( كان »٠)‏ في حكم النطوق » بخلاف الثلائة الأحَر » فإنها حعلت بياناً عا م 
يوضع له من كل وجه » ليس فيها حكم التطق أصلاً »> فلما كان الوحة الأول في 
حكم المنطوق [١٠٠/جع]‏ كان أقرب إلى البيان الأصليٌ الذي وضع له » فلذلك 
قدمه قى الذكر على التلاثة الأحرد . 


قوله : مثل السكوت من صاحب الشرع 4 » کما إذا ری الب خ6 
رحلا يفعلٌ فعْلاً وسكت » كان سكوتّه دليلاً على كن ذلك الل مشروعاً ؛ 
لأنه لا محل لمن تديّن بدين الإسلام السّكوت عند مشاهدة حظور يفعل عنده › 


فکیف ف حی ال" 65 ؟! الذي ظهرت كلمة الحق بقوله السّديد » وفعله الحميد 


. بدا رحهمه الله _ في بيان التوع الأول من أنواع بيان الضّرورة » وهو ما يكون قي حكم المنطوق‎ ۰٠ 
. في ( ب ) : لا يرثانه » وهو خحطاً‎ )( 

(۳) ساقطة من (د) . 

(4) أنظر : أصول الشاشي » ص ۲٠١‏ » أصول البزدوي مع الكشف › ٠٤١۷/١‏ » أصول السرحسي › 
٠ ٠۲‏ الفوائد » ميد الدين الضّرير ( ٠١۹‏ - أ- ب ) »> كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ٠١٤١/۲‏ 
التوضيح » لصدر الشريعة » ۲۹/۲ » التقرير والتحبیر » ۱۰۲/۱ » فتح الغفار » لامن نجیم > ٠٠۹/۲‏ . 
() هذا مال التوع الثاني » وهو ما يشبت بدلالة حال امحكلم ٍ 


۹4 


مع قوله 6 : السات عن الح شيطانٌ أحرس ٠€‏ » ثي لما سكت عن تغييره 
كان ذلك دليلاً على شرعية ذلك الفعْل » دفعاً للنكير عن اني خب . 


قوله :ل وفي موضع الحاجة إلى البيان يدل على البيان { كالسّكوت في 
( بيان »٠)‏ مدَة الحيض فيما دون الثلاث وفيما فوق العشرة› 


قوله  :‏ مثل سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن ) صورته : رحلٌ تزوّج 
امراة على ( ظرٌ )< نها حرّة » ثم بانت أنها َة لإنسان » أو اشى أَمَةّ عن 
[۹١١/أ]‏ إنسان فاستولدها » ثم استحقت » فان الود يجعل حرا بالقيمة ؛ لأنه 
اماد اقم على وطيها لرغبة لها حرة » إذ لاسا يرز عن إرقاق خريه » فلو 
م عل الول حرا يتضرر٠»‏ هو » ولو م تحب القيمة عليه يتضرَرُ المستحق › 
فجعلتاه ا بالقيمة نظرا للجانيين<“› 


(۱) ليس بحديت » ولم أستطع الوقوف عليه فيما بين يدي من اللصادر الحديثية » وإنما وحدته قولا 


لأبي علي الدقاق - رهه الله - ذكره أبو القاسم القشيري في "رسالته" فقال : معت الأستاذ أبا علي الدقاق 
قول :" مر سكت عن الح فهو شيطانٌ أحرس" ۱ . 
وذكره الأستاذ عحمّد عمرو عبداللطيف في كتابه "تبييض الصّحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة" في 
القسم الثاني » ولكن لم أف على هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( أً) . 
(۰۳ اتظر ص ( ۳۸٦‏ - ۳۲۸۷ ) من هذا الكتاب . 
(4) ساقطة من ( ب ) و (د) . 
(۶) قي رب ) : لأنه لما . 
(° قي ( ج ) : يتصور . 
() وهو ما یسمّی ب( المغرور ) وقد سبق بیان ذلك ص ( ۲۹ - ۲۰ ) من هذا الكتاب . 


۹40° 


ثم إن الصحابة طا سكتوا عن بيان منافع الود نها مضمونة أم لا ؟ ا 


(n 


٤ 9‏ 2 د ٤‏ £ £ £ £ 
هل يأخذ المستحق من الأب .عقابلة ما استخدمه الأب › أو أجره فأحذ أجرته قبل 


الاستحقاق أم لا ؟ فسكتوا عن ذلك » فسُكوتهم في هذا الموضع عن ضّمان 
منافع البدن حين ينوا ضما قيمة ادن » كان دليلا على أتها غير مضمونة » مع 
ان هذه الحادثة هي اول حادثة وقعت بعد رسول الله جاده ما يس معوا فيه 
نصا عنه » فكان يحب عليهم ابيا بصفة الكمّال » والسّكوت بعد وجحوب البيان 
دليل التفيد٠‏ . 


قوله : و ضرورة دفع الغرور. ٠»)‏ فان سكوت الشتفيع لو م جع بيانا 
لإسقاط الشفعة يتضرَرٌ [١١١/إب]‏ الشتزي » فإنه يحتاج إلى التصرّف في المشرّى › 
لأنه إذا لم عل سكوت الشفيع إسقاطاً لكان لا يخلو : 
إمّا أن يمنع المشتري من التصرّف 
أو ينقض عليه تصرّفه في الرّمان الثاني 

وكلٌ ذلك ضرر وغرورٌ له » فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك کالتنصیص 
منه على إسقاط الشفعة » وإ كان السّكوت لي أصله غير موضو ع للبيان » بل هو 


ضىكه(؟) . 


. سبق تخريجه ص ( ۳۰ ) من هذا الكتاب‎ )٠( 

- ٠٠/۲ أصول السرخسي»‎ » ٠١١-١١۸/۳ أنظر هذا النوع وأمثلته في :أصول البزدوي مع الكشف»‎ »٠٠( 
ب ) »كشف الأسرار شرح المنار‎ - ٠٦۹ ( الفوائد » حميد الدين الضّرير‎ » ۲١۹ المغن » للخبازي ص‎ » ه١‎ 
. ٤٤-٤١/۲١ › فواقح الرحموت‎ » ٠١۲/١ >» التقرير والتحبير‎ › >٠/۲ › التوضيح‎ ٠١١-٠٠١/۲ » للنسفي‎ 
. هذا مغال النوع الثالت » وهو : ما ثبت ضرورة دفع الغرور‎ )( 

() أنظر : أصول البزدوي » ٠١١-٠١١/١‏ » أصول السرحسي » ١/۲‏ › المغيْ » للخبازي »> ص 
۲١۰-۹‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ١۳۷-٠۳١/۲‏ » التوضيح » ٠٠/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠١٤/١‏ 


۹۹٦ 


قوله :إ وقلنا إن حذف المعطوف عليه متعارف ٠‹‏ أي حذف معدودٍ 
العطوف عليه » ( أو حف ( تفسير ٠)‏ العطوف عليه > متعارف ؛ لأ 
المعطوف عليه وهو " مائة " فيما نحن فيه لم يحذف » فكان معناه ما قلناد؛» . 

والدليل عليه ما ذكره شس الأئمة ئمة السرحسي«٠»-‏ رهه الله في هذا الموضع 
ل فلأَنَ التاس اعتادوا حذف ما هو تفسيرٌ عن المعطوف عليه فى العدد » واتفقوا 
على أنه لو قال : لفلان علي مائة وثلائة دراهم » أنه يلزمه الكل من الدراهم > 
وكذلك لو قال : مائةٌ وثلاةٌ أثواب » أو ثلاثةٌ أعد ؛ لله عطَّف إحدى الحملقين 
على الأحرى » ثم عقبما بتفسير » والعطْفُ للا شتراك بين المعطوف والمعطوف عليه 
فالتفسير المذكور يكون تفسيرا هما » وكذلك لو قال : له علي أحدٌ وعشرون 
درهما » فالكلٌ دراهم ؛ لأته عطّف العدَد الْبهَّمّ على ما هو واحد مذكورٌ على 
وه الإبهام » وقوله : درهماً » مذكورٌ على وه التفس رر » فيكون 
تفسیراً ما £ د 

قوله :3 بطريق خاص ) بأ عمد عقد السَلّم في الثوب . 


. هذا بيان النوع الرَابع من أنواع بيان الضرورة » وهو : ما ثبت ضرورة اختصار الكلام‎ ٠١( 

. كلمة ( تفسير ) ساقطة من ( أً)‎ )١( 

() من بداية القوس من قوله :( أو حذف إلى نهايته عند قوله : المعطوف عليه ) ساقط من ( ج) . 

() أنظر : أصول البزدوي » ٠١٤-٠١۲/۳‏ > أصول السرخحسي » ٠٣-٠۲/۲۷‏ » المغي » للخبازي » ص 
٠١‏ ب الفوائد » ميد الدين الضرير ( ٠۷١١‏ - ب )› کشف الأسرار شرح المتار» للنسفي » ١١۸-۱۳۷/۲‏ 

. ٤٠/۲ » التوضيح‎ 

() سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

(7) أصول السرخحسي » ٠۴-٠۲/۲‏ . 


[ الخ ] 


[ وأما بيان التبديل والنسخ فنقول : التسخ في حق صاحب 
الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى › إلا 
أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء فى حق البشر فكان تبديلا فى حقناء 
للاجل في حق صاحب الشرع ٠‏ تغيير وتبديل في حق القاتل | . 


قوله :ل وأما بيان التبديل والنسخ ) قيل : التبديل رفع الحكم الأول 
يبدل » والنسخ عام »٠‏ يكون رفعا للحكم الأول يبدل وبلا بَدَّل » فن التسسخ 
على نوعین : 
أحدهما : 

إنتهاء محض» کتحریم نکاح الأحتٍ وحرمة الخمر »› إنتسسخ ێکاح 
الأحت وشرب الخمر [ ۹/د] ولم یرد شئ(؛› مکانهما 


في (ب) : عاماً . 

۲ وهو التسخ بلا بدل » وحوازه هو مذهب الحمیع كما قاله ابن بَرّهان والآمدي . 
أنظر : الوصول إلى الأصول » ۲۱/۲ › الإحکام » ۲٣١/۲‏ . 

في ( ج ) : ولا یرد . 

() في ( ب ): شيعا . 


۹۹۸ 


والنوع الثاني : 

نسخ بطريق الحوالةه ٠‏ » كما نسنت القبلة بطريق الحوالة من بيت 
امقدس إلى الكعبة » وكنسخ وصية الأقربين بطريق الحوالة إلى الميراث » وإلى 
هذا شار بقوله تعال :ظ بُوصِیكم الله ني أولادکم ٠)‏ وم يقل : يورتكم 
أي الذي فض إليكم وصيَة الأقربين تولّى الله تعالى بنفسيه إذ عجزتم عن 


مقادیره(") . 


پا 


ثمّ الكلام في الخ في مواضع : في تفسير الخ لغة » وقي تفسيره 
شريعة » وني حل اللخ الذي يجري فيه النسلخ » وف الشرط الذي جور عنده 
السلخ » وني تقسيم التاسخ » بأيّ شئ يجوز ( اللخ × ؟ ولي تقسيم 
اللسوخ » إل كم ينقسم ؟ 


(۱) أي التسخ ببدل » وهو ثلاثة راع : 

الأول : أن ينسخ عثله » ومن أمثلته ما ذكره في الكتاب . 

الثاني : أن تسخ ما هو أحف منه » كنسلخ العدَة حرلا بأربعة أشهر وعشرة أيام » وكنسلخ وحوب 
الثبات عند لقاء العشرة بلقاء الإنين . 

الالث : أن ينسح ما هو أغلظ منه » والحمهورٌ على جوازه » كنسلخ الصفح والعفو عن المش ركين 
بآية السيف » ونسلخ إمساك الرواني في البيوت بالد أو الرّحم . 

أنظر : أصول الحصاص › ۲۲٠/۲‏ » ميزان الأصول » ص ۷١٤‏ › البحر الحيط »› 4/4 > شرح 

٠ . ٠٤4/۳ » الكوكب انير‎ 

(( الآية ( ١١‏ ) من سورة النساء . 

(» أنظر ذلك في : الناسخ والمنسوخ » لقتادة الوسي » ص ٠٠١‏ › الرّسالة » للشافعي » ص 

٠١٦-١١١/١ › أحكام القرآن» للجحصاص‎ » ۲٠١ الناسخ وا منسوخ › لأبي عبيد »> ص‎ » ١۳۹-٠ 

ناسخ القرآن » لابن البازري » ص ۲١‏ » نواسخ القرآن » لابن الجوزي » ص ١٠١١-٠١۸‏ . 

() ساقطة من ( أً) . 


۹۹۹ 


أَمّا الأول : 
فان النسحَ لغخة عبارة عن التبديل » قال الله تعالى :مإ وإذا بدلا آية 
کان آیةٍ ٥(4‏ ذ فستى الخ تبديلا » ومعنى التبديل : أن يزول شىء فيخلقه 


غيرّه ( يقال »٠)‏ نسحت الشلمس الف ؛ لأنها تخلفه شيعا فشيغاد . 


وأمّا تفسيره شريعةد؛» 
فما ذكر ني المتن وهو  :‏ البيان المحض في حق صاحب الشرع ( لمدة 
الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى ) إلى آخره٠»‏ » أرادَ بالحكم : 


الآبة ( ٠١١‏ ) من سورة اسل . 
() ساقطة من ( ج ) . 
r(‏ التسخ قي اللغة له معنيان : 
الأول : الرَفعّ والإزالة » أو الإبطال والإزالة » ومنه نسحت الشمسٌ الظْلٌ » قال الله تعالى :ل ما 
تدسخ من آية أو نها & . 
ا : اقل والتحويل ‏ ومنه خث الكتاب » أي نفلت قال اله تال ا کا تشخ 
لمشي جوا ملين لسن تقال : الس مر ليد ٠‏ 
أنظر : تهذیب اللغة »> ۱۸۲-۱۸۱/۷ » الصحاح » ٤۳۲۳/۱‏ »› معجم مقاييس اللغة » ٤٠١-٤۲٤/١‏ 
العدة » لأبي يعلى » ۷۷۸/۳ » لسان العرب » لابن منظور » ٦/۲‏ » نواسخ القرآن » لابن الحوزي 
ص ٩۰‏ . 
() أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٤‏ ) من هذا الكتاب . 
)٠(‏ احتلف في تحديد التسخ اصطلاحاً » وحاصله هل هو رفح أو بيان ؟ ذهب إلى الأول جمهور 
التكلمين » وذهب إلى الثاني الخنفية » وعد بعض العلماء هذا الخلاف معتويا وبنى عليه مسائل » منها 

الحكم النسوخ هل کان مقیّداً بزمن ؟ أم مدا بالّوام ؟ أم مطلقاً عنهما ؟ وهل كان الحكمْ متناولا 
للل أم البعض ؟ وهل يصح رفم الخطاب أم لا ؟ 

وكثير من العلماء عد هذا الخلاف لفظياً وعلى رأسهم ان اخاحب ؛ وقال الشرخ الليمي ق 

حاشيته على "نهاية السّول" : إ التحقيق أن التراع لفظي › = 


oa e 


الحكوم ؛ لأنّ الحكم الحقيقي صرفة أزلية لله تعاى » وهو غير قابل للخ » 
فصار ظاهرٌه البقاء ؛ ( لان الظاهر ٠)‏ في علمنا بقاء كل موحودٍ واستمراره 


بيان في حق صاحب الشرع ٠)‏ لان الأحل واحد غير متعدَدٍ عندنا 


- ولا يلي أن يكون بين الفريقين تزاح في هذا أصلاً ......... فالحق أن الحكم سواءٌ 
كان مقَيّداً بقيٍ.» أم مطلقاً عنه » أم معيّداً بوقت لم ينزل التقييد به أو فزل التقييد به » له عم عند 
الله تعالى إلى أحل معين مدر البتة » وا لله سبحانه يعلم هذا الأحل بلا تغيير ولا تبديل في علمه تعالى 
فإذا حاء ذلك الأحل أنزل حكماً آحر وارتفع الحكم الأول من البيْن » قالحكم المنسوخ ميت بأحله 
بإماتة | لله سبحانه » وظهور الإماتة ليس إلا بهذا الرفع » فمن نظر إلى الأول عرف التسخ بانتهاء 
َمَدٍ الحكم المقدّر عند الله تعالى » ومن نظر إلى الثاني عرّفه برفعه »وقول الإمام فخر الإسلام كلانه 
وهو في حقٌ صاحب الشرع بيان محض لمدَة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى إلا آنه 
أطلقه فصار ظاهره البقاء في حن البشر فكان تبديلاً في حقنا » بيان مخضا في حى صاحب الشرع »› 
ينادي على ماذكرنا ) . حاشية الطيعي على نالي 5-04 . 

ولكن علاء الدين السّمرقندي صاحب امير يوافقهم على ذلك فقال :إ ما قالوا إنه 
بيان عند | لله تعالى ولكته في حقّ العباد إبطال وإزالة > غير مستقيم ؛ فإ احق عندنا واحد ‏ الميزان › 
ص ۷١۲‏ . فأحاب عن ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري بان الحق واحد بالتسبة إلى صاحب الشرع »› 
أما بالنسبة إلى العباد فمتعدَدٌ حتى وحب على كل جتهدٍ العمل باحتهاده ولا يجوز له تقليد غيره . 
کشف الأسرار » ۱١۷/۳‏ ۰ 
أنظر أيضاً : المعتمد » للبصري » ٠۲٤-٤۱۸/۲‏ » أصول الحصاص › ۱۹۷/۲ › أصول البزدوي »› 
٠٠/۳‏ » أصول السرحسي » ٠٤/۲‏ » بذل التظر » للأسمندي » ص ٠٠١‏ » كشف الأسرار شرح 
المنار » للتسفي » ۱٠١۹/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۳۲۲ » شرح تنقيح الفصول » للقراقي › 
ص ۳١١‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٤٦١-٤٦٠/١‏ » شرح المع » للشيرازي » ٤۸١/١‏ »> 
البرهان » للجويي » ۱۲۹۲/۲ء المستصفى › ١٠١-٠١۷/١‏ › الوصول إلى الأصول › لابن برهان › 
4۲ » الحصول » ٤٠١-٤۲۳/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي »› ۲۲۰-۲۳۷/۲ » جمع الحوامع » 
۷٥-۲‏ » البحر الحيط » ٤/٤‏ 1۹-1 » العدَة » لأبي يعلى » ۷۷۸/۳ . 
٠٠‏ قوله : ( لن الظاهر ) ساقطة من ( أ ) 


() من بداية القوس » من قوله : ( لمدَة الحكم ) إلى هنا ساقطة من التسخحة ( ج ) . 


٠1 


فكان المقتول ميتا بأحَله بلا شبهة » تغييرٌ فى حق القاتل › ومذا حعلناه حانيا 


حتى يؤاحذ بالقصاص والدية والكفارة » ويْحرم عن الميراث والوصيّةد٠‏ . 


. ) ب٠٠١‎ ( أنظر : شرح الجامع الصغير » للصدر الشهيد‎ ٠٠( 


¥ 
[ حل اللسخ ] 


1 محل النسخ حكم يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم › لم 
يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت نصاً » كقوله تعالى : 
ل ارين فيا أ 4 » أو دلالة كسائر الشرائع التي قبض عليها رسول 


الله 6٤5‏ ] 
اما حل ال سخ : 


فهو إ حكم٠»‏ يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم £ إلى آخره» 
إعلم أن الذي يحتمل اللخ والذي لا يحتمل ( اسح ٠)‏ لا يخلوان عن 
منها ما لايحتمل العدم٠»‏ صلا » كذات الباري تعالى وصفاته العاليةد؛»› 
س ومنها ما لايحتمل الوجود أصلا » كالشريك والصاحبةده . 

س ومنها ما بحتمل الوحوة والعدّم » لكن اقترن به ما بنع الرّوال من التأبيد 
صر حادب »> ومن التأبيد 1 “۹ ١/ج]‏ دلالقر» »> ومن التوقیتد» 


() اي حكمْ شرعي 

() ساقطة من ( ج ) و (د) . 

() قي (أً) : العد 

() في (د) : في صفاته العالية . 

(*» أي بالنسبة لذات الباري تبارك وتعالى . 

. & نظیره ما ذكر تي امن » وهو قوله تعالى : حالِدِين فيها بدا‎ ٩۷ 

(۸) وہ با ذکر ی ان ي قول : کالشرا لي فیس صلی رسوا اھ 68 : 


وسياتي ذکره قریباً ص ( ۱۰۰٤‏ ) . 


۹Y 


س ومنها ما يحتملهّما وم يقترن به [ شئ ٠]‏ من هذه الأشياء - وهو الذي 
اراده عل محل النسلخ - . 

وهذا لان واحب الوحود لذاته لا يكن فض عدَمِه » فكيف يحتمل 
النسلخ ؟ وهو بيان انتهاء الحكم الأول » وکذا ما کان ٤‏ ت متنحَ الوحود فإنه لا 
] ۰ ]کن فض وځووه » والسخ إنما يجري في الموجودد » وكذاما 
ثبت توقيته وتأبيده ؛ لأ بعد ثبوتهما لا يكون اسح إلا على وجه لاء 
وظهور الغلط » وا لله تعالى يتعال عن ذلك › فإذا انتفت هذه الأقسام 


وخرحت عن حليّة اللخ تعن ما ذكر في التن وهو إ الحكم الذي هو في 


قوله [°/ب] :م أو دلالة كسائر الشرائع ل آخره > وذلك اَن 


( نبنا ٥)‏ مدا ا کان حا التبّیین » ولا ني بعده » ولا فسخ إلا يوحي 


. غير ابتة في جميع النسخ » وأبتها ليستقيم المعنى‎ )٠( 

() في (أ) : الوجحود . 

(» سبق التعريف بهذه الكلمة › وبيان المرادِ بها ص ( ٠۲۳‏ ) من هذا الكتاب 

() بينما يرى الشافعية ومن وافقهم جحواز نسخ ما لَه التأيد ؛ لان كلمة التأبيد تستعمل أيضاً 
للدوام المعهود - أي المبالغة - فكما حاز نسخ ما لوقال : صوموا غداً » فكذلك ما لو قال : أيداً » 
وبه أحذ صدر الإسلام أبو اليسر من الحنفية . قالوا :ولا يلزم من ذلك البَدَاءُ وظهور الغلط » واستفنى 
إمام الحرمين من ذلك ما لو نص على عدم التسخ فقال : لا ينسخه شئ أيداً . 

أنظر : اصول الحصاص »› ۲۰۹-۲۰٦/۲‏ » التقويم ( ٠۳١١‏ - ب ) » أصول البزدوي » ٠١۳/۳‏ › 
أصول السرخحسي » ۹/۲ء-٠٦‏ » ميزان الأصول » ص ۷۱۱-۷۰۷ » بذل التظر » ۲٠١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ٠٦١/۳‏ » المعتمد » للبصري › ۲۸۲/۱ » البرهان » للجوییٰ » ۱۳۹۸/۲ › 
الوصول إلى الأصول › لابن برهان ۲۷/۲ » المحصول » ٤4۹1/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲٠۹/۲‏ 
العضد على ابن الحاحب » ۱۹۲/۲ » البحر الحیط » ۹۸/٤‏ » شرح الک وکب المنیر » ٠۳۹/۲‏ 
() ساقطة من () و ( ب )و (ج) . 


على لسَّان ِيّ » فكان من هذا الوه دلالة على تأبيد الشرائع الي قيض عليها 
رسول اله ج . 


ونظيرٌ التوقيت : ما إذا قال الرَحُل ( لآحَرَ ٠)‏ : انت لك في أن 
تفعلَ كذا إلى هائة سنة » فن التي عنه قبل مضي تلك المدَّة يكون من باب 
البداء » ويتبين به أن الإذِنَ الأول كان غلطا منه » هله بعاقبة الأمر » والتستخ 
الذي يكون مودّياً إل هذا لا جور القول به قي أحكام الشرع » وما له مفالٌ 
من المنصوصات »كذا يي "التقويم'(٠»‏ و" أصول الفقه"(”»› امام السترحسي(؛» 
رحه الله - » وما قوله تعال :ل توا في دا رکم لاه ايام < وقوله 
تعالى :ا وإِنَ عَليْك لعن إلى يوم الین ٠4‏ ليساد"» من قبيل ما نحن فيه » إذ 
التسخ يجري في الأحكام الشرعية(^) . 


(1) ساقطة من (د) . 

. )أ-١۳١‎ ( › لأبي زيد الديوسي‎ ٠( 

. “۲ )۳( 

. ) ۸۳ ( سبقت ترجته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

() الاية ( ٠١‏ ) من سورة هود . 

() الآية ( ۷۸ ) من سورة ص . 

(۷) لو قال : فليسا › لكان أولى . 

(*) وذلك من قبيل الإخبار » والأحبارٌ لامجري فيها النسخ . 


e0 
] شروط النسخ‎ [ 


| والشرط التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل › 
خلافا للمعتزلة | . 


وأمَّا شرط جواز التسخ : ٠‏ 

فهو التمكَنْ من عقدِ القلب عندنا دون التمكن من القعّل » خلافا 
للمعتزلة . 
وصورة المسألة : هي الي ذكرت قي "الميزان" وهي :ل أنه لوقال الله تعالى 
في رمضان : حجوا في هذه السّنة » ثم قال في آخجره : لا تحجّوا » وإن لم 
يدحلٌ وقت الوحوب » وكذا لو أَيِرّ بذع الولد »ثم بعد التمكّن من 
الاعتقاد قبل التمكن من البح - لاشتغاله بأسباب البح - قال له : 
لا تذبح ) ١(‏ . 

وهذا الاحتلاف بناءٌ على أن الإرادة لازمة للأَمْر عند المعتزلة » فكل" ما 
مر الله تعالى به فقد أراد وحوده » فيكون الفعلٌ هو الأصل عندهم ٠.‏ 

وعندنا : الأمرٌ عا لايريد الله تعالى وحوده جائ ؛ لفائدة الوحوب »› 
فن ألمأمورَ إذا كان لا يعلمٌ بالسلخ وبَسّى الخال على اهر الأمْر في حقّ 
وحوب الفعل » يعتقدّةٌ ظاهراً أو يعرم على الأداء وهی أسبابه » ويظهر 


› وقد سبقه إلى ذلك الغزالي - رحهمه الله - في الملستصفى‎ » ۷١۲ الميزان » للسمرقندي » ص‎ ٠( 
. ۱ 


(۲( في (أً) : العمل . 


٠۹7 


الطاعة من نفسه » فيتحقق الابتلاء » وإ كان الله تعالى عالا بأنه لايوجحد منه 
الفعل » فكان النسخ مفيدا في حق المأمور » وصحَّة الأمُر لفائدة الوحوب »› 
ووجود عمل القلب - وهو العقدٌ عليه - » فيصير كأ النسخ(٠»‏ بعد وجود 
فعل ابحوارح تقديرأ » وإ جد قبله تحقيقاد» . 

وذلك لأ الخ في الحقيقة بيان المدَة » وييان المدَّة لعمل القلب 
والبدن تارة » ولأحدهما - وهو عقد القلْبٍ على الحكم - تارة » فكان عقد 


القلب هو الحكم الأصلي فيه » والعمل بالبن زيادة » ألا ترى أن الله تعال 
ابتلانا عا هو متشابةٌ لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد الحقيّة » فدلٌ ذلك على أن عقَد 
القلبٍ يصلحٌ أصلا 


(۰ في (د) : كان التسخ عليه . 

)۲( فكان ذلك مين على اشتراط الدرة ق الأمر » فاشترط ذلك العترلة غخالفة للجمهرر » بيا 
فرق الحتفية بين وحوب الواحب وإججاده » فاشترطوا القدرة المحومّمة للأرّل والحقيقيّة حقيقيّة للقاني » فكان 
لزاماً على المعتزلة أن يشترطوا القدرة على لمكن من قعل العبادة قبل نها ء وتوم هذا قال 
كثير من الفقهاء » قال السّمرقندي : إهو قول بعض مشايخنا » وبه قال عامة أهل الحديث ) وهو قول 
أبي بكر الحصاص والكرخي والماتريدي والدبوسي من الحنفية » والصرق وأبي بكر التقاق من 
الشافعية » وأبي الحسن التميمي من الحنابلة . 

أنظر هذه المسألة في : 

اصول الحصاص »› ۲٤۷-۲۲۸/۲‏ » أصول السرخحسي» ٦٥-٦۳/۲‏ » ميزان الأصول ٤ص ۷١ ٤-۷۱۲‏ 
بذل التظر » ص ۳۲۳-۳۱۷ » كشف الأسرار » للبخاري» ١١۹/۳‏ › المعتمد » لأبي الحسين البصري 
۲۸۲-۱ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۳٤۲-۳۳۸‏ » شرح تنقيح الفصول » للقراقي » ص 
۲۰۷-۳۰۰ » العضد على ابن الحاحب › ١۹۲-۱۹۰/۲‏ > شرح المع » للشيرازي » c AAA‏ 
البرهان » للجحويي » ٠١١١ ٠١١۳/۲‏ › المستصفى » ١٤١-١١١/١‏ › الوصول إلى الأصول › 
٤۱-۲‏ » المحصول » ٤۷۸-٤1۷/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲٠۹-۲۰۲/۲‏ » جمع الجوامع »› 
٠» ۲‏ البحر الحيط » ۸۷-۸١/٤١‏ » العدة » لأبي يعلى » ۸۱۳-۸٠۷/۳‏ ›» التمهيد » للكلوذاني › 
۲٠-۲‏ » المسودة »> ص ۲٠۷‏ » الرّوضة » ص ۷٠‏ - ۷۳ » التقرير والتحبير » ٤۹/۳‏ »› فواتح 


. ٦٥-٦١/۲١ › الرحموت‎ 


Nooe¥ 


والدليل الواضحٌ لنا ني هذا : أن الى 5 أَيِرَ بخمسين صلا ليلة 
اعراج ثم نس ما زاد على الخمس١»»‏ وكان ذلك بعد العقَا رفي حى 
الكل ٠)‏ ؛ لأن البىّ 65 أَصْلٌ هذه الأمّة » فكان عقده كعقد الكل فيه » 
فصح التسخ بعد عه » ولم يكن نَم التمكن من الفعل . 


ولا يقال : امم ينكرون امراج » فكيف يصح الاححجاج علبهم 
بحديث المعراج ؟ 

قلنا : إنهم ينكرون الصعود إلى الستّماء » وأمّا لاينكرون الإسراء ( من 
اللسجد الحرام إلى ٠)‏ المسجد الأقصَّى › فان ذلك ثابتٌ بالكتابد› 
وإنکاره کفر > فكان اللإسراء هو المعراجدء» 


)١(‏ أنظر : صحيسسسح البخاري » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء 
)۲٤۲( ۱۲۹-۱۱‏ » صحیح مسلم > کتاب الإمان » باب الإسراء برسول الله ی 
EAA‏ )3( . 

(( ساقطة من ( ج ) 

() ساقطة من ( ب ) . 

)٠(‏ قال الله تعالى :لإ سبْحَان الذي أسْرّى بده ليلا يِن المسلجد الحرم إلى مسجد الأقصّى ي 
اللإسراء » من آية ( ١‏ ) . 

() لم يتبيّن لي وحه قوله : فكان الإسراء هو المعراج . 
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[ اقسا النواسخ الفاسدة ] 


[ ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلح ناسخا» وكذا 
الإجماع عند أكثرهم ؛ لان الإجماع عبارة عن اجتماع الأراء › ولا 
مدخل للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح في الشئ عند الله تعالى ] 


قوله :ل ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلح ناسخا ‏ بَداً 
بهذا في تقسسيم التاسخ لظهوره في عدم كونه ناسخأ » وإنغا قد بالجمهور 
- وهو أعيا الناس(» - ولم يقل بين الكلّ ؛ إحازاڙ عن قول [ابن سريج]“» 


(۱) أنظر ص ( ٤۸١‏ ) من هذا الكتاب . 
( في جميع النسخ المذكور فيها هو شريح » وهو خحطأ » وي النسخة المطبوعة من "كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي" للشيخ عبدالعزيز البخاري ذكر أنه أبو العباس ين شريح » وهو أيضاً حطا » 
وقي " أصول السرخحسي " و "البحر الحيط" للز ركشي ذكرا أنه ابن سريج » وهو الصتحيح . 

لن شريحاً تابعيٌ حليل توفي عام ( ۷۸ه ) » أما العيّ به هنا فهو أحمد بن عمر › أبو العناس 
ابن سریج البغخدادي الفقيه الأصول امعكلم شيخ الشافعية في عصره » كان يقال له "الباز الأشهب" 
صاحب المؤلفات اليسان » وكان الشيخ أبو حامد يقول : نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه 
دون الدقائق » توفي - رهه الله ۔ سنة ۳۰۹ھ . 
نظر ترجمته فی : تاریخ بغداد » )۲۰٤٤(۲۹۰-۲۸۷/۲‏ » طبقات الشیرازي » ص ۱١۹-۱۰۸‏ »› 
وفیات الأعیان »> )۲۱(۱۷-٦7/۱‏ » سير أُعلام النبلاء » ۲١ ٤-۲۰۱/۱۲٤‏ » الواقي بالوفيات › 
۷--۳۲۲۳(۲۹۱۱) » طبقات الشافعية » لابن السّبكي » )۸٠(۳۹-۲۱/۲‏ » طبقات الإسنوي » 


. (O) 1-۰/۲ 


۹ 


والأغاطي(٠‏ من أصحاب الشنافعيٌ - رحهمه الله - فإنهما يقولان : يجوز التسخ 
3 م م م 7 3 
( لان هذا في الحقيقة نسنخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة )< . 


وهذا قول باطل ؛ باتفاق الصحابة طون فقد كانوا ججمعين”» على ترك 
الرّأي بالكتاب والسنة > حتی قال علي“ که :1 لو کان الدين بالرٌّأي لكان 


باطنْ الحخف اول بالسح من ظاهره » ولكي رأيت رسول الله 85 مسح 
على ظاهر لحف دون باطبه ٠‏ . 

ولان القياس كيف ما كان لا يوحب العلم » فكيف ينسخ به ماهو 
موحب للعلم قطعاً ؟! 


(۰۱ هو عثمان بن سعيد بن بار » أبو القاسم الأنغاطي » من أصحاب الزني والرّبيع » وهو أسستاذ 

ابن سُريج » من كبار فقهاء الشافعية » و كان هو السّبب في نشاط التاس ببغخداد في كتب الشافعي 

وحفظها » وحمل عنه العلم أبو سعيد الإصطخري وابن يران ومنصور التميمي واين ال وكيل وغيرهم 

والأنغاطيٌ نسبة إلى الأنغاط وبيعها وهي الط الي تفرش وغير ذلك من آلة الفرش من الأنطاع 

والوسائد » تون - ره الله ۔ سنة ۲۸۸ هھ . 

انظر ترجمته في : تاریخ بخداد » )٠۰1۷(۲۹۳-۲۹۲/۱۱‏ » طبقات الفقهاء الشافعيّة » لابن الصّلاح 
)۲۲٦(۰۹ ۰-0۲‏ » وفیات الأعیان »> )٤۰۹(۲٤۲۱/۲‏ » سیر اعلام التبلاء » ٤۳٠١٤۲۹/۱۳‏ » 

طبقات ابن السبكي » )۷٠(۳١۲-۳۰٠/۲‏ » طبقات الإسنوي » )۲١(٤٠-٤٤/١‏ . 

() ساقطة من ( أ ٠.‏ 

() في ( ب ) و( ج) : جتمعين . 

() أخرجه أبو داود قي كتاب الطهارة » باب كيف الملسح » )١٦۲(٠١٠١-١١١/١‏ » وابن أبي 

شيبة في "مصنفه" كتاب المسح على الخفين » ۱۸١/١‏ › والدارقطي في "سننه" › ۱۹۹/۱ ۲٠١‏ 
والبيهقي في كتاب الطهارة » باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين» ۲۹۲/١‏ › وابن حزم 

) في "ا حى" » ١١١/۲‏ » والبغسوي في "شرح الستة"» ٠٦٤/١‏ »قال ابن حجر : [ إستاده 

صحیح ) تلخیص البیر » ٠١١/١‏ . 


o 


وقد بينا أن النسخ بيان مدّة بقاء الحكم » وكونه حساً إل ذلك الوقت 
ولا جال للرّأي في معرفة انتهاء وقتٍ الحسن . كذا ذكره الإمام شس الأقمّة 
السرخحسی() - رهه الله ر 


(۰ سيقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) . 
٠(‏ أصول السرخحسي » ٦٦/۲‏ . 
وما ينبغي ذكره أن العلماء - رحمهم الله تعالى - قسّموا الكلام هنا في مسألتين : 
املسالة الأولى : كرون القياس ناسخاً . ٠‏ ا 
وقد احتلف العلماء فيه على أربعة أقوال : 
القول الأول : للجمهور بانع . والثاني : بالجواز مطلقا » أي بكلٌ دليل يقع به التخصيص يجوز به 
التسخ . والغالسث : التفصيل » أي إذا كان القياسٌ مستخرجاً من الأصول - أي اللي - حاز التسخ 
به » فالقياس المستخرج من القرآن ينسخ به القرآن » والقياس المستخرح من السنة ينسخ به الستة » 
وبه قال الأستاذ أبو منصور وابن سريج والأنماطي » أَمّا القياسٌ الخفي فلا يجوز النسخ به . والرًابع : 
إن كانت علته منصوصة حاز التسخ به » وإ كانت مستنبطة فلا 
المسألة الثائية : كون القياس منسوحاً . 
واحتلف فيه على أربعة أقوال : 
القول الأول : 
امن مطلقا ؛ لأنَ القياسَ إذا كان مستنبطاً من أصل فالقياس باق ببقاء الأصلل » فلا يتصوّر 
رفح ځکیه مع بقاء أله » وبه قالت الحنفية والحنابلة » وهو احتيار القاضي عبدالبار واين الحاحب 
القول التاني : 
الجواز مطلقا » وقيّده البيضاوي بأن يكون الناسخ أقوى منه قي الحلاء » بناءٌ على القول بان 
كل بجحتهدٍ مصيب » فإذا غلب على ظنه ما يخالف رأيّه الأول وحب عليه العمل عا أذّاه إليه احتهاده » 
كاجتهاده في تحري القبلة . 
القول الثالث : 
التفصيل بين أن يكون القياس في زمن التي 5 فيجورٌ فته بالكتاب والستة والقياس » 
أا بعد وفاته غر فلا يجوز ؛ لأته يستحيل بعد الوفاة تحدد شرع .وهو احتيار أبي الحسين البصري 
من المعتزلة » وابن برهان والرّازي من الشافعية » وابن عقيل والكلوذاني من الحنابلة . 
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قوله :3 وكذا الإجماع عند أكثرهم ) يحتمل أنه أرادَ به أن نخ 


القول الرّابع : 
للآمدي » وقد فصل بين ما إذا كانت العلّة منصوصة فيصح نه ؛ لأنه يكون في معنى 

نص » ونس افص بالتص حار » وین ان کون علته مستیطة قلا یکوت فسعاً؛ لکونه لیس 
بخطاب » لان التسخ هو الخطاب . واحتاره ابن قدامة من الحنابلة ._ 

أنظر : أصول الخصاص »› »٠ ٤٠٦-۳ ٤١/۲‏ أصول السرخحسي › ٠٦/۲‏ » الميزان » ص ۷۱۸-۷١۷‏ › 
بذل التظر ص ٠١٠-۳٤۲۹‏ » كشف الأسرار شرح المتار »> ٠٤۷/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
١۷١-۳‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠٠٤-٤0۲/١‏ » إحكام الفصول › للباحي » ص 
۲۹٤-۲‏ » شرح تنقیح الفصول » للقرافی »> ص ۳۱۹ › العضد على ابن الحاحب » ۱۹۹/۲ › 
شرح اللمع » للشيرازي »> ٤۹٠0/١‏ » ١١ء‏ › المستصفى > ۱۲۷-٠۲١/١‏ » الوصول إلى الأصول › 
لابن برهان » ٥١٠٤/۲‏ » المحصول » للرازي » ١/١/١‏ ۲١۳۸ء‏ » الإحكام » للامدي › 
۲۸۱-۳۲ » البحر الحيط » ٠١١-٠١١/٤‏ » العدة » لأبي يعلى » ۸۲۷/١‏ » التمهيد » للكلوذاني 
۲۹۱-۲ » المسوّدة »> ص ۲۲١ › ۲٠١‏ » الروضة » لابن قدامة »> ص ۸٠‏ » التقرير والتحبير > 
۷۰-۳ » فواتح الرحموت › ۸٤6-۸۱1/۲‏ . 

)0 والكلام هنا أيضاً ني مسألتين : 
امسالة الأولى : تي النسخ بالإجماع . 

واحتلفوا فيه على ثلائة أقوال : 

القول الأول : 

أن النسخ بالإجماع لايرز ؛ لأنّ الإجماع عبارة عن احتماع الآراء » ولا جال للرّأي تي 

معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في المىئ عند الله تعالى » ج أوان التسخ حال حياة الرسول ج 
للاتفاق على أث لانسخ بعده » وثي حال حياته ما كان ينغقد الإجماع بدون رأيه وكان الرحوع إليه 
فرضا » وإذا جد البيان منه فا مو حب للعلم قطعاً هو البيان المسموع منه » وإنغا يكون الإجماع موحباً 
للعلم بعده » ولا نسخ بعده » فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز . وهو مذهب الجمهور › 
وهو اختيار أكثر الحنفية . 


1۰1۲ 


اض 
٤‏ 


لانه ذکر فخر الإسلام - رمه الله - في آخر باب حك ۱۵۷7 /ب] 
الإجماع : أن نخ الإجماع عنل ذلك الإجماع حائز » حتى ]/١١١[‏ إذا 


ع 


القول الثاني : ۰ 

أن النسخ بالإ ماع جائز » فيجوز نسخ الكتاب والستة والإجماع بالإماع » وهو قول 
بعض مشايخ الحنفية منهم عيسى بن أبان » وبه قالت المعتزلة » واحتاره الصيرق والأستاذ أبو منصور 
والخطيب البغدادي من الشافعية » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة » لكنَ القاضي والصيرقي والأستاذ 
قالوا : إن النسخ لا بالإجماع نفسه لكن عستنده » فالإجماع دليلٌ على التسخ لا رافح للحكم . 
القول الغالث : 

أن الإحماع لا ينسخ إلا إجماعا مثله ؛ لأنه جوز أن تتتهي مده حكم ثبت بالإجماع ويظهر 
ذلك بتوفيق الله تعالى أهل الاحتهاد على إجماعهم على حلاف الإجماع الأرل » كما إذا ورد نص 
بخلاف النصٌ الأول ظهر به أن مد ذلك الحكم قد انتهت » وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي من 
الحنفية . 

ا مسألة الفانية : في نسخ الإجماع . 

عامّة الأصوليين على أن نسح الإحماع لا يصح ؛ لاه لا إجماع إلا بعد وفاة انى خي ٤‏ 
وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ » كذا ذكره أو الحسين البصري وابن رمان › 
ونسب القول بصحة نسخ الإجماع إلى قوم من الأصوليين » ومن عرض المسالة السابقة يظهر أن 
فخر الإسلام البزدوي من الحنفية أحاز ذلك . 
أنظر : أصول البزدوي » ۲٦۲/١‏ » أصول السرحسي » ٦۷-٦٦/۲‏ » الميزان » ص ۷۱۷ » بذل 
التظر »> ص ۳٤۹-۳۲٦۱‏ » كشف الأسرار شرح انار » ۱١۹-١٤۸/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 
١۷۹-۳‏ » المعتمد » للبصري › veel‏ > إحكام الفصول » للباحي »> ص ۳٠١‏ › العضد 
على ابن الحاحب » ۱۹۹/۲ » شرح اللمع » ٤۹٠/١‏ » المستصفى » ٠۲١/١‏ › الوصول إلى الأصول 
٥٤۲‏ » المحصول » ٥۳٦-٠١١/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۷۸-۲۷٦/۲‏ » شرح المنهاج › 
للأصفهاني » ٤۸٦-6۸٤/١‏ » جمع الحوامع » ۷٦/۲‏ » البحر امحيط » ۱١١-١۲۸/٤‏ » السلة »› 
لأبي يعلى » ۸۲۹/۳ » التمهيد » للكلوذاني » ۳۹۰-۳۸۸/۲ » الرّوضة » لابن قدامة »> ص ۸٠‏ » 
شرح الک وکب المنیر > ٥۷۰/۳‏ » إرشاد الفحول » ص ١۹۳-۱۹۲‏ 
(۱) سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 


11۳ 


ذکرّه من غور ذکر حلاف فيه ۰ [۱۰۲/د] مع أنه - رهه الله - ( کر )د 
في باب تقسيم الناسخ ( الصحيح ٠)‏ : أن الس بالإ ماع٠‏ لا يجوزدء . 


قوله :۾ عند أكثرهم ‏ إحازاڙ عن قول بعض مشانادت» ( فان 
[ بعضاً »٠]‏ من مشايخنا »٠)‏ حوّزوا ذلك بطريق أ الجاع موحب علم 
اليقين كالنص » فيجوز أن يثبت به النسخ » والإجماع في كونه حجة أقوّى 
من الخبر المشهور » وبا مشهور [١١١/ج]‏ تجوز الزيادة ‏ وهي نسخ -_ 
فجوازه بالإجماع اول . 

وأكثرهم على أنه لا جور ذلك ؛ لان الإجاعَ عبارة عن احتماع 


الآرَاء على شى » وقد بنا أنه لا محال للرّأي فى معرفة نهاية وقت الحسْن 


(۰ أنظر أصول فخر الإسلام البزدوي » ۲٠٣۲/۳‏ . 
() ساقطة من (أ) و (ب) . 
() ساقطة من ( ب ) و (د) . 
بي (ج): أن التسخ بالإجماع بعضاً جوز 
٠٠(‏ أنظر أصول فخر الإسلام البردوي » ٠١١/٣‏ . 
فيكون اخحتيار فخر الإسلام - رمه الله أن الإجماع لاينسخ الكتاب والسنة » ويصح نسخ 
الإجماع بإجماع مثله - على ما سبق بيانه في تفصيل المذاهب ‏ قال البخاري : إدفعاً للتناقض ). 
کشف السرار > ۱۷١/۳‏ . 
(1) منهم عيسى بن أبان . أنظر تفصيل المذاهب فيما سبق . 
(۷) في جميع النسخ الثابت إنما هو قوله : ( فإك بعضهم من مشايخنا ) ؛ لأت الصّواب حذف الضّمير 
في مثل هذا الموضع . 
)^( ما بين القوسين ( ) هکذا ساقط من ( ج ) . 
(۹) وهو قول الجمهور » وهذه حجتهم . 
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والقبح ني الشتى٠٠‏ عند الله تعالى » ثم وان اللخ حال حياة رسول | لله 
6 لاتفاقنا علی أنه لا نح بعده » وني حال حياته ما كان ينعقد الإجماعغ 
بدون رأيه » و كان“ الحو ع إليه فرّضا » وإذا وح البيَانٌ مته فالموحب 
للعلم قطعا هو البيَانٌ المسمو ع منه » وإما يكون الإجماعٌ موجباً بعده » ولا 
نخ بعدّه » فعرفتا أَنٌ بدليل الإجماع لاوز النسخ 


فصار الحاصلل فيه : أن النسخ بالإجماع لا يتصوّر؛ لأنٌ عند أوّان 

ٌ0 و مه 0 گے ت ° ۶A‏ @ ت 

( النسخ »٠)‏ وهو وقت حياءٍ البي ® لا وجود له »> وعند وجحوده لم يبق 
وقت النسخ » لأنه لا نسخ بعده 


7( يي (ج): وقت الحسن والقبح على الي عند الله تعالى 


() في (ب): ما كان الرّحوع إليه فرضاً . 
() في (أ) و (ب): النص . 


116 
[ أقسام الناسخ الصحيح ] 


[ وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة » ويجوز نسخ أحدهما 
بالآخر عندنا . وعند الشافعى - رخمه الله - لاأيجوز ؛ لأنه يكون 
مدرجة إلى الطعن . ۰ ) 
وإنا نقول : النسخ بيان مدة الحكم » وجائز للرسول بيان حكم 
الكتاب » فقد بعث مبينا » وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى 


على لسان رسوله | 


لما ذكر أقسام الحجَة ال لا يجوز النسخ بها » دا بكر أقسام الحجّة 
ال يجوز التسخ بها فقال : ل وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة ) إلى ره » 
والأقسام أربعة : 
١ [‏ ] نسخ الكتاب بالكتاب . 
[] ونسخ الستة بالستة . 
[ ۳ ] ونسخ الكتاب بالستة . 
J‏ & [ ونسخ السنة بالكتاب . 

فوحة(» حصرها ظاهر ؛ لان النسخ لا لم يتجاوز عن الكتابِ والسنة 
نقول : لو كان الناسخ الكتاب لا بخلو : 

س إما إن كان ناسخاً للكتاب . 


ع ا 
أو الستة . 


() قي (د) : قوله حصرها ظاهر . 


۰1٩ 


وكذلك السنة » فيصير أربعة ؛ لان الأمرين إذا دارا بين شيئين يصيران أربعة 
لاحالة > كما نقول : إن بيع الصرفٍ هو بيع الأمان » والأمان هي الذهب 
والفضة » وذكر الحمع باعتبار أحوال البيع وهي أربع › لدورانها بين شيئين ؛ 
لأنه إما 

س إن [ يبيع ٠]‏ الذهب بالذهب . أو الذهب بالفضة 
وكذلك في بيع الفضة » إما : 

إن [ يبيع ]ر٠‏ الفضة بالفضة . س أو الفضة بالذهب 


والتطائرد» : أما نسخ الكتاب بالكتاب فأكثر من أن ُحصى » خو 

3أ ] قوله تعالى :# فاعف عنهم واصفح ٠#‏ وقوله تعالى :# وأعرض 
عن الجاهلين ٠#‏ وقوله تعالى :# لكم دينكم ولي دين هده › 
منسوخحة باية السيف٠»‏ وهى قوله تعالی :ل أقتلوا اش ركن Cv‏ 


. الثابت في جميع النسخ هو قوله : إن باع » وصحّة العبارة تقتضي ما أثبته‎ ٠١( 

() مبتداً حف حبره » تقدیره : والنظائر كما يلي . 

() الآية ( ١١‏ ) من سورة المائدة . 

(5) الآية ( ٠۹۹‏ ) من سورة الأعراف . 

. من سورة الكافرون‎ ) ٦ ( الآية‎ ٠(١ 

(7) روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ . 

أنظر : الناسخ والمنسوخ » لقتادة » ص ٤١‏ › التاسخ والمنسوخ › لأبي عبید » ص )٠٠١(۱۹۱-۱۹۰‏ 

أحکام القرآن » للجصاص › ۸۱-۸۰/۲۳ » احکام القرآن › للکیاا هراس › ۱۷۹-۱۷١/۳‏ » السّنن 
الكيرى » للبيهقي » ١١/۹‏ › أحكام القرآن » لابن العربي » ۸۲۲/۲ » نواسخ القرآن »› 
لابن الحوزي » ص ۳۰۸ » ناسخ القرآن » لابن البارزي » ص ۲۱ » ۲٤‏ 

. الآية ( ه ) من سورة التوبة » وهي المقصود بها آية السّيف عند الإطلاق‎ ٠( 


وقوله تعالى :ل قاتلوا الْذينَ لوينو با لله ٠‏ وقوله تعالى : 
واقتلوحُم حَيْث قفوم د 

[ ب ] وکذلك قوله تعالی : اَسسكُوهُن فی الوت ۰ منسوخ بقوله 
تعالى  :‏ الرَانيَة والراني فاحيدوا ر 

[ ج ] وكذلك قسوله تعالی :ا والْذینَ توفون منکم ‏ إلى قوله تعالی 


و 
ا س 


ترصن بأتفسيون أرة هر وَعشراً د٠‏ منسوخ بقوله تعالی : 


3 ولات الأحال اَحَلهرّ أن يضعن حمله c4‏ 


( الآية ( ۲۹ ) من سورة التوبة . 
٠(‏ الآية ( ۱۹١‏ ) من سورة البقرة 
() الآية ( ٠١‏ ) من سورة التساء 
٠١‏ الآية ( ۲ ) من سورة التور 
(°) الآية ( ۲٠١‏ ) من سورة البقرة 
(7) الآية ( ٤‏ ) من سورة الطلاق . كأنه يشير بذلك إلى قول ابن مسعود طب : من شاء باهلته أن 
سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة . وقد سبق تخريجه ص ( ٠١۷‏ ) .. 

وا متفق عليه أن قوله تعالى :ل والذين ثتوفون منكم ويذرون أزاوحاً يريصن بأنفسهنَ أربعة 
أشهر وعشراً ) ناسخة لقوله تعالى :#إ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحاً وصيَة لأزواحهم متاعا 
إلى ا حول غير إحراج ه حيث كان عدَّة التوقى عتها زوحها حولاً كاملا ثم تسخ إلى أربعة أشهر 
وعشرة يام . 
أنظر : الناسخ والمنسوخ » لقتادة » ص ۳١‏ » الناسخ والمنسوخ » لأبي عبید » ص ۲۳۲(۱۲۹) › 
أحكام القرآن » للحصّاص › ٤۱۸/۱‏ › أحكام القرآن » للکیاا هراس » ۱۹۳/۱ »› نواسخ الققرآن »› 


لابن الجوزي › ص ۲٠٤-۲۱۳‏ » ناسخ القرآن » لابن البازري » ص ۲۷ . 


1۰1۸ 


[د ] وكذلك قوله تعالى :ل فقَدّمُوا بين يدي تَْواكمْ صدَقة ٠‏ قد 


انتسخ بقوله تعالی :ا فإذ لم تفعَلوا وتاب الله عَلْکم هر 


وأما نسْخ السُنة بالسسنة فمل : 
[] قول النيّ 6 : إني كنت تهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها) 


[ ب ع وقول ک6 :$ کنت نھیتکم لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة 


() الآية ( ١١‏ ) من سورة اجادلة . 
( الآية ( ١١‏ ) من سورة الجادلة . 
أنظر : الناسخ والمنسوخ » لقتادة » ص ٤۸-٤۷‏ » الناسخ والمنسوخ › لأبي عبید » ص‌۸٣۹-۲١٠٠‏ 
)4۷۲-٤۷٠١(‏ أحكام القرآن » لابن العربي » ٠۷٦۲/١‏ › نواسخ القرآن » لابن الجوزي » ص 
6۸۱-۸ » ناسخ القرآن » لابن البازري » ص ٠۲‏ . 
)۲( أخرجه الإمام مسلم فی کتاب التائ » باب استعذان النی خ ره عرّوحل في زيارة قبر امه 
عن ابن بريدة عن أبيه طن بدون لفظة " ألا " » 4۷۷(1۷۲/۲) » وأبو داود في كتاب الجتائز » 
باب ي زيارة القبور » )۲۲٠١(٠١۸/۲۳‏ › والرمذي في کتاب الجنسائز »> )٠٠١٤(۳۷۰/۲۳‏ وقال : 
إحديث حسلٌ صحيح ). والنسائي في كاب الجنائز » باب زيارة القبور » (TAA‏ < 
والإمام امد فی "مسند" عن بریدة طلنه › ۲٥۷-۲۰۹/۰‏ › ۲۹۱ . 

وأخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود ضيه » سنن ابن ماحة» ۱م(۷٥)‏ » والژمذي 
۲۳ ب وأخرجه أيضا الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدري طه » ۳۸/۳ . 
)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم فی کتاب انائز » باب استعذان الى که ره عروحل في زيارة قبر امه 
حديث بريدة طبه ر الحديث السابق ) » وأخرجه أيضا في كتاب الأضاحي › ٠١١۳/۲‏ 
۷(٤‏ ) » والتزمذي في كتاب الأضاحي » باب ما حاء في الرحصة في أكلها بعد ثلاث » 
)٠١١١( ٩۰٤6‏ » والنسائي في كتاب اخنائز »> باب زيارة القبور » )۲١٠۳۲(۸۹/٤‏ » والإمام 


امد ف "'مسنده" ۲۰۷/۰ . کس ت 


۰1۹ 


وأمّا نسخ الكتاب بالسسنة فنحو 

7 ] قوله تعالی :ل لا جحل ك النسَاءُ من بعد ه٠‏ إنتسخ حكمُ هذا 
بالستة » بدليل ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - : ما قيض 
رسول الله خا حت أباح الله له ( من ٠)‏ التساء ما شاء cc{‏ 
فکان هذا منها إخبارا بان الكتاب نسخ بالسنة » لان ناسخ هذا لا 

يتلى في الكتاب » فعرفنا أن التسخ ثبت بالستة 

7 ب ] وكذلك التوجه إلى الكعبة فى الابتداء - إن كان ثابتاً بالكتاب - فقد 

سح بالستّة الموجبة للتوجّه إلى بيت المقسدس » م الثابت بالستّة من 


- وأخرجه ابن ماجة عن نبيشة الهذلي بلفظ :[ فكلوا وادّحروا © كتاب الأضاحي 
باب ادخار لحوم الأضاحي > ۲/ ۳۱٦۰(۰‏ › والإمام امد في "مسنده" ۷٦/۰‏ . 

() الآية ( ٥١‏ ) من سورة الأحزاب . 

() ساقطة من (أً) . 

() أخرجه الإمام أ مد في "مسنده" 4١/١‏ › والزمذي في كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
الأحزاب » )۳۲۱٦۹(۳۳۲/١‏ › وقال :(حديث حسن f‏ والنسائي في كتاب النكاح »> باب ما 
افترض الله عروحل على رسوله خ4 وحرّمه علی خلقه » )۲۲۰٠-۳۲۰۲(۰٦/٦‏ » والدارمي ني 
كتاب النكاح » باب قول الله تعالى :8 لا يحل لك النساء ) » )۲۲٤١٠(٠١٠/۲‏ » وابن أبي شيبة 
في كتاب التكاح » باب في قول الله تعالى :[ لايل لك النساء ) » ۲۷٠-۲۹۹/٤/۲‏ » والطبري 
في "تفسیره" » ۲۲/۲۲ » والحصاص في "أحکام القرآن" » ۳۹۹/۳ وقال : إهذا يوحب أن تكون 
الآية منسوخة » وليس في القرآن ما يوحب نسخها فهي إذن منسوخحة بالستة » ويْحتجٌ به في حواز 
نسخ القرآن بالسنة ) . 


التوسّه إلى بيت المقدس نسخ بالكتابد» 


وأمّا نسخ السسنة بالکتاب 
أ فكالشر ائ الثابتة بالكتب السالفة نسخحت بش يعتناء و ما ى ذلك 
L1]‏ ج ب پسر وما بي 


إلا بتبليغ الب ر » وكان ستة في حتنا » فانتسخ بكتابنا 


٠‏ [ ب ] وكذلك صالَح رسول الله 6 أل مکّة على رد نسائهم» ثہ 


رس رو 


نسخ ذلك بقوله تعالی :8 فان مون مُومنات فلا ترْحعُوهُن إل 
الكفار co‏ 


د فقد أخرج البخاري ومسلم عن الراء بن عازب طله أنه قال : كان رسول الله ج صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر أو سيعة عشر شهراً » وكان رسول الله خر بحب أن بوه إلى الكعبة 
فأنزل الله تعالى :ل قد نرى تقب وحهك في السّماء ‏ فتوحّه نحو الكعبة » وقال الستفهاء من التاس 
وهو اليهود - : ما ولآهم عن قبلتهم ال كانوا عليها بإ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاءُ 
إلى صراطر مستقيم ‏ » فصلى مع البي ط رجحل » ثم حرج بعدما صلّى فم على قوم من الأتصار 
في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال :" هو يشهد أله صلى مع رسول الله ج وأنه توه غو 
الكعبة " فتحرّف القوم حتى توحَهوا نحو الكعبة ) . ) 
صحيح البخاري » كتاب القبلة » باب التوحّه نحو القبلة حیث کان » )۳۹۰(۱۰٦-۱٥۰/۱‏ واللف ظط 
له » صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » . 
(ororYs/\‏ 

الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الممتحنة » حين حاءت أَمّ كلشوم بنت عقبة » وقيل : سبيعة بنت 
الحارث » وقيل أميمة بنت بشر » بعد كتاب الصّلح - صلح الخديبية ‏ » فأنزل الله عروحل هذه 
الآية . 

أنظر : صحيح البخاري » کتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد » )١۸۱(۹۸۰-۹4۷٤/۲‏ »> 
تفسير الطبري » 1۹/۲۸ » أحكام القرآن » للجحصاص »› ٤۳۷/۳‏ » تفسرر البغوي »› ٩۷-۹٦/۸‏ › 
التاسخ والمنسوخ لابن سلامة »> ص ٠١٠-۳۰٤‏ » أسباب التزول » للواحدي » ص ٤۸۹‏ » نواسخ 


الققمرآن ٤‏ لابن الجوزي > ص 2۸۸-٤۸7‏ . 


۲۱ 


ثم قوله :ل وجائز للرسول بيان حكم الكتاب ) لإثباتٍ نسخ الكتاب 
بالسنة(1)› › 


> كانه يريد أن يشير إلى جلاف الإمام الشافعي - رحمه الله - في هذا القسم والذي يله 
- أُعيٍ نسخ الكتاب بالستة ونسخ الستة بالكتاب - . 
ما مسألة نسخ الكتاب بالسنة : 

فقد ذهب عامَّة العلماء من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة إلى حواز ذلك »› 
نّا الإمام الشافعي - رمه الله - فقد كان يرى جلاف ذلك » قال إمام الحرمين الحويي :إ قطْحَ 
الشافعي حوابه بأ الكتاب لاينسخ بالستة » وقردد قوله في فسخ المسنة بالكتاب وقد تنص الإمام 
الشافعي على ذلك فقال : أبن الله هم أنه إغا نسَح ما نسَح من الكتاب بالكتاب » وان الستة لا 
ناسخة للكتاب » وإغا هي تبح للكتاب ) وتابعه على ذلك الإمام أحمد - رهه الله » واحتاره الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييي وتلميذه آبو منصور البغدادي والشيخ أبو إسحاق المروزي . 
وأما مسألة نسخ الستة بالكتاب : 

فقد تردد فيها قول الإمام الشنافعي - رمه الله - على ما مر > فمن أصحابه من حرج ذلك 
على قولین له » ومنهم من جعله له قولاً واحدا» ونص کلامه - رحمه الله - : إوهكذا سنة رسول الله 
85 لا پنسخها إلا سذ لرسول الله » ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رس ول الله 
لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبيّن للناس أن له سنة ناسخة لل قبلها ما يخلفها » وهذا مذكور في 
ستته ی ...... فإذا كانت الستة كما وصفت لا شبه ها من قول حلق من حلق الله م يز أن 
ينسخها إلا مغلها » ولا مثل هما غير سنة رسول الله . ) 

أما من أحاز النسخ في المسألة الأولى فأولى أن يرز هذا » وصحَّح هذا القول كثيرٌ من 
الشافعية » وقد طا بعض العلماء هذا القول من الإمام الشافعي وعدّه من هفواته » يقول الز ركشي 
فى "البحر الحيط" " : إوقد استنكر جماعة من العلماء ذلك حتى قال الكيااهرًاس : هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عد حطؤه عم قدره » قال : وكان عبد المحبار بن أحمد كثيراً ما ينص مذهب 
الشافعي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال : هذا الرحل كبير » لكن الحق 
أکبر منه { . 


۲ 


وقوله :( وجا أن يتولى الله ) لإثبات حواز فسخ الستة بالکتاب 
۱۵۸7 /ب] . 


- ومن العلماء من ذهب إل أن الناسخ يحب أن يكون مغل المنسوخ » فالكتاب ناسخ 
للكتاب والستة » والسنة المتواترة ناسخة للكتاب وللستة التواترة » وخب الواحد ناسخ خير الواحد » 
أما حبر الواحد فلا يكون ناسخاً للكتاب ولا للمتواتر من الستة » وإليه ذه ب بعض أصحاب 
أبي حنيفة » وحكي هذا عن آبي يوسف - رهه الله . 

أنظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في : 

اصول الحصاص » ۳۲۲۳-۳۲۱/۲ » التقویم ( ٠١۲‏ - ب ) » أصول السرحسي » ۷/۲ » الميزان » 
ص ۷۱۷ » بذل التظر » ص ۳۲۹-۳۳۹ » المعتمد » للبصري ٠٠ ٠-۳۹۱/۱۰‏ › إحكام الفصول »› 
للباحي ص ٠۲٠۹-۲۳۰۹‏ شرح تنقيح الفصول » للقراقی »> ص ۳٠۳-۳۱۱‏ » العضد على ابن الحاحب 
146/۲ > الرسالة » للشافعي » ص ۱۰۹۔۹١٠‏ » شرح المع » للشيرازي» ٥۰-۱‏ » الیرهان 
للجوين » ٠۳١۸-١١١۷/۲‏ » المستصفى › ٠١١-٠۲١/١‏ » الوصول إلى الأصول › ٤۸-٤١/۲‏ › 
امحصول › ۹/۳/۱٠ء-١٠٠‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۷٦-۲٦۹/۲‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني › 
٤۸۲-۱‏ » جمع الحوامع » ۷۹-۷۸/۲١‏ » البحر الحيط » للز ركشي › ۱۲٤-١١۹/٤‏ › العدة » 
لأبي یعلی » ۸۰۲-۷۸۸/۲ » التمهید › للکلوذاني ›» ۳۸۹-۳۷۹/۲ » المسودة »> ص ۲۰٦٣۲۰٣‏ » 


الرّوضة »› لابن قدامة » ص ۷۹-۷۸ . 


[ أقسام المنسوخ ] 


[ ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا » ويجوز نسخ أحدهما دون 
الآخر ؛ لأن للنظم حكمين : جواز الصلاة » وما هو قائم بمعنى 
صيغتة » وكل واحد منهما مقصود بتفسه ء فاحتمل بيان مدة الحكم 
والوقت ] ٠‏ 


ثم لا فرغ من ذكر أقسام الناسخ شرع في ذكر أقسام اسوخ فقال : 
ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا ) وذلك على وحوو أربعةٍ أيضا 
]۲1 نسخ التلاوةٍ والحكم جميعا 
[YJ]‏ ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة . 
]¥[ ونسخ التلاوةٍ مع بقاء الحكم . 
٤ [‏ ] والتسخ بطريق الرّيادة على الحكم 


ت 3 ۶ 
واللظطلار(١)‏ : ما نسخ التلاوة والحكم جيعاد نحور : 
صحف إبراهيم الك » فإنها نسحت أصلا إِمّا بصرفها عن القلوب» 


أو حت العلماء » و كان هذا جاتزا في القرآن فى حیاة الن کو > قال ۱ لله 


(۰۱ أنظر هامش ( ۲ ) ص ( ٠١٠١‏ ) من هذا الكتاب . 
(( 


> وهو ما يسمی بالإنساء . 


4 


تعالل :8 ستقرئك فلا تسى . إلا ما اء | لله ٠‏ وقال الله تعالى :ما 
تسخ من آية أو ننسِهًا »٠4‏ » فأمَّا بعْدَ وفاته فلا ؛ لقوله تعالى :8 إنا حن 
رلا الدکرَ وإنا له خافضون 4« . 

وبهذا يعرف فستاد قول مَنْ قال مِنْ أصحاب الشافعي؛› : إن ما يتلى 
تی کتاب الله تعالى [ عشر رَضعات حر يخن [ بحس رَضَعات 
يُحرّمن ) لان الرّواية في آحر هذا الحديث :إ وكان ذلك ما يتلى في القرآن 
بعد وفاة رسول الله خ8 ٠‏ » وقلنا : إنه لا نخ بعده » فكيف صح هذا 
الحديث مع وعد الله تعالى - على وجه التأكيد _ ليفظ القرآن ؟ 


١‏ الآية ( ٦‏ » ۷ ) من سورة الأعلى » وعند قوله تعالى : فلا إنتهت اللوحة [ ٠١١‏ ] من 
النسخة ( أ ) 

)١(‏ الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة 

() الآية ( ٩‏ ) من سورة الجر . 

› المحصول‎ › ۱۲٤/١ » المستصفى » للخزالي‎ » 4۹--١1 › أنظر : شرح المع » للشيرازي‎ )٤( 
. ۲٠٦٤/۲ » الإحكام » للآمدي‎ » ٤1۸٥/۳/١ » للرازي‎ 

»٠(‏ أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أَمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عتها - أنها قالت :كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرم ثم نيخن بخمس رَضّعاتٍ معلومات » فتوفي 
رسول الله خب وهن فيما يقرأ من القرآن ). 

صحيح مسلم » كتاب الرّضاع » باب التحريم بخمس رضعات » )٠٤٠۲(٠١۷١/١‏ » وأخرجه 
بو داود فی کتاب النکاح » باب هل حرم مادون هس رضعات › )۲۰٦۲(٥٥۲۵١۱/۲‏ » 
والزمذي في كتاب الرضاع» باب ما حاء لا تحرّم المصّة ولا المصتان » )١٠١١(٤]٠٥/٣‏ » وابن ماجة 
في كتاب النكاح » باب لا تحرّم المصة ولا المصتان » )۱۹٤۲(٠٦٠١/١‏ › والنسائي في كتاب النكاح 
باب القدر الذي يحرم من الرضاعة » )۲۳١۷( ٠٠١/١‏ » ومالك في "موطئه" كتاب الرضاع » باب 
حامع ما حاء في الرّضاع » ٠.۷/۲‏ » والدارقطي في كتاب الرّضاع » ۱۸١/٤‏ › والدارمي في 
کتاب النكاح » باب كم رضعة حرم ؟ ۲۲۰۲۳(۲۰۹/۲) 


Yo 


وأمّا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة«» فمضل : 

[ أ ] ما ذكرنا من الآيات) المنسوخة باية السيف»› . 

[ ب ] وكذلك قوله تعالى :ل متاعا إلى ال حول عير إحرًاج د٠‏ فان تقدير 
عدة الوفاة بحول کان منرّلا ء وانتسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوةده » 
ولا يقال : ما الفائدة في بقاء التلاوة بعد افتساخ [۸١١/ج]‏ الحكم». 
والحكم هو المقصود ؟ ) 

قلنا : إنما يستقيمٌ هذا أ لو كانت الفائدة منحصرة على الحكم 

دون التلاوة » بل ها فوائد منها : 

١ [‏ ] كرون التظم دالا على كلام الله تعال . 

[ ۲ ] وكونه معجزا دليلا على الرّسالة 

[ ۴ ] وتعلق حواز الصّلاة به » ألا ترى أن إترال المتشابه حائٌ وليس فيه إلا 

ما ذکر . 


وأمَّا نسخ التلاوة مع بقاء الحكهد٠»‏ فبيانه 
[] فيما قال علماؤنا - رحمهم الله - : إل صم كفارة اليمين قي قراءة 


ابن مسعود ا :8 فصيَام ثلاثة يام متتابعات کر وقد كانت هذه 


. وهذا هو الوحه الثاني‎ )١( 

في رأ : الآثار . 

(۳) أنظر ص ( ٠١٠١‏ ) من هذا الكتاب . 

() الآية ( ۲٤٠١‏ ) من سورة البقرة . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٠١١۷ ( أنظر التاسخ هذا الحكم فيما سبق ص‎ )٠( 
. وهو الوحه الثالث‎ )7( 


() سبق تخريج هذه القراءة ص ( ٠١‏ ) من هذا الكتاب . 
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راقرا مشهورة إل زمن أي حنیفة- ره الل ولک م بوج: 
فيه النقل المتواترٌ الذي يشت عثله القرآن » وإن ابن مسعود طله لا 
n.‏ 
یتلی فی القرآن كما حفِظ ابن مسعود طوبه طه نم انسحت تلاوته في 
حياة رسول الله 8 »> فصرف ( الله ٠)‏ القلوب عن حقظإها إلا 
قب ابن مسعود ليكون ( الحكمُ ٠٠)‏ باقيا بنقله » فن حبر الواحد 
سوح للعلم به » وقراعته لا تکو۵ درن رواقه » فان بقاءٌ هذا 
الحكم بعد نس نخ التلاوة بهذا الطريقد» . كذاذكره الإمام شس 


الأئمة السرخسی(؛) - رهه الله د“ 


. س وګ . 5 4 ا 34 
[ ب ] وكذلك الرَحم کان مشروعا بکتاب الله تعالى على ما روي عن 


عمر ظط أنه قال :[ ما يتلى تي كتاب الله تعالى ل الشيخ والشيخة 


ساقطة من ( أ ) » ولي ( د ) : إليه 

ساقطة من ( أ) . 

في ( أ ) : بهذا الدليل . 

سبقت ترجمته في القسم الذراسي ص ( ۸۳ ) : 


أصول السرخحسي » ۸١/۲‏ . 


أنظر أيضاً : أصول الحصّاص » ۲٠١۲/۲‏ » التقويم ( ١-٠۲۹‏ ) » أصول البزدوي » ۱۹١/۳‏ › الغنية 
للسجستاني » ص 1 . 


¥ 


إذا زتيا فارْحُمُوهما نكالا مَنَ الله وا لله عزير حَكيم #) »٠(‏ وقي 
رواية : لولا أن الاس يقولون إن عم زاد فى كتاب الله تعالى وإلا 
3 ۶ 

لكتبت على حاشية [١١٠/د]‏ الصحف # الشيخ والشيخة # إلى 

آحره n‏ إلا أن الله تعالی صرف قلوب الناس عن حفظه › سو ی 

عمر لحكمة بالغة لايوقف عليها . كذاق "الميزان"( 
( روت هذه القراءة عن عمر بن الخطاب ظط فيما أخرجه عنه اين ماجة في كتاب الحدودء 
باب الرّحم » )۲٠١١(۸١۳/۲‏ » ومالك في "موطئه" كتاب الحدود » باب ما جاء قي الرّحم » 
۲ والشافعي في "مسنده" ۲۲۲(۸۲-۸۱/۲) › والبیهقي في "الکبری" » ۲۱۱/۸ . 

ورُويت هذه القراءة أيضا عن أب بن كع طنه فيما أخرجه الإمام أ جمد في مستدر" 
٥‏ ب واخاکم في "مستد رکه" » ۲٠۹/۲‏ » والبیهقي في "الکبری" › ۲۱۱/۸ . 

وزيد بن ابت الأنصاري طبه فيما أخرجه الدارمي في "سننه" » ۲۳۲۳(۲۳۲/۲) » 
واخاکم في "مستد رکه" ۲٦۰/٤‏ . 

وأسعد بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء الأنصارية فيما أخرجه اللسائي » فسبه إليه 
ابن کنر في "تحفة الطالب" » ص ۲۸۲ › والحاکم وصحَحه › ٠١۹/۲‏ » وتابعه الذي وقال : 
إصحیح ) » والطبراني في "الکبیر" » )٤٥١(۱۸١/۲١‏ 1 
() أحرج الحدئون هذا الأثر بألفاظٍ مختلفة » ولعلَ أقربها إلى لفظ الكتاب ما أخرجه الإمام مالك 
في "موطعه" عن عمر بن الخطاب طف أته قال :[ لولا أن يقول التاس زاد عمر بن الخطاب في كتاب 
الله تعالى لكتبتها $ الشنيخ والشيخة فار جموهما البتة ©€ فإنا قد قرأناها { الموطاً » ۸۲٤/۲‏ › ومثله 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي والبيهقي 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب الحاربين » )1٤٤١(٠٠١١۳/١‏ > صحيح مسلم » كتاب الحدود » 
۷۲۳ (۱۹۹۱) » سنن ابی داود » کتاب الحدود » )٤٤۱۸(٠۷۳-٥۷۲/۲‏ » سنن الترمذي › 
کتاب الحدود » )۱٤۳۱(۲۰-۲۹/۲‏ » سنن الدارمي » ۲۳۲۲(۲۲۲/۲) » مسند ال افعي › 
)۲۲١( ۸۲-۲‏ » السنن الكبرى » للبيهقي » ۲٠۳/۸‏ » كشف الأستار عن زواقد البزار › 
(YTD 40/Y‏ . 


)( للسمرقندي » ص ¥4 . 


أنظر أيضا : اأصول الحصاص › ٠١۸-۲١۷/۲‏ . 


الزيادة على النص ] 


| والزيادة على النص نسخ عندنا › خلافا للشافعي - رحمه الله - 
لأن بالزيادة يصير الأصل المشروع بعض الحق » وما للبعض حكم 
الوجود فيما يجب حقا لله تعالى › لأنه لايقبل الوصف بالتجزئ »> 
حتى إن المظاهر إذا مرض بعدما صام شهرا فأطعم ثلاثين مسكينا لم 
يجزئه » فكانت الزيادة نسخا من حيث المعنى . 

ولهذا لم يجعل علماؤنا - رحمهم الله - قراءة الفاتحة ركنا في 
الصلاة بخبر الواحد ؛ لأنه زيادة على النص ٠‏ وأبوا زيادة النفى حداً 
في زنا البكر › وزيادة الطهارة شرطا في طواف الزيارة » وزيادة 
صفة الإيمان في رقبة الكفارة بخبر الواحد أو القياس ] 


وأما الوجه الرابع٠›‏ وهو الزيادة على اللض : 

فاته بيان صورةً) » وهو نسح معنى عندنا » سواءٌ كانت الريادة في 
السب أو ني الحكم » وكلاهما نخ من حيث المضى ؛ لأ الى إذا 
حمل سببا للشّئ لا يتجرأً فى حى السببيّة » ألا ترى أن التصاب ب لما حعل سبيا 
لوحوب نصف دينار مغلا فبعضّه لم يجعل سببا مقدار ما بخصّه » وكذا الشىئ 
إذا حمل حکما للشی لا یتحرا ن ( حر ٠)‏ الحکم » آلا تری أن الُظاجر إذا 
کقر بالصوم فمرض بعد صوم شهر ثم أطعمٌ ثلائین ( مسکیتا )۰ لا عير 


. في أقسام المنسوخ‎ ) ٠١۲١ ( أي الوحه الرابع من الأوحه ال ذكرها ص‎ »٠( 
. في (أ) : ضرورة‎ 

. قي (د): نس‎ ٥( 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 


. ساقطة من (أً)‎ )٠( 


۰۲۹ 


كل واحاٍ منهما ؛ لان الموحود من التكفير بالصوم بعضّه »> وكذلك الإطعام 
فانه لا عتبر 

وعلی قول الشافعي - رحهه الله -:( هي ٠)‏ .متزلة تخصيص العام > ولا 
يكون فيها معنى النسخ > حتى جور ذلك بخبر الواحد والقياس » وبيان هذا 
في التفي مع الحلد » وقي صفة الإعان في الرّقبة في كفارة الظّهار واليميند . 


.- ساقطة من ( أ ) . والضمير عائذ على-الزيادة‎ )١( 
: فرق العلماء في الريادة بين أمرين‎ )( 
: الأمر الأول : إذا كانت الزيادة مستقلةٌ بفسها‎ 

فلا خلو الأمر من حالين : 
س لما إن كانت الرّيادة مر حنس المزيد عليه » كزيادةٍ صلاءٍّ على الصلوات الخمس » فن الحكم ي 
هذه الحالة أن الرّيادة ليست بنسخ للمزيد عليه عند جماهير العلماء » وذهب بعض أهل العراق إلى انها 
تكون نسحا ؛ لأنها تحعلٌ الوسطى غير وسطى . 
س وإمّا إن كانت من غير حنس المزيد عليه »كزيادة وجوب الصّوم على الصَلاة والركاة » ففي هذه 
الحالة لاتكون الزيادة نسخاً للمزيد عليه بالإجماع . 
الأهر الثاني : إذا كانت الزيادة غير مستقلة بضسها : 

بأ كانت جزءً أو شرّْطاً للمزيدٍ عليه » كزيادة ركعة على الركعات » وكزيادة شرط الإبمان 
في رقبةٍ الكقارة » وزيادة التغريب على الخد » واشتراط لني في الوضوء » والطّهارة في الطّواف » فقي 
هذه الحالة إذا وردت الرّيادة متأحرةَ عن المزيد عليه تأخرا يجوز القول بالنسخ قي ذلك القذر من 
الرّمان » فهل يكون ذلك خا ام لا ؟ إختلفوا فيه على مذاهب : 
المذهب الأول : 

نها تكون نسحا معت وإ كان ذلك بياناً صورةً » سواءٌ كانت الرّيادة في السب أو في 
الحكم » وهو مذهب الحنفية » واختاره بعض الشافعية . 
المذهب الثاني : 

أنها ليست بنسخ مطلقاً » وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة » وإليه ذهب الاثيّان 
اذهب الثالث : 

أن الزيادة إن اتصلت بالزيد عليه اتصال احاح رافع للتعدَدٍ والاتفصال » وغيرت المز 


٤ 


تغييراً شرعياً بحيث لو فعَلّه كما قد كان يفعله قبل الزيادة مجحب استعنافه › س 


1 


== كزيادة ركعة على ركعي الفجر كانت سخا » وإن لم تغيرٌ لزيد عليه » كزيادة التغريب 
في حد الّنا لا تكون نسخاً » وهو اختيار أبي الحسن القصّار والباحي ونسبه إلى القاضي أبي بكر من 
المالكية »واحتاره القاضي عبدالبّار والغزالي وابن برهان والقاضي أبي بكر الإستراباذي من الشافعية 
المذهب الرابع : 

إن كانت الزيّادة رة حكم المزيد عليه ن المستقبل » كزيادةٍ التغريب على الد فإنها 
توحبُ تيور الحكم الأرّل تي المستقبل من الكل إلى البعض فإنها تكون نسخاً » وإ م تكسن مغيَرة 
لا قكون نسخاً كزيادةٍ وحوب ستر الركبة بعد وحوب ستر الفخذ » ويه قال أبس الحسن الكرخحي 
وأبو عبدا لله البصري . 
المذهب الخامس : 

أن الزيادة إن رفعت حكماً عقلياً أو ما ثبت بالأصل كبراءة الذمّة لم تكن نسخاً » وإ 
رفعت حكماً شرعياً كانت نسخاً » وهو اتيا كثير من المتكلمين وصحَّحه القاضي أبوبكر 
وأبو الحسين البصري والإمامان والآمدي وابن الحاحب والبيضاوي والصفي الهندي وغيرهم . 
المذهب السادس : 

إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإك تلك الريادة سخ » كقوله <6 :([ في سائمة 
الخنم زكاة © فإن دليله يفيد ني الركاءٍ عن المعلوفة » فان زيدت الزكاة في المعلوفة كان نسخا » وإ 
كان ذكرها لا ينفي تلك الزيادة فوحوده لايكون نسخا » قال الز ركشي : حكاه أبو الحسين البصري 
وابن برهان ) 
أنظر هذه الملسالة في : أصول ا لخصاص › ۳٠٣-۳۱۲/۲‏ › التقویم ( ۱۲۹ - أ ب ) » أصول 
البزدوي مع الکشف » ۱۹۲-۱۹۱/۳ » أصول السرخحسي » ۸۲/۲ › ميزان الأصول» ص ۷۲٠-۷۲٤‏ 
الخنية » للسجستاني » ص ٠۸۲‏ » بذل التظر » ص ۲٠١-۳۰۲۳‏ » المغيٰ » ص ۲١۹‏ » المعتمد»› 
لأبي الحسين البصري › ٠٠٦ ٠٠٠/١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٤٤‏ »› شرح تنقيح 
الفصول » ص ۳٠۷‏ » العضد على ابن الحاحب » ۲١٠/۲‏ » شرح المع » للشيرازي» o.4۱‏ 
البرهان » للجويي › ۲ ب المستصفى » ١١۷/١‏ الوصول إلى الأصول » لابن برهان › ۲۲/۲ 
المحصول » ٠ ٤٠١-٠١٤١/۳١/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۸١ - ۲۸٠/۲‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني › 
٤٩4۱-۱‏ » جمع الحوامع » ٩۲-۹١/۲‏ » نهاية الول » ٠٦ ٠٠٠/۲‏ » البحر الحيط »> 
١١١-6٤6‏ » العدَة » لأبي يعلى » ۸١٤/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳۹۸/۲-. >٠‏ الملسودة › 
ص ۲۰۸-۲۰۷ » التقرير والتحبير » ۷١/۳‏ » فواقح الر موت » ۹۲-۹١/۲‏ » الزيادة على النص › 


د.عمر بن عبدالعزیز > ص ٤۱-۲۷‏ 


وه قولِه : إن الرّقبة اسم عام يتناول المؤمتة والكافرة » فإخحراج 
الكافرةد٠»‏ منها يكون تخصيصاً لا نسلخاد"» » متزلة إخراج بعْض الأعيان من 
الاسم [۹١٠/ب]‏ العامّ » ألا ترى أن بي إسرائيل استوصفوا البقرة وكان 
ذلك طلبُ البيان امحض دون التسخ » وبعدما ينها ا لله تعالى هم إمتثلوا الأمرً 
المذ كور( "» قي قوله تعالى :3 إن الله امک أن نڏوا بمَرَة cf‏ > وهذا لان 
التسخ إنما يكون برفع الحكم المشروع » وني الريادة تقريرٌ الحكم الشروع 


وإلحاق‹٠»‏ شئ آخر به 


وحجّتتافي ذلك : أن أكثرَ ما ذكره الخصم دليلٌ على أن الرّيادة 
بيان صورةً » ونحن نسلم ذلك » ولكتا نعي أنه نسَح معني » والدَليلٌ على 
إثبات ذلك :أن ما مجحب حقا لله تعالى من عبادةٍ أو عقوبة أو كقارةٍ لا يحتمل 
الوصف بالتجرئ » وليس للبعْض منه حكمٌ الجحملة بوجو » فن الركعة من 
صلاة الفر لاتكون فيا » وكذلك في العقوبة » وهذا قانا : إذا حل 
( القاذف ٠)‏ تسعة وسبعين سوطاً لا تسقط شهادته ؛ لأَنٌ لحد غمانون 


( في (أ) : الكقارة . 

() قي (ب): لا ناسا 

( أنظر قصَة بني إسرائيل مع ني الله موسى عليه وعلى نينا أفضل الصَلاة والسسّلام تي شأن البقرة : 
تفسیر الطري » ۲۲۹-۳۳۸/۱ » بحر العلوم » لأبي اللّیث للسّمرقندي » ۱۲۹-۱۲۷/۱ » تفسير 
البغوي » ٠١٠٦/١‏ » الحامع لأحكام القرآن » للقرطبي » ٠٠٥-٤٥٤/١‏ » تفسير ابن كثير › 
۱ . 

() الآية ( 1۷ ) من سورة البقرة . 

( في ( ج ) : وإحکامٌ . 

. ساقطة من (أ)‎ )١( 


() في (ب): أن الحلد . 


۲ 


سوطاً » فبعضه لا يكون حداً » وإذا تقرّر هذا نقول : الات بآية الرنا حل » 
وهو حدٌ تامّ » وإذا التحق النفي به يخرح الحلدد من أن یکون حداً لأنه 
يكون بعض الخد حينم » وبعض الح ليس محد » عتزلة بعض العلَةٍ فإه 
لاوجب شيا من الحكم الثابت بالعلَة » فكان سخا من هذا الوحه » وبه 
فارق حقوق العباد » فإنه ما (۳١١/أ]‏ يحتملٌ الوصف بالتحرّئ » فيمكن أن 
مجعل إلحاق الريادة ( به)٠»‏ تقريرأ للمزيد عليه » حتى إن ما لا يحتمل التجرّئ 
من حقوق العباد كذلك أيضاد؛» » فن ابيع لما كان عبارة عن الإيجاب 


والقبول » لم يكن الإيجابُ المحض بيعاده» 
وني قصّة بي إسرائيل كان بيانا صورة » ونسخا معني » كما أشارَ 
ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ بقوله :3 شددوا فشدد الله عليهم د › 


يوضّحه : أن النسخ لبيان مدَّة بقاء الحكم » وإثباتٍ حكم آحر » ثم الإطلاق 


() في (ب) : يخر في الحلد 
() في (ب) : بعض الخد 
() ساقطة من ( ج ) . 
() في ( د) وردّت العبارة هكذا : من حقوق العبادِ الحكمٌ كذلك أيضاً . بزيادة كلمة ( الحكم) 
() في (ج): تبعاً . 
( قال ابن عباس - رضي | لله عنهما - في رواية أبي صال :إلو نهم عمدوا إلى أدنى بقرةٍ فذججحوها 
لأحزأت عنهم » ولكنهم شدّدوا على أنفسهم بالمسألة فشدد الله عليهم بانع ) . 
أخر جه الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تي "تفسیره" » ۲۲۹/۱ » وابن أبي حاتم 
في "تفسيره" » ١١١/١‏ [ رسالة ماحستير برقم ٤٩١‏ ] » وذأكره البغوي في "تفسيره" ٠١١/١‏ »› 
وأبو الليث السّمرقندي قي تفسيره "بحر العلوم" » ٠۲۸/١‏ . 

وأحرج هذه اللفظة الحافظ ابن مردويه - فيما ذكره الحافظ اين كثير - عن أبي هريرة طول 
مرفوعاً » واستغربه ابن كثير وقال :[ أحسنٌ أحواله أن يكون من كلام ابي هريرة ) . 


أنظر : تفسير ابن كثير » ١١١/١‏ . 


ضد التقييد » فكان من ضرورة ثبوت التقييٍ إنعدام صفة الإطلاق » وذلك 
اجوز إلا بعد انتهاء مدَةّ حكم الإطلاق » وإثباتٍ حكم هو ضده ‏ وهو 
التقييد ‏ وإذا كان إثبات حكم غير الحكم الأول على وجو يعلم أنه م يق 
معه الأول يكون نسخا » فإثبات حكم هو ضة الأول اول أن ایکون نسخا 


وبه فارق التخحصيص ؛ فإ فان التحصي ص لا وجب حكماً فيما تناوله 
العام غير الحكم الأرّل » ولكن يتين أن العام م يكن متتاولا لما صار مخصوصا 
منه » وهذا لا يكون التحصيص إلا مقارنا كالاستتاءد) . 

يقزره : أن التخصيص للإحراج › والتقييد للإثبات » ولا مشابهة 
بين الإخراج والإثبات » وهذا لان الإطلاق يعدم صفة التقييد » والتقييد إبجادٌ 
لذلك الوصف » فبعدماد ثبت التقييد لا يتصورٌ بقاء صفة الإطلاق › لأن 
امحل واحد » ولا يكون الحكم ثابتاً بعاد تتناوله [۹۹١١/ج]‏ صيغة الإطلاق › 
فإنغا يكون ثابتاً بالمقيّد ءوأمّا العام إذا حص منه شيم ييقى الحكم ثابتا فيما 
وراءه عقتضى لفظ العموم ) 

بيان هذا في قوله تعالی : فاقتلوا الْشرکین د وان حص منه اهل 
الذمَّة وغيرهم » فمل لا أمانَ له بحب قتله » لأنه مشر داحلٌ تحت قوله تعالى 
فاقتلوا امش رين 4 » وف قوله تعالى :ل ریز رقبة د إذا قيدناه 
( تي ( ب ) و (د) : بالاستشناء . 
() في ( أ ) : فعندما . 
() قي ( )و (ج): فيما 


(؟) الآية ( < ) من سورة التوبة . 


() الآية ( ٣‏ ) من سورة اجادلة 


بصفة الإبعان لا تتأذى الكقارة ما يتناوله اسم الرقبة › بل يتناوله اسم الرقبة 
المؤمنة 

وحاصله » أن المعمول في التقييد الثاني لا الأول » وف التخصيص أن 
العمول هو الأول دون الثاني » فعرضا أن التقييد في معتى النسخ لا قي معنى 
التخصيص 


» 


ثم ما ثبت أن الرّيادة نسخ معن لا صورة قلا : بأنه وڙ بالخ 
الشهور ( دون حبر الواحد » فإنه لو كان نسخاً صورةً ومعنى لما حار بالخبر 
الشهور ٠٠)‏ كما لا يجوز بالخبر الواحد والقياس » لكن يجوز بالمتواتر » ولو 
كان تقريراً صورةً ومعنى حار بالخبر الواحد كما جار باللشهور » فدارت 
الرّيادةٌ بين البيان والنسخ » والمشهورٌ أيضا دار بين المتواتر والآحاد » فلذلك 
حوزنا الرّيادة با لشهور لا بالآحادد"» . 


قوله : وما للبعض حكم الوجود فيما() يجب حقا لله تعالى » لأنه لا 
يقبل الوصف بالتجزئ £ وهذا لان الريادة إما إن كانت 

س على حكم السّبب 

س أو على سبب الحكم . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) . 

(۲) أنظر أدلة الحنفية في هذه المسألة في : 

اأصول الحصّاص › ۳۱۸-۳۱٤/۲‏ › التقویم ( ۱۲۹ ب ) » أصول البزدوي» ۱۹٤-۱۹۲/۳‏ › أصول 


السرحسى » ۸٤-۸۲/۲١‏ » ميزان الأصول » ص ۷۲۸-۷۲۷ » الغتية » للسجستاني » ص ٠۸۳‏ . 


() في ( ب ) : فلم . 


وكلّ واحٍ منهما غير متجرئ ؛ فان الله تعالى لما حعل سَرقّة قر 
النصاب سببا لاستحقاق قطع اليد من لسغ » لا يعجرا حكم السّبب ولا 
سيب الحكم » حتى إن بسَرقة نلف التصاب لا يستحق نطف القطع » 
وكذلك ملك عشرين دينارا ما عل سبباً لوجوب الركاة ابحداءٌ» لا يتزتب 
٠١7‏ /ب] على نطف النصاب نطف الواحب » وعلى هذا قال علماؤنا 
- رحمهم الله - : المتيمَمٌ إذا ود ماءً لا يكفي لوضوئه › لا ينتقض تيمّمه ؛ 
لأنه عنزلة العدَم فيما يرحعُ م إلى بقاء التيمّم(٠‏ . 

وعلى هذا قلنا : قرا الفاتحة لا تكون ركنا تي الصّلاة ؛ لأنه زيادة 
على إطلاق كتاب الله تعالىد٠»‏ » فلو قلنا بالركنية يلرم إبطال ما ثبت 
بالكتاب بخبر الواحدد) . 


فان قيل : على قود کلایکم هذا وجب أن لا يث يشرط الزتيب فى 
الصّلاة بخبر الواحددء ؛ لان فيه حكماً بإبطال<٠‏ ما ثبت جوازه بکت اب 


. ٠1۹۷/۲ » كشف الأسرار » للبخاري‎ » ۸٤/۲ » أنظر : أصول السرحسي‎ ٠٠( 

() وهو قوله تعالی :8 فاقوا ما يسر نه # على ما ذكره الحنفية . 

وهو قوله 5 :3[ لا صلاةً إلا بفاتة الكتاب & 

() أنظر ص ( ٦۷١‏ ) من هذا الكتاب . 

»٠(‏ كأ السغناقي - رحمه الله - يشير هنا إلى سؤال قد يرد وهو : أنكم عملقم بخبر الترتيب في 
قضاء الفوائت - الذي سأذكره في الهامش رقم ( ۲ ) ص ( ٠١١١‏ ) - فقلتم بفساد الصَّلاةٍ الوقَتيّة 
إذا لم يدم الفائتة عليها » فكان هذا زيادة على كتاب اله تعالى - وهي الآية الي سأذكرها عقب 
هذا المهامش ‏ بخبر الواحد » ومع ذلك لم تعملوا جخبر الفاتحة ! فأجاب عنه ما ذکر . 

(7) في (د) : ببطلان . 


۳7 


الله تعالى د٠‏ مخبر الواحددب ! 

قلنا : العمل بالآحاد واحب إذا م يتضمَن ترك العمل بالكتاب › أمّا 
إذا قضمَنَ فلا » ثم عند ضيق الوقت وكترة الفوائت» العمل بخبر الواحد 
يتضمَنْ الترك بالعمل بالكتاب١٠»‏ » فلا يحب العمل بخبر الواحد» وكذلك ني 
حالة التسيانء» ؛ لان حير الواح غير متناول حالة التسيان » لأنه حُعل فى 
الخبر وقت لذ کر وق للفائتة »> فأمَّا العمل بخبر الواحد عند سَعَةٍ الوقت 
وتذكر الفائةٍ وها لا يتضمّن الترك للكتاب » يل يوحب تأخيرّه إلى ما بعد 


» وهو قول تعالی :إن الصَلاةَ كانت على المؤمنین ابا مَوْقوتاً » كما سيذكره بعد قليل‎ )٠( 
أقم الصّلاة للوك الشمس إلى سق الليل  كما أشارَ بذلك البابرتي ثي "العناية"‎  : أو قوله تعالى‎ 
AYÎ 

(۲) وهو ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - :#[ إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فليصلّ مع الإمام فإذا فرع من صلاته فليصل الصتلاة الي نسي ثح ليذ صلاته الي صلى مح 
الإمام € . 

أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة » باب الرحل يذكر صلاة وهو في أحرى » ٤١١/١‏ » وقال : 
حدثناه أبو إبرا هيم ار ماني نا سعید به » وره إل الي جه › وهم في رفيه » فإ کان قد 
رجح عن رفيه فقد زفق للصّواب ). وأخرجه الإمام مالك موقوفاً على ابن عمر » في كتاب قصر 
الصلاة في الستفرء باب العمل في حامع الصلاة »> ٠٦۸/۲‏ » والبيهسقي وقال :ل تفرد أبو إبراهيم 
التر ماني برواية هذا الحديث مرفوعا » والصَحيح أنه من قول ابن عمر ) السنن الکبری » ۲۲٠/۲‏ . 
() هاتان الحالتان إستشناهما الحنفية من تريب قضاء الفوائت فقالوا : قضاءُ الفوائت مجحب مرتباً إلا 
عند ضيق الوقت » فلو حشي فوات الوقت قَدَم الصلاة الوقتيّة ثم قضى الفائتة » وكذلك عند كثرتها 
- وهي ما زاد على ست صلوات - فإذا كثرت الفوائت سقط الرتيب حيتعذٍ . 

. العبارة وردت هكذا في جميع النسخ » والأوْلى أن يقول : يتضمَنْ ترك العمَلٍ بالكتاب‎ ٠٠١ 

. وهذه حالة أحرى تضاف إلى الحالتين السابقتين قى الاستثناء المذكور‎ )٠( 

أنظر : التجحريد » للقدوري ( ١١‏ - أ ) » مختلف الرّواية » للأسعتدي » ص ٠١١‏ » الحداية » للمرغيناني 
۷:۱ تبیین الخحقائق » للزیلعي » ۱۸٩٦/۱‏ 


قضًاء الفائتة » ولو عملنا بالكتاب عطلنا حبر الواحد عن العمل › والتأحيرٌ 
أهون من التعطيل‹' 


فلم بهذا أد٠»‏ عملَّنا بخبر الواح فيه على وو لا يستازم الترك 
لتاب الله تعاى » كما عملتا خير الواحد في قراءة الفاتحة على وحْوٍ لا يلزمنا 
الترلك لإطلاق الكتاب » على أنا نقول ٤[‏ ١٠/د]‏ لانسلم بأنٌ الكتاب يقتضي 


الجوار كما دحل الوقت مع تذكر الفائتة(› 
ومسند المنع» : أن الثابت بکتاب | لله تعالی أداءٌ الصلوات فى 


الأوقات » قال الله تعالى :4# إن الصّلاةَ كانت على الُوْمِنينَ كتابا موقوتا (e‏ 
ومن ضرورته تقديم الفجر على الظّهر » والفلهر على العطر » ثم A3‏ 


( في (ج): أهوت من التغليظ التعطيل . 
() في (د) : اناعيلنا . 
)١(‏ من قوله : كما عملتا بخبر الواحد » الحملة فيها نوع من الركاكة . 

والمعنى أنه أراد أن يبسن أن العمل بخبر الترتيب إنما هو من قبي الحمع بين الأدلّة » لا من 
قبيل العمل بخبر الواحد على وجه يلرم منه الترك لكتاب الله تعالى » يول الزيلعي :ل إذا كان في . 
الوقت سَعَة وقد الوَتيّةَ لا موز ؛ لأنه أذاها قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الحمع بينهما ‏ أي 
بابر وبنصٌ الكتاب » بخلاف العمل بخبر الفاتحة فإ العمل به إغا يكون على وحه يلزمٌ منه الترك 
لإطلاق کتاب الله تعالى » لك الإمام ابن ا همام - رهه الله - لم يوافقهم على هذا ؛ بل ذكر أنه من 
قبيل تقديم الظيّ على القطعي » وأطال - رحمه الله - الكلام في هذا الموضوع » ورحَّح حانب الشافعية 
في استحباب ترتيب قضاء الفوائت لا وحوبه فقال :[ وهو حمل فعله 6 الرتيب في القضاء يوم 
الخندق » لأَنّ جرد الفعل لا يستلزم كونه المتعيّن » واز كونه الأول ) . 
أنظر : فتح القدير » لابن امام › ٤۸۸4-1‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ۱۸١/١‏ › العناية › 
للبابرتي » ٤۸۸-٤۸٥/۱‏ . 
١5‏ أي مستنك المنع » اما في التسخة ( د ) فقد وردت العبارة هكذا : ومنه المتع 


() الآية ( ٠١۳‏ ) من سورة النساء . 
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إذا فات الفجرٌ عن وقته مغلا عجر لكلف عن رعاية تدارك الوقت » لكن 

( بق ٠)‏ في وسيه رعاية التقديم » فوح ب أن يشترط التقديم لإمكانه › 

كما قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - فيمن قرب الي ظاهَرَ منها في 

حلال الصّوم ناسياً : إنه يستأنف الوم ؛ لا أن مقتضى النصٌ شيغان 
أحدهما : التقديم والثاني : الإخحلاء 

وههنا إن تعذر التقديم م يتعذر الإحلاء » فوحب العمل عا قَدَرّ عليه » وإ 


سقط عنه ما عجر عنه(٣)‏ 


. ساقطة من (أ) و (ج)‎ >)٠( 
. من هذا الكتاب‎ ) ٤٤١ ( أنظر هذه المسألة ص‎ )( 


3 أفعال الرّسول صلى ١‏ لله عليه وسلّم ] 


[ والذي يتصل بالىتنن أفعال رسول الله غ > وهي أربعة 
أقسام : 
مباح › ومستحب › وواجب › وفرض . 
وفيها قسم آخر وهو الزلة » لكنه ليس من هذا الباب في شئ ؛ لأنه لا 
يصلح للإقتداء » ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة 
واختلف في سائر أفعاله » والصحيح ما قاله الجصاص - رحمه 
الله - : أن ما علمنا من أفعال رسول الله خي واقعا على جهة › 
يقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة › وما لم نعلمه على أي وجه فعله 
قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله » وهو الإباحة ؛ لأنَ الإتباع أصل 
فوجب التمسك به حتی يقوم دلیل خصوصه به ] . 


قوله : ط والذي يتصل بالسنن أفعال رسول الله ج £ في هذا اللف ف 
إشارةٌ إلى انحطاط رتبة الأفعال من الأقوال ؛ لأ الاتصال يدل على التبعيَّة › 
وهذا كذلك ؛ لان مطلق الستة في القوليّات ؛ لأنه منه يصدر الأمْرٌ والنهي › 
ولا يصدرٌ عن طبْع بشري يوجد فيه الرَّة » ويقبل العموم والخصوص › وبيان 
للشّر ع عا وضع للبيان » فلذلك انحط[ست]٠‏ درحة الأفعال عن الأقوال فقال 
لإ يتصل بالسنن ) وم يقل : والقسم الثاني من السنن 


. الثابت في جميع التسخ الثابت إنما هو قوله : انحط‎ ٠٠( 


قوله : لكنه ليس من هذا الباب في شئ أي لكنٌ فعل الرلة ليس من 
باب السنن ي وحَوٍ من الوجوه ؛ لان السنة هي : الطريقة اللسلوكة في الدين 
وعقد الباب بيان حكم الاقتداء به في أفعاله » والرلة ما لا يبع به » فلا 


تکون من باب السنن ولا ما يتصل بهد . 


(1) هكذا في جميع النسخ 
( إتفق العلماء على عصمة الأنبياء من الوقو ع في المعاصي قال الز ركشي - رحمه الله -: إ الكلامٌ في 
العصمة يرح إلى أمور 
أحدها : في الإعتقاد » ولا حلاف بين الأمّة قي وحوب عصمتهم عما يناقض مدلول المحجزة » وهو 
اجهل با لله تعالی والکفرٌ به . 
وثانيها : أمرٌ التبليغ » وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطاً فيه . 
وثالنها : في الأحكام والفتوى » والإما على عصلميهم فيها ولو في حال الفضّب ؛ > بل يستدل بشدَة 
غضبه غ على تحريم ذلك الى . 
ورابعها : ف أتعاشم وسيترمم » فاتاالكبائ كى القاضي إجاع السادين أيضاً على عصتهم نيه 
ويلحق بها ما يُزري .مناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات ....... وأما الصّخخغائر ال لا تزري 
بالمناصب » ولا تقدح في فاعلها ففي حوازها حلاف ) . 

وم جوز ابن حزم - رمه اله - وقوع العاصي منهم بعمدٍ لا صغيرةٍ ولا كبيرة » قال : 
ويجوز أن يقعَ منهم الهو عن غير قصا » وقد بقع منهم احتهاد يخالف مراد الله تعالى » إلا أن 
الله تعالی لا بقرّهم على شئ من هذين . 
أنظر هذه المسالة في : المعتمد » لأبي الحسين البصري › ۲٤٠۲/١‏ » الفصّل في الل والتحل › 
لابن حزم » ۳۰-۲۹/٤‏ » اليرهان » للجويي ٤۸1-٤۸۳/١‏ › المستصفی ›» ۲٠٤-۲۱۲/۲‏ › الحصول 
۲۱ ۲۲ » الإحکام » للآمدي» ۱۲۹-۱۲۸/۱ » العضد على این الحاحب » ۲۲/۲ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۹۹/۳ » البحر الحيط » للز ركشي » ۱۷١-١٦۹/٤‏ » شرح الك وكب المنير › 
۷Y-11۹/۲‏ 
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والفرق بين الرَلّة والمعصية : أن الرَلة اسم لفعل حرام غير مقصود في 
عينه » والمعصية اسم لفعل حرام مقصود بعينهد»» قال شس الأئمة 
السرحسى(- رهه الله - :[ الله أحذت من قول القائل : زل اَل ئي 
الطين » إذا م يوحذ القصذ إلى الوقوع ولا إلى التباتيد بعد الوقوع٠»›‏ » 
ولكن وُحد القصدٌ إلى المشي في المريق » فعرفنا ١7‏ ١١/ج]‏ بهذا أن الرَلّة ما 
یتصلٌ بالفاعل عند فِعْله» ما ۾ یکن قصدّه بعینه » لکته زل فاشتغل به عما 

والمعصية عند الإطلاق إنغا تتناول ما يقصده المباشر٠»‏ بعينه » وإ كان 
قد أطلََ الشّر ع ذلك على الزّة مجازا » ( كما ف قوله تعالى :[ وعصى آَم 
ره ۰4 )۰ ثم لابد ( من ٠)‏ أن يقترن بار بيان من جهة الفاعل أو من 
الله تعالى » كما قال الله تعالى برا عر موسى الا عند قتل القبطي : 
هدا ِن عَمَل السَيْطان ٠۰4‏ » وکما قال الله تعاى :8 وَعَصَّى آدَم ره 


)٠(‏ أنظر الفرق بين الرلة والمعصية في : التقويم ( ٠۳۷‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۲٠٠١/۳‏ » ا مغن 
للخبازي ص ۲٠۳-۲۹۲‏ » كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ٠١۲-۱١١/۲‏ . 
() سبقت ترجمته قي القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

() في ( ب ) : ولا إلى البيان بعد الوقوع . 

() لي ( ج ) : بعد الرحوع . 

() قي (ج) : عند قوله . 

() يي (ب): تتناول ما يقصد المباشرة بعينه . 

(۷) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة طه . 

(۸) ما بين القوسين ( ) هكذا غير موحود في النسخة المطبوعة من أصول السرخحسي 
(۹) ساقطة من ( أً) . 

. من سورة القصص‎ ) ٠١ ( الآية‎ ٠١ 


۲ 


فغوّى ٠4‏ » وإذا كان البيان يقترن به لا حالة عَلم أنه غير صالح للاقتداء 


به . 


ا 


ا س ‌ 2 8 . 9 ۰ 
نم احتلف ( الناسٌ ٠٠)‏ في أفعاله الي لا تكون عن سهو ولا عن نتيجة 
الطب الذي بل عليه الإنسان » ما موحب ذلك في حى أمَتهد؛» ؟ على 


أربعة أقوال : 


() الآية ( ٠۲١‏ ) من سورة طه . 
(۲) أصول السرخحسي » ۸٦/۲‏ 
(۳) ساقطة من (أً) . 
رک حصر الشيخ علاء الدين البخاري - رمه الله - عل الستزاع في هذه المسألة فال :ل لابد 
لتلخحيص عل التزاع من قيودٍ أخرى وهي : 
أن لا يكون هذا الفعلٌ بياتاً حمل الكتاب » فإنه يكون حينعذٍ تابعا للمبيّن ف الوحوب والنذب 
والإباحة . 
س وان لا یکون امتثالاً وتنفيذا لأ سابق » فاته تاب للأمر أيضاً بالاتفاق في الوحوب والتدب . 
وأڻ لا يكون مختصاً به كووب الضحى والتَهجَدٍ والريادةٍ على الأربع في النكاح وصفي المغنم 
ومس الخمس » فاته لايدل على الشريك بیننا وبینه بالاتفاق . 

ثم بعد ذلك إلا إن علمت صرفة ذلك الفعل في حقه للك » أو لم تعلم » فان عُلمت 
فاحمهورٌ على أن أَمّته مثلّه في كونهم متعبدين في التأسّي به بإتيان مثل ذلك الفعل على تلك الصفة › 
وذهب شرذمة إلى أن حك ما علمت صفته كحكم ما م تعلم صفته ) 
کشف الأسرار » ۳/ ۲۰۰۔٠۲۰‏ . 

فقكون المسألة حينعنر منحصرةً في أفعاله خ6 الي فعَلها وم تعلم صفتها » وم يظهر فيها 
قصدٌ القربة » فهذه مسألة الكتاب » وهذه القيودُ هي المذكورة في كتب الأصول عند بث هذه المسألة 
وحالف في ذلك أبو شامة المقدسي - رحمه الله - في كتابه "احق من علم الأصول قيما يتعلّتق بأفعال 
الرّسول" حين ذكرٌ الخلاف في أفعاله الي فعَلّها ولكن ظهَرٌ فيها قصد القربة › وحعلها مسألة الباب 
فقال : فأمّا ما ظهَرَ فيه قصد القربة فهو عمدة هذا الباب » والقصود الأصلى بهذه التقسيمات › 
والذي اضطرب فيه الفقهاءُ أرباب المذاهب والأصوليون ) . === 


EY 


فقال بعضهم : الواحب هو الوقف في [١١١/ب]‏ ذلك حتى يقوم 
الدليلْ على تعيين الموحب ؛ لان صفة الفِعْل إذا كانت مشكلة إمتنعَ الاقتداءُ 
به » لأنه إذا اقتدى ( به ٠<)‏ حار أن يخالقه ني الوصف » فلم يكن مقتدياً به 


مڻ كل وجه » فوحب الوقفد» 


= وذكر فيها سبعة مذاهب » وأحََ القسم الآحر - وهو ما لم يظهر فيه قصدٌ القربة -- 
بهذا القسم فقال :[ وأمّا القسم السَابع من الأفعال وهو النوع التاني من القسم السسادس ‏ فهو ما 
م يظهر فيه قصد القربة » وقد ألقه قوم ما ظهَر فيه قصذ القربة » فأحروا فيه ذلك الخلاف £ . 
فكأته - رمه الله - حعل القسمين من قبيل واحد . 
أنظر : الحقَق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرّسول » لأبي شامة اللقدسي » ص ٦1-٤١‏ » بيان 
الختصر » للأصفهاني » 4۸٦-4۸١/١‏ » نهاية السول » للإسنوي » ۲٠-۲ ١/۲‏ » التقرير والتحبير › 
۲ . 
)٠(‏ ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ وقد حرّر سيف الدين الآمدي المقصود بالوقف هنا فقال : إِث أراكدُوا بالوقف أنا لا كم 
بإيجابٍ ولا نذبٍ إلى أن يقو الدَليلٌ على ذلك » فهو الح » وهو عين ما قرّرناه » وإن أرادوا به أن 
الثابت أحد هذه الأمور لكتا لانعرفه بعينه » فخحطاً ) . 

والقول بالوقف هو قول عامّة الأشعريّة » وأكثر امتكلمين » وجماعة من أصحاب الشافعي » 
وصحَّحه القاضي أبوالطيّب وأبوبكر الدَقّاق والصّيري وأبوالقاسم بن كج والشيخ أبوإسحاق 
الشيرازي وقال : إهو قول أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين ) والغرالي والإمام الرازي والآمدي 
والبيضاوي وغيرهم » وهو احتيار أبي الحسين البصري من العتزلة » والأمندي من متكلمي الحنفية 
ونسب الباحي هذا المذهب للقاضي أبي بكر الباقلاني » وقال به من الحنابلة أبوالخطاب الكلوذاني 
وأبو الحسن التميمي وحكاه رواية عن الإمام أحمد- رهه الله . 
أفظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۲٠۷-۳٤۲۹/۱‏ » بذل النظر » للأسعندي » ص ٠٠١‏ » إحكام 
الفصول للباحي » ص ۲۲١‏ » شرح اللّمع » للشيرازي » ٠٤٠٦/١‏ » اليرهان » للجويي » 1۸۹/١‏ > 
الستصفی » ۲٠٤/۲‏ › المحصول » ۲١٠٦/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۳۹/۱ » شرح المنهاج › 
للأصفهاني » ٠٠٠/۲‏ » البحر الحيط » ۱۸١/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٠۱۸/۲‏ » شرح الك وكب 
المنیر »> ۱۸۸/۲ 


ot 


وقال بعضهم« ١‏ : عقابلته » يحب الاتبا والاقتداءُ به في جميع ذلك إل 
ما قوم عليه دليل ؛ لان النصً يوحب الاتباع » قال الله تعالى :ل فلیخذر 


ذينَ حالفو عَنْ أَمره ٠4‏ أي عن “مه وطريقته » والتصوص فيه كثيرة . 


وکان ابو الحسن الکرخی٠٠)-‏ رهه الله يقولد» : إن علم صفة 
عله أنه َعَلّه واحبا أو نبا أو مباحا » فإنه يبع فيه بتلك الصّفة » وإ م يُعلم 
فاته يثبت فيه صرفة الإباحة » ثمّ لا يكون الأتباعٌ فيه ثابتاً إلا بقيام الدّليل ؛ 
أن الإباحة من هذه الأقسام هي الثابتة بيقين » فلم يج إثبات غيرها إلا بدليل 
فوب إثبات اليقين » كمن و كَل رحلا اله يشت الحفظ به » لأنه يقين › 


وقد وجحدنا اختصاص رسول الله خي ببعض ما عله » ووحدنا الاشتراك › 


»٠(‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة » وبه قالت المعتزلة » واحتارءه ابن سريج وابن أبي هريرة 
واللإصطخري وأبو علي بن خيران وأبو إسحاق الإسفراييي وابن السمعاني من الشافعية وقال : هو 
أشبةٌ عذهب الشافعي ) . 

أنظر : إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۲٤-۲۲۳‏ » شرح تنقيح الفصول › للقرافی » ص ۲۸۸ › 
شرح المع للشيرازي » ٤٦/١‏ » البرهان » للجویي » ٤۸۹/۱‏ » الوصول إلى الأصول » ۳۹۹/۱ › 
المحصول » للرازي » ٠٠٠١/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي » ٠١١/١‏ » البحر الحيط » ۱۸١/٤‏ › العدة » 
لأبي يعلى » ۷٠١/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳٠۷/۲‏ » المسودة > ص ۱۸۷ » شرح الكوكب المنير 
7۲ ب اليزان » للسمرقندي ص ٤٥۸‏ . 

الآية ( ٦۳‏ ) من سورة التور . 

(» سبقت ترجته في القسم الذراسي ص ( ۸٠‏ ) . 

. وهو القول الثالث‎ )٤( 


فو حب الوقفد» 


س 


وكان الجحصاص يقول بقوّل الكرخى إلا أنه يقول0 : إذا م يعلم 


() وهذا ما نسبه إليه فخر الإسلام ومس الأئمة وعلاء الدّين السمرقندي › ولكن القاضي الإمام 
أبا زيد الدوسى - رحهمه الله - نه إليه بصيغة أحرى فقال :[ قال أبو الحسن الكرحي نعتقك الإباحة 
حتی قوم دلیلٌ بیان سائر الأوصاف » وإذا قا الذَليلٌ على وصفی زائ کان التي 6 خصوصا به 
حتى يقوم دليل المشاركة ) . 

وعقَب على ذلك الشيخ عبدالعزيز البخاري أن على قول القاضي الإمام لا تصح متابعتنا للىي 
لكلا في أفعاله سواءٌ غلم صفاتها أو م تعلم إلا بدليل يوحب المشاركة » وعلى ما ذكر مس الأئمة 
يكون معناه ولا ثبت التابعة في الأفعال ال لم عرف صفانّها إلا بدليل 

۰ وما ذكره أبو بكر الحصاص تلميذ أبي الحسن في كتابه يرحَح ما ذهب إليه مس الأئمة فقال 
في الأفعال الي عرفت صفاتها وغُلم أنها وقعت على وه الإباحة أو التذب أو الإاب :[ والذي 
يغلبُ على ظتي من مذهبه أنه علينا اتباعه فيه على الوحْو الذي أوقعه » فهذا الصْحيح عندنا ) . 
أنظر : اصول اللحصاص » ۲٠٣١/۲۳‏ » التقویم ( ۱۳۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۲١٠/۳‏ 
أصول السرخحسي » ۸۷-۸٦/۲‏ » الميزان » للسمرقندي » ص >٥۷‏ 
٠‏ وهو القول الرّابع » والمقصوذ بالاقباع هنا حوار المتابعة - أي إباحتها - لا وحوبها » كما سيأتي 
التصريح به بعد قليل من السغناقي - رمه الله » وکما صرح به أیضاً صاحب المعن ص ( ٠١۳۹‏ ) 
من هذا الكتاب » قال الحصاص في كتابه  :‏ ظاهرٌ فعله ككل لا يوحب علينا عل مله ) 

ولو م يكن معناه الإباحة لكان مذهبه هو عين المذهب الثاني » وهذا امذهب هو الصحيح من 
مذهب الحنفية » ونسبّه الإمام الرّازي والآمدي والقاضي البيضاوي والأصفهاني إلى الإمام مالك . 

ولكنٌ القاضي الإمام أبا زيد قال في نسبة هذا القول إلى الحصّاص :ل قال أبو بكر الرازي 
نعتقد الإباحة ما م يقم دليل الان على صبقة فل رسول الله خي ثم يلزمنا على ذلك الوصلف حتى 
يقومّ دليلٌ احتصاصه به ) . وعقب على ذلك الشيخ عبدالعزيز البخاري بان ما ذكر قي "التقويم" 
يشير إلى أنه إا يشبت الاتباع عنده إذا عرف وصْف ذلك الفعل » وما ذكر شمس الأئمة يدل على أن 
الاتباع ثابتٌ عنده بک حال . 
انظر : اأصول الحصّاص » ۲٠٠-۲۱١/۳‏ » التقويم ( ٠١۷‏ - ب ) » أصول اليزدوي مع الكشف › 


۲۳ - ۲۰۲ » أصول السرخسی › ۸۷/۲ » = 


فالاتباعٌ ( له ٠)‏ قي ذلك ثابتٌ حتى قوم الدَليلٌ على کونه خصوصا به › 
وهذا هو الصّحيح ؛ لأنَ في قوله تعالى :ل لذ كان ك في رسول الله اسوه 
حَسنة ٠٠4‏ تنصيصٌ على جحواز التأسّى به تي أفعاله » فيكون هذا النصٌ 
معمولاً به حتى يوم الدَليل الانع » وهو ما يوحب تخصيصه بذلك » وقد دلٌ 
عليه قوله تعالى : فلمًا قضَى ريد منها وطرا زوحناكها لكي لا يكون على 
الوْييِينَ حَرَجٌ ني أَرُوَاج اَذْعِيائهم ٠»‏ وفي هذا بيان أن ثبوت اليل في حقه 
مطلقا دلیل ثبوته فی حو الأَمّة » ألا تری أنه نص على تخصیصه فیما کان هو 
خصو صا به بقوله تعالی :ل حالصة لَك مِنْ دون الؤينبين ٠4‏ وهو النكاح 
بغير مَّر » فلو م يكن مطلق فعله دليلا للأمَة في الإقدام على مثله م يكن 
لقوله تعالى :ل حالصة لَك 4 فائدة » فان الخصوصيَة تكون ثابتة بدون هذه 
( الكلمة ٠)‏ حينعذٍ » وهذا لأ الرَسل أئمة يقتدى بهم كما قال الله تعالى 
لإبراهيم الا : إني حَاعِلك للتام إمَاما 4 فالأصلٌ فی كل فل يكون 


= الغنية » للسجستاني » ص ۱۸۹ » المغن »> ص ۲٠۳‏ كشف الأسرار شرح المنار › 
للتسفي > ۲/١‏ 0 الحصول » ۲٤٠٦/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي » ٠١١/١‏ › بيان المختصر › 
للأصفهاني » ٠۸٦/١‏ » نهاية الول » ١١/۳‏ 

(۱) ساقطة من ( د) 

() الآية ( ۲١‏ ) من سورة الأحزاب . 

() الآية ( ۳۷ ) من سورة الأحزاب . 

. من سورة الأحزاب‎ ) ٠٠ ( الآية‎ )٤( 

(*) ساقطة من ( ب ) . 


( الآية ( ٠۲١‏ ) من سورة البقرة . 


¥ 


منهم حوار الاقتداء بهم إلا ما ثبت فيه دليلٌ الخصوصيةد“ 


والفرزرق بين قول الحصّاص وقول الفريق القاني : أن في قول 
الحصاص حوار الاتباع في جميع أفعاله > وني قول الفريق الثاني وحوب 
الاتبا ع١۴‏ ١/أ]‏ 


)0 وهناك مذهب حامر لم يذكره السغناقي - رحمه الله - وهو : أن أفعالّه ظَوه تدلّ على التدب 
أو الاستحباب » قال إمام الحرمين :[ وقي كلام الشافعي ما يدل على ذلك ) واحتاره » ووافقه 
ابن برهان » وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أبي بكر الصيرقي والققال وأبي حامد المروزي »وهو اختيار 
ابن المنتاب من المالكية » وهو رواية عن الإمام أحمد - رمه الله - » وقال أبو شامة المقدسي :( هو 
مذهب الحققين من أهْل الآثار ) وقال : أنا أحتاره ) » وذكر أيضاً مذهبين آخرين م یذکرهما 
السغناقي - رحمه الله هنا . 

أنظر : المعتمد » للبصري › ٠ ١‏ إحكام الفصول » للباحي »ص ۲۲١‏ » شرح تنقيح الفصول › 
ص ۲۸۸ شرح المع » للشيرازي » ٠٠٦/١‏ » الرهان › للجويي » ٤4۲-٤٩١ » ٤۸4/١‏ › 
الوصول إلى الأصول ›» ۳٠۹/۱‏ » امحصول › ۲٤۲٦/۳/١‏ › الإحكام » للآمدي » ٠۳١/١‏ » شرح 
المنهاج » للأصفهاني › ٠ ٠/۲‏ العدة » لأبي يعلى » ۷۳۷/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳٠۷/۲‏ »> 
السود » ص ۱۸۷ » شرح الک و کب للمنیر ۱۸۸/۲ الحقتى من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال 
الرّسول » لأبي شامة » ص 1۷-1٦‏ . 


[ إجتهادات الي صلی ١‏ لله عليه وسلّم ] 


[ ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله غ في إظهار حكم 
الشرع بالاجتهاد » وقد اختلف في هذا الفصل › والصحي=©=حج 
عندنا : أنه كان يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن الوحي فيما ابتلي 
به » وكان لايقر على الخطاً › فإذا أقر على شئ من ذلك كان دلالة 
قاطعة على الحكم » بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي › 
وهو نظير الإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه » وإن لم يكن في حق 
غيره بهذه الصفة | . 


قوله : إ ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله 6 والنيّ ج6 
کان يعتمد الو ح٠‏ فيما يبينه من أحكام الشرع . 


»١(‏ عرف الزرقاني تي كتابه "مناهل العرفان" الوحي فقال  :‏ أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من 
عباده كل ما أراد اطّلاعه عليه من ألوان المداية والعلم » ولكن بطريقة سريّة حفيّة غير معتادةٍ للبشر ) 


. ۱ 


۹ 


والوځي نوعان() : ظاهزر وباطن . 
أما الظاهرٌ فثلاثة أقسام 


قاطعة 


8 


أحدها ٠‏ ما ثبت بلسان الك فوقع في ميه بعد عليهد٠»‏ بالمبلغ بآ 


() متابعة منه لفخر الإسلام - رمه الله _ » ما مس الأئمة فقد حعل الوحي ثلاثة أتواع : 
۹ - ظاهر » وهو على قسمين » وذكر القسمين الأولين من أقسام الظاهر هنا . 
٢‏ باطن » وهو القسم الثالث من أقسام الظاهر هنا . 
۳ - وما يشبه الوحي » وهو الباطن هنا على تقسيم السغناقي - وهو الاحتهادٌ بالرأي - . 

والوحي عند علماء الحديث أعمّ من ذلك » فمنه ما يكون مكالمة بين العبد وربّه قال | لله 
تعالی : [ وکلم الله موس تكليماً » ومنه ما يكون إهاما يقذفه الله قي قلب مُصطفاه على وحه من 
العلم الضروري لايستطيع له دفعاً > ولا يجد فيه شكاً » ومنه ما يكون مناماً صادقا جى في تحققه 
ووقوعه كما جى فلق الصبح وتبلجه وسطوعه » قال 6 : رؤيا الأتبياء حى © وقال تعالى حكاية 
عن إبراهيم اا : إنى رى في المنام آني أذبحك ‏ » ومنه ما يكون بواسطة رسول » وأكشره عن 
طريق أمين الوحي حبريل اكلا » وهذا النوع أشهرٌ الأنواع وأكثرها » ووحيٌ القرآن كله من هذا 
القبيل » قال تعسالى :ل ما کان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجابٍ أو يرس رسولا 
فیوحي بإذنه ما یشاء ‏ . 

والنوع الأخير - وهو الوحي عن طريق إرسال رسول - على طرق شتی » فقد کان حبریل 
اكك يأتي البىّ 5ا على صورته الحقيقية »وتارةً يظهر له في صورة إتسان يراه الحاضرون ويستمعون 
إلیه » كما ورد في حديث عمر بن الخطاب طا في امان ءوقد كان كثيراً ما بُرى على صورة وحية 
الكلىّ » وتارةً يهبط على البيّ َه فية فلا بُرى » وقد ورد في حديث أمّ المؤمنين عائشة : أن 
الحارث بن هشام سأل التي خي كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 6 :[ أحياناً ياين في مغل صلصلة 
الجرس وهو أشد علي » وأحياناً يتَمتَل لي للك رجلا قد كلمي فأعي ما يقول) قالت عائشة : 
رأيت رسول الله خب ينز عليه الوحي في اليوم ذي البردٍ الشديد فيفصمٌ عنه ون حبينه ليتفصّد عرقا 
اقظر : صحیح البخاري » )۲(٤/۱‏ » صحیح مسلم » )۲۳۳۳(۱۸۱۷-۱۸۱۹/٤‏ » أصول البزدوي 


٠ ٠ ۳‏ أصول السرخحسي » ٩٠/۲‏ » مناهل العرفان » للزرقاني » ٠٠-٦٤/١٠‏ . 


() في (ډب) : بعدما علمه . 


N» 0 


والثاني : ما ثبت عنده واضحا بإشارة للك من غير بيان بالكلام » كما 
قال صلّى 6 : إن روح الس نفت في روعي أن نفساً لن 
موت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب د . 

والقالث : ما تبدى لقلبه بلا شبِهةٍ ولا مزاحم معارض » بل بإ لام من | 
تعالی بان ارا نور من عنده » كما قال الله تعالى :ل لتحکہ بین 
التاس عا أراك الله ٠ء‏ فهذا وحيّ ظاهرٌ كله » وإنغا احتلف لي 
طريق الظهور 


bv 


() روي هذا الحديث عن عدو من الصحابة طك منهم عبدا لله بن مسعود وأبو أمامة وحذيفة 
وعيرهم . 

أما حديث عبدا لله بن مسعود طايه فقد أخرجه الشافعي في "الرّسالة" ص ٩۳‏ › والحاكم 
في "مستد رکه" » في كتاب البيوع » ٤/۲‏ » والشهاب القضاعي في "مستده" )١٠١١(۱۸١/۲‏ . 


وأما حديث أبى أمامة طايه فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عغير بن معدان عن سيم 


اين عامر عن أبي أمامة عن 5 »> )۷1۹٤(٠۹٤/۸‏ » قال اميثمي :[ فيه عفير بن معدان وهو 
ضعيف ) جحمع الزوائد » ۷١/٤‏ » وأخرجه أبو نعيم ني "اليلية" ني ترجمة أحمد بن أبي الحواري › 
۲۷--٠۰‏ » وأورده السيوطي في "الحامع الصغیر" » وأشار له بالضّعف »› )۲۲۷۳(٤٥۰/۲‏ . 

وأا حديث حذيفة له فقد أخرجه البزار عن زر بن حبيش عن حذيفة عن ابيط » 
في کتاب البیوع » باب الإجمال تي طلب الرزق » انظر : کشف الأستار » ۸۲۸۱/۲ )١٠١۲۳(‏ »> 
قال الميشمي :[ فيه دامة ين زائدة ولم أحد من ترجه » وبقيّة رحاله ثقات ) ۷٤/٤‏ 


. من سورة النساء‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )١( 
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قيل في حد الإلمام : هو ما حرك القلب بعلم يدعوك ( إلى ٠)‏ العمل 
به من غير استدلال بآية » ولا نظر في حجةد 


وأما الوحي الباطن : 
فهو ما ينال باجتهاد الرّأي بالتأمّل في الأحكام المنصوصة › واخحتلف 
في هذا الفصلد) : 


(1) ساقطة من ( ب ) . 

() هذا تعريف القاضي الامام أبي زيد الدتوسي - رمه الله - » أنظر التقويم ( ۲٠۸‏ - ب ) » وقال 

تاج الدين السبكي : هو إيقاع شئ في القلب شج له الصّدر » ينص به الله تعالى بعض أصفيافه ) . 
والإ مام بالنسبة للأنبياء حجة كالوحي اتفاقاً » وقال الكفوي :[ الوحي من خواص التبوة 

والإلهام اعم ) وقي حق العامة إن كان تحريك القلب وإفاضته بالخير فهو الإلمام » وإ كان بالشر فهو 

الوسواس . 

أنظر : الميزان » للسمرقندي » ص 1۷۹-1۷۸ » الرّسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري › ۲٤۲/۱‏ 

بيان كشف الألفاظ » للآمشي » ص ۲٠٠‏ » جمع الحوامع » لابن السبكي » ٠٠٠٦/۲‏ » البحر الحيط › 

› الكليات‎ » ۸٩ التوقيف » للمناوي » ص‎ » ۲۲١-۳۲۹/۱ » شرح الک وکب النیر‎ ۰ ۱۰۰/٦ 

للکفري ۲۸٦-۲۸۰/۱‏ » دستور العلماءء ٠١١/١‏ 

() ي (ب): ما یتناول . 

)٤(‏ ما باللسبة لاحتهادات انی ط فيما يتعلّق بعصا الدنيا وتدبير الحروب فقد نقل العلماء 

الإجماع على حواز ذلك ووقوعه » فقد صاع الي خب غطّفان على ثلث مار المدينة » ونهى 

الأنصار عن تلقيح النخل » واستشارهم في غزوة بدر » واجتهد في الأسرى » وغير ذلك كثير . 

أنظر : المستصفی » ۲٠٦/۲‏ » البحر الحیط » ۲٠٤/٦‏ » شرح الكوكب انير » ٤۷٤/٤‏ › إرشاد 

الفحول » ص ٠٠١‏ . 
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فابی بعضهم ›١‏ ر أن )› یکون هذا من حظ الني خ » وإغا له 
الوحي الخالص الظاهرٌ لا غير » وإنغا الرأي والاجتهاد لأمته 
[ أ ] قال الله تعالى :ل وما ينطق عن هوى . إن هو إلا وي يوحى ر 


7[ ب ] ولان الاجتهاد حتملٌ للحطاً > فلا يصلح لنصْب الشّر ع ابتداء 


وقال بعضهمد؛» : كان له العمل قي أحكام الشرع يالو حي والرأي 
جيعاً على الإطلاق 


)١(‏ وهو مذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين › قال القاضي : كل من نفى القياس أحال تعبّده 
خر به » قال الزركشي : وهو ظاهر اختيار ابن حزم » ونسبه الشيخ أبو إسحاق إلى بعض الشافعية 
أنظر : شرح اللمع » للشيرازي » ٠١۹۱/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠٠/٣‏ » البحر الحيط › 
٤/٦‏ » شرح الكوكب المنير » ٤۷٦-٤۷٥/٤‏ . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

الآية ( ۳ » ٤‏ ) من سورة النجم . 

() وهو مذهب الجمهور › الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية » وبه قال القاضي أبو يوسف من الحنفية 
والقاضيان عبدالحبار والباقلاني » وأبو الحسين البصري والشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن برهان 
والآمدي وابن الحاحب والبيضاوي وابن السبكي » قال الإسنوي : وهو مقتضى اخحتيار الإمام أيضا 
لأنه استدل له وأحاب عن مقابله ) قال عبدالعزيز البخاري : وهو قول عامّة أهل الحديث ) . 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري »› ۲٠١/۲‏ » شرح تنقيح الفصول »> ص ٤۳١‏ › بيان المختصر 
للأصفهاني » ۲۹٤/۳‏ » العضد على ابن الحاحب » ۲۹۱/۲ » شرح اللمع » ٠۲‏ المستصفى» 
۲٠/۲‏ » الوصول إلى الأصول » ۳۸١-۳۷۹/۲‏ » الول » ٩/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي › 
۳ » شرح النهاج » ۸۲۲/۲ » جمع الحوامع » ۲۸٠/۲‏ » نهاية السّول » ٠۳٠/٤‏ » البحر الحيط 
۲٠٠/١‏ » العدَّة » لأبي يعلى » ٠١۷۸/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳۷٤/٤‏ › المسودة » ص ٠۰۷‏ › 
شرح مختصر الروضة » ٥۹٤/٣‏ » شرح الك وكب المنير » ٤۷١/٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
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[ أ ع لان الله تعالى مر بالاعت بار عام بقوله :ل فاعتَبرُوا ياأولي 
الأبصار 4 وهو ک8 حى الناس بهذا الوصطف . 

7[ ب ] وقال الله تعسالى :ل ففهمتامًا سيان ١ ۰ ٥10‏ /د] والمراد أنه 
وقف على الحكم بطريق الرَأي لا بطريق الوحي » لان ما كان بطريق 
الوحي فداودٌ وسليمان فيه سواء » وحيث حص سليمان بالفهّم عرفنا 
أن المراد به بطريق الرّأي 


والقول الغالث وهو قولناد : إن الرسول خي مأمور بانتظار الوحي 


( الآية ( ۲ ) من سورة الحشر . 

() الآية ( ۷۹ ) من سورة الأنبياء . 

٠(‏ والفرق بين قول الحنفية هذا وقول الجمهور - وهو المذهب الثاني _ ما قاله اللإمام هميد الدين 

الضرير : إ أن الفريق الثاني يجرّزون الاجحتهاد مطلقاً بدون الانتظار للوحي » والفريق الثالث يجوزون 

الاحتهاد بعد انتظار الوحي ) . 

أنظر : أصول الحصّاص » ۲۳۹/۳ » التقویم ( ١-۱۳۸‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › 

٠ ٠۴‏ أصول السرحسي » 4١/۲‏ » الغنية » للسجحستاني » ص ۱۹۰ » الفوائد » لحميد الدين 

الضریر ( ٠۱۷١‏ - ب ) المغن » ص ۲٠٤‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ١١۸/۲‏ 
وذكر علاء الدين السمرقندي صاحب "ميزان" هذا المذهب وحسّنه » ولكنه ذكر القول 

الثاني قول العامة - وقال : هو أحق { الميزان > ص ٤٦٦‏ . 

وهناك قول راب » وهو القول بالوقف ؛ لتعارض الأدلة » إخحتاره الأسمندي من الحنفية › 

وقال الز ركشي : زعم الصيرفي في "شرح الرسالة" أنه مذهب الشافعي ) ونسبه الإمام في "امحصول" 

إلى أكثر الحققين . 

أنظر : بذل النظر » للأسمندي ».ص ٦.1‏ » امحصول » ٩/۳/۲‏ » البحر الحیط › ٠٠٠١/١‏ . 
واحتار إمام الحرمين مذهباً خر بالتفصيل فقال :[ الأصح أنه كان لايجتهد في القواعد 

والأصول » بل كان ينتظر الوحي » فأما التفاصيل فكان مأذوتاً له في التصرّف والاجتهاد { البرهان › 
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فيما لم وح الله تعالى [ إليه ٠]‏ من حكم الواقعة » ثم العمل بالرّأي بعد 

انقضاء مدّة الانتظار » وهو فوت الفرض [۹۲١/ب]‏ كفت الكفو 

جم الطب » وإغا قلنا ذلك ٠‏ 

[ أ لأت الله تعالى أخبرَ عنه بقوله لذ يم إا ما وح إل o‏ 

فاتبا ع الو حي إغا يتم في العمل ما فيه الوحي بعينه » واستنباط العنى 
منه(") ابات الحكم ي نظيره » وذلك بالرّي يکون 

[ ب ] ثب إنه 65 ما كان يقر على الما ء فإذا أفر على ذلك كان 
( ذلك ٠)‏ ويا في العنى » وهو شبه الوحي في الابتداء» إلا أنا 
شرطنا في ذلك أن ينقطعَ طمعه عن الوځي » وهو نظيرٌ ما يث يشتزط ق 
حن الأمّة للعمل بالرأي العرْض على الكتاب والسنة » فإذا م يوحد في 
ذلك فحينعذٍ يصارٌ إلى احتهاد الرّأي . 


ونظيره من الأحكام : من كاند٠»‏ قي السفر ولا ماء معه وهو يرجحو 
وحوة الماء » فعليه أن يطلب ولا يعجل بالتيمم » وإن كان لا يرجو وجود 
اماء » فحينفار يتيمَمٌ ولا يشتغل بالملب » فحال غير رسول الله ج ممن 
يبتلى بحادثة كحَال من لا يرجو وجود الماء فيتيمّم ؛ لأنه لاطمع له في الوحي 


( غير موحودة في جميع النسخ » وأثبتها ليستقيم المعنى . 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام . 

() في ( ج ) : فيه 

() ساقطة من (أً) . 


() في ( ج ) : ماکان . 
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( فلا يؤخ العمل بالرّأي والاحتهاد » ورسول الله خو كان يأتيه الو حي ›٠‹)‏ 
فی کل وقت » فکان حاله فیما ببتلی به من الحوادث کحَال من یرځو وود 
لاء » فلهذا كان ينتظرٌ ولا يعجَل بالعمَّل بالرّي . 


وما قوله تعالى : وما ينطق عن هوى 4 فقد قيل : هذا فيما يتلو 
من القرآن ؛ بدليل أوّل السّورة قوله تعالى:إ والنم إذا هوى 4 أي والقرآن 
إذا نرل د٠‏ » وقيل : المرادٌ بالهوى هوى التفس الأمّارة بالسّوء » وأحد لا مور 
على رسول الله خا اتباعَ هوى التفس والقول به » ولكن طريق الاستنباط 
والرأي غير هوى النفس‹"› . 


. ما بين القوسين ساقط من (أً)‎ )٠٠( 

٠(‏ وهو أحد الأقوال الي قيلت في تفسير هذه الآية » قال البغوي :ل هذا قول ابن عباس في رواية 
عطاء » وهو قول الكلي ) . 

أنظر : تفسير البغوي » ٠٠٠/۷‏ » بحر العلوم » لأبي الليث السّمرقندي » ۲۸۸/۳ » الكشّاف › 
للزخشري » ۲۷/٤‏ » التسهیل » لابن حزئ › ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أنظر : أصول الحصاص » ۲٤١/۳‏ » التقويم ( ٠٤١‏ -أ) » أصول السرخحسي »› 4۹٦/۲‏ . 


[ شرع من قبلا ] 


غير إنكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا] .. 


قوله  :‏ ومما يتصل بسنة نبينا َي شرائع من قبلنا ‏ وإنغا كانت 


شرائع من قبلله ما يتصل بستة نيا خ6 ؛ لأنها بعت إلينا ( ببيانه . 


ثم احتلف العلماء قي هذا الفصل على أربعة أقوال : قال بعضهسمد» 
يازنا شرائعٌ من ٠)‏ قبْلنا حتى يقوم الدّليلٌ على النسخ » عنزلة شراينا ؛ 


() وهو مذهب الالكية والشّافعية والحنابلة وكثير من الحنفية وطائفة من المتكلمين » وتسَبّه 
الح ص اص إلى الشيخ أبي الحسن الكرحي » واختاره ابن برهان وابن الحاحب » وهو احتيارٌ الشيخ 
أبي إسحاق أَوَلاً » وقال إمام الحرمين : إ للشتافعي ميل إلى هذا وقال الباحي : هذا هو الأظهر 
عدي » وقد تعلق بذلك مالك › وبه أذ ) ونسَبّه الإمام الرّازي إلى الفقهاء » وقال صاحب 
"الميزان" : به قال ثي من أصحابنا وأصحاب الشافعي ) . 

انظر : أصول الحصّاص › ۲۰-۱۹/۲۳ » الميزان »> ص ٤1۹‏ > کشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۲/۲‏ 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۳۲۸-۳۲۷ » بيان المختصر » للأصفهاني » ۲۷١_۲۷٠/١‏ » العضد 
على ابن الحاحب ۲۸٦/۲‏ » شرح المع » للشيرازي » ٥۲۸/١‏ › التبصرة » له » ص ۲۸١‏ › 
المحصول » ٠١١/۳١/١٠‏ » العدة » لأبي يعلى » ۷٠۴۳/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٤١١/١‏ » شرح 


مختصر الروضة › ۱۷١-١٦۹/۳‏ » شرح الكوكب المنير » ٤٠١/٤‏ . 
)١(‏ ما بين القو سين من قوله : ببيانه » إلى هنا ساقط من النسخة ( ج) . 
1 سين من فر ی من ( ج) 
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لان الله تعالى قال :# أومك الْذينَ حَدَى | لله فبهدَاهم اقده 0« والمدى 
اسم يقح على الإبعان والشترائع ؛لأن الشتراقع سبل الهدى »وسبيل الله لا تكون 
إلا هُدَى » قال الله تعالى :إ قل هه سبيلي أَذْعُو إلى الله على بصييرة جد 


وقال بعضهم٠›‏ : .عقاباته » لا يازمنا حت يقوم الدليل لقوله تعالى : 


ل لکل حملا نكم شرعَة ومنهَاجاً 4 » وقوله تعالی :8 وحَعَلناهة هذى 


لبن إسرائيل ٠٠#‏ فتخحصيصْ بي إسرائيل بكون الوراة هدى هم » يكون 
دلیلاً على آنه لا يلزمنا عا فيه إلا أن يقو دلي يوحب العمل به في شريعتنا 


( الآية ( ٩٠‏ ) من سورة الأنعام . 

الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة يوسف . 

() وهو قول أكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي » قال الشّيخ 
أبو إسحاق الشتيرازي : الذي نصرت في "التبصرة" أن الحميح شرع لنا إلا ما ثبت نسخه » والذي 
يصح عندي الآن أن شيا من ذلك ليس بشرع لنا ) وقال الزركشي :ل إحتاره الغزالي ثي آحر 
عمره ] واحتاره أبو الحسين البصري والإمام الرازي والآمدي وابن السبكي من الشافعية › 
والأمندي من الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد _ ره الله . 

ر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۳۳۸/۲ » بذل التظر » للأمندي » ص ٦۸۷‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۲٠۲/۲‏ » إحكام القصول » للباحي » ص ۲۲۷ » المع » للشيرازي » ص ٠٣‏ 
شرح المع » له ٥۲۸/١‏ » المستصفى » ۲١٠/١‏ » الحصول »› ٠٠۲-٤۰1/١/١‏ » الإحكام » 
للآمدي » ۱۹۰/۳ » جمع الجوامع » ٠٠١۲/۲١‏ » البحر الحيط » ٠١/١‏ » العدة » لأبي يعلى » ۷١٠١/۳‏ 
شرح مختصر الرّوضة » ١۷١/۳‏ 

( الآية ( ٤۸‏ ) من سورة المائدة . 


. الآية ( ۲ ) من سورة الإسراء‎ ٠° 
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وقال بعضهم: ٠‏ :( يلزمنا على أنه شريعتنا ؛ لأن انی ی کان (« 
أصلا في الشرائع » و كانت شريعته ( عامّة »٠)‏ لكافة التاس » وكان وارثا ما 


والقول الرابع وهو قولنا : فإنا نقول ما قال به الفريق الثالث إلا 


ا ا ا ا 


() حكى هذا المذهب فخر الإسلام ومس الأئمة وحافظ الدين النسفي من غير نسبة لأحد . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۲٠۲/٣‏ » أصول السرخحسي »› ٩٩/۲‏ »> كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسغي » ١۷١/۲‏ 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 

٠١‏ قال شمس الأئمة :[ أي لا يفصلون بين ما يصير معلوماً من شراقع من قبلنا بنقل أهلٍ الكتاب 
أو براوية المسلمين عما في أيديهم من الكتاب » وبين ما ثبت من ذلك ببيان في القرآن أو الستة ) 
أصول السرخحسي »› 44/۲ . 

»٠(‏ قال السمرقندي : به قال مشايختا ورئيسهم الشيخ الإمام أبو متصور الماتريدي ) وصححه 
الجحصاص » ونسبه الآمدي إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية » ولعلٌ مذهب الجمهور ‏ وهو 
المذهب الأول ممَيَّذ بهذا القيّد الذي ذكره الحنفية هنا » وقد صرح به القاضي أبو يعلى فقال : 
يلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له » لا من حيث إنه كان شريعة لمن قبله » ونما يثبت 
كونه شرعاً هم عقطوع عليه إما الكابٌ أو الرٌ من حهة الصادق أو بقل متواتر » فأما الرّحوعغ 
إليهم وإلى كتبهم فلا قال الشوكاني :( ولا بذ من هذا التفصيل على قول القائلين بالتعبد - 
الأول - لما هو معلومٌ من وقوع التحريغ والتبديل » فإطلاقهم ميد بهذا القيد » ولا اظن أحدا منهم 
يأباه ) وعلى هذا » فلو أذ بهذا القيّد لكان هذا امذهب هو عينٌ المذهب الأول 

أنظر : أصول الحصّاص › ۲۲/۳ » التقويم ( ٠٤٠١‏ - أ ) » أصول اليزدوي مع الكشف › 
۲٠۳-۳‏ » أصول السرخسي » ٠١١-4۹/۲‏ » اليزان » ص ٤۷٠-٤٦۹‏ » الغنية » للسجستاني 


ص ۱۹۳ » أصول اللامشي » ص ٠٦١‏ › = = 


1.0۹ 


7 /] في باب الدّين ؛ لأنه ظهَرَ م أهْل الكتاب الحسَدٌ وإظهارٌ العداوة 
مع المسلمين » فلا يعتمد قولحم فيما يزعمون أنه من شريعتهم ( قال الله تعالى 
ملة یکم راهيم 4 ٠)‏ وقال تعالى :[ قل صَدَق الله فاتبعوا مِلة 


إبراهيم حنيفا crf‏ 


وقد احتجّ محمد - رهه الله - قي تصحيح المهايأةد» والقسمة في الماءره 
بقل اله تعالى:« وهم أن الماءَ قسمة بَيْنهُم ٠4‏ وقال تعالى :# ها شرب 
و اه ےھ e o‏ 
ولکم شرب یوم مَعْلوم ۰ 


= كشف الأسرار شرح التار » للنسفي » ۱۷١-۱۷۰/۲‏ » العدَّة » لأبي يعلى » ۷١٠۲/٣‏ 
الإحكام » للآمدي » ۱۹۰/۳ » إرشاد الفحول › للش وكاني » ص ٠٤١‏ . 

وأغفل السغناقي - رمه الله - قولاً حامساً وهو الوقف » ذكره الز ركشي في "البحر" وقال : 
حكاه ابن القشيري وابن برهان قي "الأوسط" ) . البحر الحيط › ٤٤/١‏ . 

وذكر اللامشي قولاً سادساً وهو : أنه لا يلزمنا إلا شريعة إبراهيم عليه وعلى نييما أفضل 
الصَلاة والسّلام ؛ لما روي أنه كان على ملته » قل مبعثه » وهناك آياثٌ في الكتاب العزيز تأمرنا 
باتباع مل إبراهيم » ولم ينسبه لأحد . أفظر : أصول اللامشي » ص ١١۹‏ 
(1) الآية ( ۷۸ ) من سورة الحج . 
() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 
() الآية ( ٩٥‏ ) من سورة آل عمران . 
(5) سبق تفسيرٌ المهايأة ص ( ٩۸‏ ) من هذا الكتاب . 
»٠(‏ أنظر هذا الاستدلال في : أصول الحصّاص › ۲١/۳‏ » التقويم ( ٠٤١٠١‏ - أ ب ) » المبسوط »› 
للسرخحسي ۱١۱/۲۳‏ » الأصول » له » ٠١١/۲‏ » أصول البزدوي » ۲٠٠١/۳‏ . 
(1) الآية ( ۲۸ ) من سورة القمر . 


. من سورة الشعراء‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )٧( 


7 قول الصحابي ۲ 


[ وما يقع به ختم باب السنة فصل في متابعة أصحاب رسول 
الله خ6 ورضي عنهم » قال أبو سعيد البردعي - رحمه الله - : تقليد 
الصتّحابي واجب يترك به القياس ؛ لاحتمال السماع والتوقيف › 
ولفضل إصابتهم في نفس الرأي بمشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة 
أسبابه » وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب 
الأخذ بذلك » وكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منا ورأي 
واحد منهم ›» يجب تقديم رأيه على رأينا ؛ لزيادة قوة في رأيه 

وقال أبو الحسن الكرخى - رحمه الله - : لا يجوز تقليد 
الصحابى إلا فيما لا يدرك بالقياس › وقال الشافعى - رحمه الله _ : لا 
يقلد أحد منهم 

وهذا الخلاف في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم › 
ومن غير أن يثِت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له »› وأما إذا 
اختلفوا في شئ فإن الحق لا يعدو أقاويلهم › حتى لا يتمكن 
أحد من أن يقول بالرأي قولا خارجا عن أقاويلهم › ولا يسقط البعض 
بالبعض بالتعارض ٠»‏ لأنه تعين وجه الرأي لما لم تجر المحاجة بينهم 
بالحديث المرفوع » فحل محل القياس | 


قوله : إ وما يقع به ختم باب السنة { إا حعَلَ قول الصحابي وفعله 
حي بابها ؛ لأ لفظً اة بالإجماع إغا يقم على قول النيّ كل وفعْله » 


- رمه الله ٠٠‏ » والمختلف فيه دون اجمع عليه » فلذلك كان امجمع عليه 


(۰۱› أنظر ص ( ۷۸٦‏ ) من هذا الكتاب . 


مقدّماً على المختلف فيه » فكان المختلف فيه يقعٌ آخرا لضعْفِه »> فكان ختما 
للقوي 
HMH ٠‏ . چ 1 م الت ُ 2 
وذکر يي ميزان الأصول :3 السنة أنواع ثلائة : ( من حيث القول › 
ومن حيث الفعلٌ » ومن حيث السّكوت ) ٠(‏ أمّا ٠)‏ ( من حيث القول 
. له که ع ا 8 س 2 f ۰ 8 e.‏ 
والفعل فظاهرٌ » وأمّا السنة من حيث السكوت ›٠)‏ فهي : أنه ج إذا رأى 
فعلا بياش عنده » فل؛» ية فاعِله عن ذلك ولکن سکت وت رکه على ذلك 
فهو نوعان : 
أحدهما : أن مباش ‏ ذلك ليس من أَهْل دينه » بأ كان مشركا حربيا 
أو كافرا ذْميّا » فٌّكه على ذلك لا يكون تقريرا لذلك ورضا بکونه 


gg £ 


والتاني : أن کون للمباشِرٌ من أهُل دينه وشريعته » فرأى منه فعلا وم بمنعه 
عن ذلك ولم ینکر عليه (۱۹۳/ب] فانه یدل على حسنه وشرعيته 


a‏ ا 
فانه بعث مغيرا للمنکر لا مقرراده 


(1) للسمرقتدي › ص ٤)1۹‏ . 

() ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : من حيث القول » إلى هنا ساقط من ( ج ) . 

(۳) ما بين القوسين من قوله : من حيث القول والفعلٌ › إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. لو قال : ولم بحذف " الفاء " لكان أولى‎ )٤( 

٠٠(‏ التوع الثاني من السكوت المذكور هنا هو ما يسمّيه علماء الأصول ب" التقرير" وذكرواله 
٠‏ صوراً » وقد أفرد العلماء للسکوت مبحفاً مستقلاً ذکروا فيه مدی حجیته وکونه دليلاً شرعيا . 
أنظر : أصول الحصّاص » ۲٠٠/۳‏ » الميزان »> ص ٤٦١-٤٦١‏ » إحكام الفصول » للباحي »ص ۲۳۳ 
العضد على ابن الحاحب » ۲٠/۲‏ » شرح اللمع » للشیرازي » ٥٦٤-٥٦١/١‏ › المستصفی » ٠۲٠/۲‏ 
الإحکام » للآمدي › ۱٤۲-۱٤۱/۱‏ ۰ جمع الجوامع » ٩٦1-٩٥/۲‏ » البحر امحیط › ۲٠١۰۲۰۱/٤‏ › 
شرح الك وكب المنير ۹-۲ » إرشاد الفحول » ص 4١‏ » كتاب السكوت ودلالقه على 
الأحکام » د. رمضان على السيّد الشرنباصي » ص ١۲۔۷٠‏ . 


وهذه الأوحه قد ذكرت فلم يبق شئ سوى قول من يصاحبه ويتصل 
به ص ورضي عنهم » فكان في جعلنا بعد الفراغ من بيان قوله وفعله 

5 4 2 ۳ ۶ سه" . و ګو 2 و 
( وسکوته ۰٠)‏ قول من يتصل به .منزلة قوله يي السنة تتمي م للسنة وحتم 
ها على وجه التعظيم ها » حيث نقدم قول من يتصل به على قول غيرهم ؛ 
بسبب مصاحبتهم إیاه 


التقليد : حعل فعل الغيرد قلادة في عُنقّه مر غير دليلد» . 
وقال القاضي الإمام أبو زید٥‏ - ره الله _ في "لتقو" : ( لیس )7( عن 
أصحابنا المتقدمنن قي هذا البابٍ مذهبٌ ثابت » والمروي عن أبي حنيفة 
- رحمه الله أنه إذا احتمعت الصحابة سلمنا لهم » وإذا حاء الابعون 
زاهناهم") ؛ لأنه کان منهم » فلا ثبت هم ( بدونه ٠)‏ إجماع » وقد ذکر 
محمد بن الحسن - رحه الله - أن الحاملّ لا تطلق ثلاث للستة » ورّوى ذلك 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

() في ( ج ) : تعميم . 

() في ( ج ) : فعلل الحشرة . 

. ٠٠١ هكذا ذكرّ هذا التعريف اللآمشي في "أصوله" » ص‎ ١ 

وأنظر أیضاً : تهذیب اللغة » ۲۲-۳۲/٩۹‏ » معجم مقاييس اللغة » ۲١-۱۹/۰‏ › الصحاح » ٠۲۷/۲‏ 
لسان العرب › ۳٣٦/۳‏ . 

(*) سبقت ترجته قي القسم الدراسي ص ( ۸١‏ ) . 

. ساقطة من (د)‎ )١( 

(۷» أخرجه البيهقي في كتابه "المدحل" ص ٤١(١٠١١‏ ) . 

(*) ساقطة من ( ب ) . 


عن جار( »٠‏ وابن مسعو» - رضي الله عنهما »٠<‏ » وخالفه أبو حنيفة 
وأبو يوسف - رهما الله - وما لقوضما قول في الصحاية . 

وقال أبو حنيفة - رمه الله - : إعلام قذر رأس المال شرط لواز السلّم 
ورّواه عن ابن عمرد؛) - رضي الله عنهما د٠‏ » وحالف هه أبو يوسف 
( ومحمد )0 ۔ ر مهما الله - بالرّي 
ضاع عنده » ورويا ذلك عن على طليهر وحالفهما أيو حنيفة - رحه الله _ 
بالرّأي ) ›٠(‏ فعلم بهذا أن عمل علمائنا ي هذا ختلف 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ۷۲۸۳ ) من هذا الکتاب . 

(۲) سبقت ترجمته ص ( ۲٤‏ ) من هذا الكتاب . 

»٠(‏ وأخرجه عن جابر أيضاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الّلاق » باب ما قالوا قي 
الحامل كيف تطلق ؟ /ه . 

. سبقت ترجمته ص ( ۷۸۰ ) من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر موقوفاً :إ إذا أسلفت في شى فلا قأخذ به إلا رس مالك أو 
الذي أسلفت فيه £ الصف » کتاب البيوع » باب الرّحل تسلف فی الشّۍ هل يأحذ غیره ؟ ٠١/۸‏ 
٠١٠٠١ (‏ ) » وأخرج أيضا نحوه عن أبي الشعثاء » وكذا أخرجه أبو يوسف تي كتابه "الآثار" عن 
إبراهيم التخعي . أنظر : المصنف » )١١١١١(٠١/۸‏ » الآثار > ص )۸٤۷(١۸۷‏ » نصب الرّاية › 
1/4 » هتح القدیر » لاین الهمام »> ٠١١-۱۰۱/۷‏ 

(7) ساقطة من (د) . 

(۷) سبتی التعریف به ص ( ٤۹٩‏ ) من هذا الكتاب . 

(۸» أخرج ابن أبي شيبة عن حعفر بن محمد عن أييه عن علي طا أنه كان يضمن الخياط والصبًاغ 
وأشباةَ ذلك وقال:إ لا يصلح للناس إلا ذلك { كتاب البيوع » باب قي القصّار والصبًاغ » ۲۸١/٦‏ 
۰(٦‏ ) » وأخرجه عبدالرزاق في "مصنفه"» في کتاب الإحارات »> ۲۱۷/۸ )۱٤۹٤۸(‏ › 
والبيهقي في "السنن الكبرى" »› ٠١۲/١‏ » أنظر أيضاً : نصب الراية » للزيلعي › 1/6 

. أ)‎ ٠٤١ ( التقويم » للدبوسي‎ ٠۹( 


11٤ 


قوله : إلا فيما لا يدرك بالقياس )١(‏ كالمقدرات مشل : تقدير 
الحيض والطهّر » فكان هذا - أي تقليد الصّحابي فيما لايدرك بالقياس ‏ 


بحمعاً عليه عند علمائنا - رحمهم الله - قي ( حق »٠)‏ وحوب التقليدد 


( ف (اً): لا يدرك بالقياس محمعاً » وكلمة ( محمعأ) زائدة 
(› ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 
& 
() لاحلاف بين العلماء في أن قول الصّحابي ومذهبه ليس بححَة على صحابي آحر » إا لحلاف 
في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم » وقد احتلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


القول الأول : 
إنه ليس بحجة مطلقاً »> وعو قول الشافعي في الحديد » وإليه ذهب جمهور الأصوليين من 
المحكلمين والأشاعرة والمعتزلة »> وأوماً إليه الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب من أصحابه > قال 


الز ركشي :3 زعم عبدالوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك { وأوماً إليه الباحي في 
”أصوله" واختاره الشيخ أبو إسحاق والغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي واين السبكي وغيرهم . 
القول الثاني : 

إنه حجة شرعيَةٌ سواءٌ افق القياس أو خالقه » وهو قول الشافعي في القديم » ونقل عن 
الإمام مالك وأحمد » وأكثر الحنفية » وبه قال أبو سعيد اليردعي والجصاص منهم › ونقل الدبوسي عنه 
أنه قال :إ وعليه أد ركنا مشايخنا ) قال عبدالعزيز البخاري :[ وهو تار الشيخين وأبي اليسر ) 
ونسبه الشيخ أبو إسحاق إلى إسحاق بن راهويه وأبي علي البائي . 
القول الثالث : 

إنه حجَة إذا وافق القياس » فيقدَم حينئٍ على قياس لايعضده قول صحابي » نص عليه 
الشافعي في "الرّسالة" وهذا نسب كير من الشافعية إلى الشافعي هذا القول في الحديد عنه » ونسبه 
صاحب "الميزان" من الحتفية إلى بعض مشايخهم . 
القول الرّابع : 

إنه حجَةٌ إذا حالف القياس » وإليه ذهب أكثر الحنفية واخحتاره الشيخ أبو الحسن الكرحي 
والقاضي الدتوسي ؛ لأنه لاحمل له حيعةٍ إلا الس ماع » فيعلم أن ما قاله وقيفاً » قال ابن برهن : 
هذا هو الحق للمبين )وقال ( هو الصحيح من مذهب الشافعي ) وقال : مسائل اللإمامين 


1.10 
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فان قيل : قد قالوا في المقادير بالرأي من غير تَر فيه » فن أبا حتيفة 
- قد ر مده البلوغ بالسّن بشمانية عشر سنة » أو قسعةً عشر سنة 
بالرآي » وقدر مدة وحوب دفع امال إلى السّفيه الذي لم يؤنس منه الرّشد 
بخمسة وعشرين سنة بالرأي » وقدر بو يوسف ومد مدَة مكن الرَحُل من 

غي الوا بأربعين پوما د اراي ۰ قار ر م جیا باقر ب 


- رهه الله 


شرل : ل لامد اراي ف ممرفة الق ادي واه ر مالاع و 
ذلك إذا قاله صحابیى ا 


القول الخامس : 

إن أقوال الخلفاء الراشدين حجّة › وقيلل : العمرين » وقيل : الخلفاء وأمشاهم في الفضل 
والفتوى › وهو اخحتيار الشيخ أبي منصور الماتريدي . 
القول السادس : 

وهو احتيار إمام الحرمين أنه يحب اتباحٌ الصتحابي قي قوله إذا كانت المسألة قطعية وحكم 
فيها بعكم قاطع ؛ لأ ذلك دليل المع » أما إذا كانت المسألة تلف فيها ولم جزم الصحابة فيها 
بقل فلا جب والحالة هذه إتباع أقوالحم ؛ لأنهم قالوا ما قالوا عن ظْنَ واجتهاد . 

والحاصل » أنه ليس لأحار من أصحاب اذاهب تي هذه المسالة مذهب ثايت على حسب 
ما نقل عنهم - 
أنظر : اسول احصاص » ۲۹۲۳۹۱/۲ » اقرب ر -١‏ ب )( ٠٤۲‏ -أ) أصول البزدوي مع 
الكشف » ۲٠۷/١‏ » أصول السرخحسي » ۲/ ٠١١-٠٠١٠١‏ › الميزان » ص ٤۸4۲-٤۸١‏ › المعتمد› 
للبصري » ۷۲-۷١/۲١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص 0۷> » شرح تنقيح الفصول » ص ٤٤٥‏ › 
العضد على ابن الحاحب» ۲۸۷/۲ الرسالة » للشافعي » ص ٥۹۸-٥۹٦٩‏ » شرح اللمع › ۷٤۲/۲‏ 
البرهان » ۱۳۹۱-۱۳۰۸/۲ › المستصفی » ۲٠۱-۲٦۰/۱‏ » الوصول إلى الأصول › ۲۷۹٣۳۷۰/۲‏ › 
المحصول » ۱۷٤/۲١/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۹۰/۳ » جمع الجوامح » ٠٠٤/۲‏ » البحر امحيط » 
۰-۳٦‏ » العدَّة » لأبي یعلی» ۱۱۸۳-۱۱۸۱/۲ » التمهيد » للكلوذاني » ۲١٣-۳۳۲/۲‏ » المسودة 


ص ۳۳۹٣‏ » شرح مختصر الروضة › ۱۸١-۱۸١/۳‏ . 


قلا : إنما أردنا ما قلنا المقادير الي تبت لحق(٠‏ الله تعالى ابتداءً دون 
مقدار يتردّد بين القليل والكثير » والصَّغير والكبير » فن المقاديرَ قي الحدود 
والعبادات نحو أعداد الرٌكعات قي الصلوات عا لايشكل على أحلِ انه لامدحل 
لري قى معرفة ذلك » فكذلك ما يكون بتلك الصفة . 

فأمّا ما استدللتم به فهو من باب الفرُق بين القليل والكثير فيما يحتاج 
إليه » فإنا نعلم يقيتاً أن ابن عشر سنين لا يكون بالغا » وأنٌ ابن عشرين سنة 
یکون بالغا » ثم التردَدُ فيما بين ذلك » فيكون هذا استعمال الرٌأي‹٠›‏ تي إزالة 
التردد » وهو نظيرٌ معرفة القيمة قي المغصوب والمستهلك » ومعرفة مهر الثل » 
والتقدير في التفقة › فن للرّأي مدخلا فى معرفة ذلك‹»› 


هذا كله في قول ظهرَ عن صحابي ولم بيشتهر ذلك قي أقرانه ( فإته)د» 
بعدما اشتهرَ إذا يظهر انكر عر احا منهم » كان ذلك عنرلة الإجماع › 
وأما إذا احتلف فيه الصلحابة طن فقد بيّنا أن الح لا يعدو أقاويلهمد٠‏ »› 
حتى لا يجوز لأحد أن يقول قولاً حارحاً عن أقاويلهم » وكذلك لا يشتغل 
بطلب التاريخ بين أقاويلهم ليجعل المعأخر ناسخا للمتقدم ؛ لأنه لا ظهرَ 
ا لخلاف بينهم و لم بجر الحاجة بسماع الحديث ]/۱۳١۷[‏ بقي محرد القول 


بالرأي › والرٌأي لا يكون ناسخا للرّآيد› . 


( في ( أ ) و (ب )و (ج): مق . 

() هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : فیکون هذا استعمالاً لري . 

(۳) كذا أجحاب أبو بكر الحصاص في "أصوله"» ۲٠٦/۳‏ » وشعس الأئمة في "أصوله"» ١١١-١١١/۲‏ 
() ساقطة من ( ب ) . 

() يقصد أنه سنه في باب الإجماع - إن شاء الله تعالی - ص ( ٠١۷۹-۱۰۷۸‏ ) من هذا الكتاب 


٠۸١/١ ب ) » شرح أدب القاضي » للصّدر الشّهيد‎ ١-٠٤١ ( أنظر : التقويم » للدبوسي‎ )٠( 


۷ 
7[ قول التإببعي ] 


[ وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى يجوز تقليده عند بعض 
مشاأئخنا › خلافا للبعض ٤‏ والله اله ادي | 


قوله : وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى ) إلى آخره » لاخلاف 
أن قول التابعي”ٌ لا يكو حجَة على أَحَدٍ على وجه ترك القياس لقوله » ولا 
و ر عب ټ 3۶ 0 ت س ے ‏ ی 
جلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين أنه لاأيعتد بخلافِه ي 


إجماعهم 
فأمّا من أدرك عصر الصحابة من التابعين » وبلغ درجحة'الفتوى فيما 


بينهم › کاحسن(۰۱ و سعيد بن المسيّب“» والنخعى(“» 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ۸۳١‏ ) من هذا الكتاب . 

() سبقت ترجمته ص ( ۸۳١‏ ) من هذا الکتاب . 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن التخع » بو عِمران 
اليماني ثّ الكو » الإمام الحافظ » أحد الأعلام » فقيه العراق » ابن أحت الأسود بن يزيد » تابعي 
ثقة » بصيرٌ بعلم ابن مسعود » واسع الرواية » كبير الشأن » كثير امحاسن » أدركً جماعة مسن الصّحابة 
ولم بحدّث عن أحل منهم » قال أحمد بن حنبل : كان إبراهيم ذكيا حاقظاً صاحب سنة » صح 
الأئمة مراسيله » وحص البيهقي ذلك ما أرسله عن ابن مسعود » مات - رمه الله _ سنة ٩٩‏ ه . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۲۸٤-۲۷۰/٦‏ » تاریخ البخاري » )٠٠١۲(۳۳۲-۳۳۲۳/۱‏ »› 
الجرح والتعدیل » )٤۷۳( ۱٤٥-۱٤٤/۲‏ › حلية الأولیاء » ۲۷۳(۲۲۰-۲۱۹/۲) »› وفيات الأعيان › 
۲۹-۱( سیر اعلام النبلاء » ٥۲۹-۰۲۰/۲‏ » الوافی بالوفیات »> )۲٦۲۲(۱۹۹/٦‏ » تهذيب 


التهذیب »›» ۱۷۹-۱۷۷/۱ 


والشعي‹٠‏ - رهم الله - » فإنه يعتدٌ بقوله في إجماعهم عندنا» حتى لايتة 
إجماعهم مع خلافه » وعلى هذا قال أبو حنيفة - رهه الله : لايثبت إجماع 
الصحابة في الإشعارد“ ؛ لان إبراهيم النخعي كان يكرهه”) » وهو ممن أدرك 
١٦ 4[‏ /ب] عصر الصحابة »› فلا يثبت إجماعهم بدون قوله(؛› 


(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي بار - وذو كبار قبيلة من قبائل اليمن - أبو عمرو 
الهمداني الشّعي من كبار التابعين » مع الكثير من الصّحابة وروى عتهم » كان فقيهاً عالاً حليلّ 
القدر » وكان مرَاحا » يقول اين سيرين لأبي بكر المذلي : إلزم الشّعِي قلقد رأيته يستفتى 'وأصحاب 
ابي خر بالكوفة » مات - رمه الله - سنة ٠١١‏ ه » وقيل غير ذلك 

انظر تر مته في : طبقات ابن سعد »› ۲۰٦-۲٤٦/٦‏ ›» تاریخ البخاري › )۲۹٦۱( ٤٥۱-٤٥۰/٩‏ »› 
حلية الأولیاء » )۲۷٦(۳۳۸-۲۱۰/۲‏ › تاریخ بغداد » )11۸۰(۲۳٤-۲۲۷/۱۲‏ » طبقات الشيرازي 
ص ۸۱ » وفیات الأعیان » )۳۱۷(۱٦-۱۲/۲‏ › سیر اعلام التبلاءِ » ۳۱۹-۲۹۰/۲ . 

(۲( نقل أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال : الإشعار هو أن يطعن في أسنمة الهذي في أحد الجانبين 
- قال أبو إسحاق الحربي : من حافبها الأعن - بضع أو نحوه بقدر ما يسيل الم » وهو الذي 
كان أبو حنيفة زعم يكرهه » وستة الي الل قي ذلك أحق أن بع » وأصلٌ الإشعار العلامة › 
يقول : كان ذلك إنغا يفعل بهذي ليعلم أنه حعل هدياً ) . 

أنظر : غريب الحديث » لأبي عبید » ٠٥-٦٤/۲‏ » غريب الحديث » لان قتيبة » ۲۲۰/۳ »غريب 
الحديث » لأبي إسحاق الحربي » ٠٠١/١‏ » غريب الحديث » للخطابي » ۱۳۷-١١١/۳‏ » النهاية 
في غريب الحديث » لابن الأثير » ٤۷۹/۲‏ . 

(» أنظر : نصب الراية » للزيلعي » ١١۸/۳‏ 

() فيكون قوله مغل قول الصّحابي في وحوب التقليد » وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - 
واحتارها ابن السمعاني من الشافعية » والحد بن تيمية من الخحتابلة » وهناك رواية أحرى عن أبي حنيفة 
- رمه الله - أن قزل التابعي مطلقا ليس َة » وهو الصحيح من مذهب الحتابلة . 

أنظر : أصول الحصاص » ۲۳۹-۳۳۲/۳ » التقويم ( ١-٠٤١‏ ) » أصول السرخحسي › ١١١/۲‏ › 
شرح أدب القاضي » للصّدر الشّهيد » ۱۸٦/١‏ »› كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠٠/۳‏ » التوضيح › 
لصدر الشريعة »> ١۷/۲١‏ » الإحكام » للآمدي › ۱۷۸/١‏ » البحر الحيط » ۷١/٦‏ » المسودة > ص 
۹ شرح الکوکب النیر » ٤۲٦/٤‏ 


لأنه لما أدركَ عصرهم٠‏ وسرّغوا له الاحتهاد والمزاحمة معهم في الفتوى 
والحكم بخلاف رأيهم » قد صار هو كواحلٍ منهم » فلذلك لا ينعقد إجماعهم 
بم لان 

وبيياكن هذا : أن عمرَ وعليا - رضي الله عنهما - قدا شرحادب 
- رحمه الله - القضَاءَ بعدما ظهرَ منه خالفتهما فى الرّأي » وإنغا قلداه القضاء 
لیحکم» بريه » فاته قد صح أن عليا طبه تحاكم إلى شریح » وقضّی عليه 


بخلاف رأيه ني شهادة الولْدِ لوالده » حيث م يقبل شهادة الحسن<؛ لعلي 


(۱) بدا رهه الله _ في الاستدلال لما ذهب إليه . 

(۲( هو شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم أبو أميّة الكندي » قاضي الكوفة » ويقال : شريح 
ابن شراحيل » وقيل : هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن » أسلّم تي حياة الني ظل » واتتقل 
من اليمن زمن الصديق صله » متف على توثيقه في دينه وعقله وفضله » والاحتجاج براوياته » وأنه 
أعلمهم بالقضاء » ولي قضاء الكوفة لعمر ثم علي نم معاوية » فبقي على قضائها ستين سنة » وقال 
ابن حلكان : حمسا وسبعين سنة » تون - رهه الله سنة ۷۸ه » وعمره مائة وعشر سنين . 

اُنظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ›» ۱٤١-۱۳۱/۰‏ › تاریخ البخاري » )۲٣۱۱(۲۲۹-۲۲۸/۲‏ › 
حبار القضاة » لوکیع » ۲۸۹-۱۸۹/۲ » الجحرح والتعدیل » )٠٤١۸(۳٣٣-۳۲۲/۲‏ » حلية الأولياء › 
)۲٥٦(۱٤۱ _ ٤‏ »› وفیات الأعیان » لابن خحلکان » )۲۹۰(٤ ٩۲۳-٤٦۰/۲‏ »> سير أعلام التبلاء 
0/٤‏ . ۰ 

في (ج) : للحكم . 

)٤(‏ هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدامطّلب بن هاشم بن عبدمتاف » إين بنت رسول الله 
وريجحانته وسِبطّه » سيّد شباب أهل اة » ولد في شعبان وقيل : رمضان سنة ثلاث من الهجرة › 
وکان بشبه حده رسول الله خب » وقال عنه :8 إن ابن هذا سيّد ولعل الله أن يُصلح به بين ففتين 
من المسلمين © » بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيه فول سبعة أشهر وأحد عشر يوم » ثم كتب مع 
معاوية الصّلح وباي له » مات له سنة ٩٤ه‏ » وقيل : ١ه‏ » وقال البخاري : ١١ه‏ . 

أنظر ترجمته في : تاریخ البخاري » )۲٤۹۱(۲۸۹/۲‏ » الحرح والتعدیل » )۷۲(٠۹/۳‏ » الاستيعاب 


. )۱۷١٤١(١۳-۱١/۲ » الإصابة‎ › ١ ٠٠١(١١-٠١/۲ » ه) » أسد الغابة‎ ٥٥(۳۹۲۱ 


- رضي الله عنهما - ثي قلده القضاءَ في حلافتهر» 
وابن عباس - رضي الله عنهما - رحع إلى قول مسروقد» طوبه ني 


النذر بذبح الولد » فأوحَب فيه شاة بعدما كان يوحب فيه مائة من الإبلد» 


‌ 2 ت مه 
ترجمته _ أمّا حبر رد شهادة الحسن لأبيه علي طك فقد ورد ذلك في قصَة بينهما . 
أنظر هذه القصة في : أخبار القضاة » ل وکیع » ۱۹۰-۱۹٤/۲‏ » اليلية » لبي نعیم » ١٤١-١۳۹/٤‏ 

لذلك فقد ثبت عنه - رمه الله تعالى - في كتب الآثار أنه قال : لا تجوز شهادة الإبن لأبيه 
ولا الأب لابنه ) . أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" › )۲۹٠۰٠(۲١ ٤/۷‏ ›» وعيدالرزاق في 
"مصنفه" › )٠٥٤۷٤( ۳٤٤/۸‏ . 
() سبقت ترحمته ص ( ٩4۰٤‏ ) من هذا الكتاب . 
)١(‏ أقرب ما وحدت ذا اللفظ ما أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الآثار" قال : أخحبرنا 
أبو حنيفة قال : حدثنا ماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال : أتى رحل ابن عباس رضي | لله 
عنهما - فقال : إني حعلت ابي حيرا - أي نذرت أن انحر ابي ومسروق بن الأحدع حالس في 
السجد » فقال له ابن عباس : إذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأحيرني ما يقول » فأتاه فسأله » 
فقال مسروق : إن كانت نفساً مؤمنة تعجّلت إلى الحنة » ون كانت كافرةَ عجَّلتها إلى التار » إذبح 
كبشا فإنه بُجزئك » فأتی ابن عباس - رضي الله عنهما - فحدثه ما قال مسروق فقال : وأنا آمك ما 
امرك به مسروق . کتاب الأعان » باب من حعل على نفسه حر ابته »> ص )۷۲٥(۱٦.۰‏ 

وقد احتلفت الروايات عن ابن عباس ومسروق في ذلك » فقد خر ج ابن أبي شيبة في 
٤ Ho. 1‏ ل e E a‏ 5 2 
مصنفه عن عامر الشعي قال : سال رحل ابن عباس عن رجحل نذر أن يذبح ابنه ؟ قال : ينحر مائة 
من الإبل کما فدی بها عبدالمطّلب ابنه » قال : وقال غیره كبشا كما فدى إبراهيم ابه إسحاق »› 


IW 


فسألت مسروقاً فقال : هذا من حطوات الشيطان لا كفارة فيه ) . ولم يذكر أنه رحع إلى فقوى 
مسروق . المصنف » كتاب الأممان والنذور » )۳۷٠(٠١/٤/١‏ . 

فرُوي عنه طه أنه كان يفي بذبح مائةٍ من الإبل » وروي أنه كان يفي بذيبح كبش › 
وروي أنه کان يفي بكفارة ين . 

نّا الروايات الي ذكرت عن ابن عباس أنه كان يفي بذبح مائة من الإبل ما أخرجه 


عبدالرزاق والبيهقي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس » === 


ولا معتير بالصحبة في هذا الباب » ألا ترى أن إجماع آهل كل عصر 
ححَةٌ وإ دمت الصَحبة هم » وقد كان في المحابة الأعراب الذين 1 
یکونوا من هل الاحتهادٍ في الأحكام » وكان يعبر قولهم في الإجماع مع 
وحود الصحبة » فعرفنا أن هذا الحكم إنما يستفاددا» من علماء العصر ممن 
يجتهذ في الأحكام » ويعتد بقوله فيها - والله ألم . 


ع الأصل الثاني من الأستار من تعليقات أ ول الفقه › 
ر بفضا الله وتسديده » ونشرعٌ في الأصل الثالث‹» 
بعون الله وحسن تأيیده 


= = وکذا ابن ريج عن ابن طاوس عن أبيسه عن اين ¿ عباس > وكذامعمر عن 
قتادة عن ابن عباس » وكذا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . 
أنظر : مصنف عبدالرزاق › کتاب التذور »> (٠١۹۱۱-۱۰۹۰۸) ۲-٤1۱/۸‏ » السّنن الكبرى › 
للبيهقي › VENT‏ . 

وأمّا الروايات الى ذكرت عن ابن عباس أنه كان يفي بذبح كبش ما أخرجه ابن أبي شيبة 
عن عبّاد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس » وكذا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس › وما 
اخرجه عبدالرزًاق عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس » وكذا عن معمر عن جحي بن ابي كير عن 
عكرمة عن اين عباس 
انر : مصنف ابن ابی شیبة » ۲۷۱(۰۹-۰۰/٤/۱‏ ۰ ۳۷۸) » مصنف عبدالرراق » ٤٦۰/۸‏ 
(٠١۹۰٠-٠١۹۰ ٤(‏ » الستن الكبرى » للبيهقي › 1 VENT‏ . 

وأمّا الروايات الي ذكرت أنه كان يفي بكفارة مين ما أخرجه الإمام مالك وابن أبي شيبة 
وعبدالرزاق والدارقطن والبيهقي عن يحي بن سعيد عن القاسم عن ابن عباس . 
أنظر : موطاً الإمام مالك › ٤۷٦/۲‏ » مصنف ابن ابی شیبة » )۲۷۲(٠١/٤/۱‏ » مصنف عبدالرزًاق 
.Y)fe 4/۸‏ 0۹4( « سنن الدارقطيٰ › ١ ٤‏ الستن الكبرى › للبيهة ي < VEVY\1‏ > تخریج 
أحاديث المع » للغماري » ص ٠٠٠-۲٦٤۲‏ . 
( في ( أ) و ( ب )و (ج): پیتنی 
( في (أ) : الا 


[ باب الإجماع 


إختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع . قال بعضهم : لا 
إجماع إلا للصحابة » وقال بعضهم : لا إجماع إلا لأهل المدينة › 
وقال بعضهم : لا إجماع إلا لعترة الرسول › والصحيح عندنا : 
أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة »› ولا 
عبرة بقلة العلماء وكثرتهم › ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا › ولا 
بمخالفة أهل الأهواء فيما نسبوا به إلى الهوى › ولا بمخالفة من لا 
رأي لهم في الباب إلا فيما يستغنى عن الرأي . 


ثم الإجماع على مراتب » فالأقوى إجماع الصحابة نصا ؛ لأنه 
لا خلاف فيه لأحد »› ففيهم أهل المدينة وعترة الرسول › ثم الذي ثبت 
بنص بعضهم وسكوت الباقين ؛ لأن السكوت في الدلالة على. التقرير 
دون النص ٠‏ ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول 
من سبقهم › ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف فقد اختلف 
العلماء فى هذا اأقص .ل . 

فقال بعضهم : هذا لاأيكون إجماعا ؛ لأن موت المخالف لا 
يبطل قوله » وعندنا : إجماع علماء كل عصر حجة فيما سبق فيه 
الخلاف من السلف وفيما لم يسبق › لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف 
بمنزلة المشهور من الحديث » وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح 
من الاحاد 


وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان 
في معنى نقل الحديث المتواتر › وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كتقل 
السنة بالآحاد » وهو يقين بأصله لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد 
أوجب العمل دون العلم » وكان مقدما على القياس ]| . 


باب الاه اع 


الكالد 


تفسيره شريعة » ويي رکنه » وف أهليَة من ينعقدٌ به » وفي شرُطه » وي حکيه 


ا پاس 


في الإجماع في سبعة مواضع : في تفسير الإجماع لغة » وفي 


وي دلیل کونه حجة » ويي سببه 


اما الأول 
فهو في اللة عبارة عن ( العرم ٠)‏ التام » يقال : فلانٌ أجمع ريه على 
كذا » إذا أثبت ٠‏ ذلك الشىئ برأيه على سبيل الجڑم من غير ترددد") . 


وأمّا تفسيره شريعةد؛» : 
فهو في الشريعة عبارة عن اجتماع آراء جميع أهل الإجماع على حكر 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

() في (أً) : أي ثبت 

(۳) أنظر معنى الإجماع في الغ في : تهذیب اللغة » ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ » الصحاح » ۱۱۹۹/۲۳ › 
معجم مقايیس اللْغة »> ٤۷۹/۱‏ » اللسان » ۷١/۸‏ . 


. من هذا الكتاب‎ ) ٦٤ ( أنظر هھ ( ۲ ) ص‎ )٤( 


Vt 


فنوعان : عزبمة و رحصة 
أمّا العزةد» 

فالَكلمُ من أهْل ر الإجماع ٢)‏ .ا يو حب الاتفاق منهم > أو شروعهم 
في العمل كمباشرتهم في تعاطي الخميرة والاستحمام ؛ لأ ركن كل شئ ما 
يقو به أصله » وهذا كذلكد» 


› ٤۹۰ ب ) » ميزان الأصول » ص‎ - ٠٠١ ( أنظر تعريف الإجماع في الاصطلاح ني : التقويم‎ »١( 
› كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲۷-۲۲۹/۲ » شرح تنقيح الفصول‎ » ٠١١ أصول اللامشي » ص‎ 
› ۱۷۳/١ › المستصفى‎ » ٠٦٠/۲ » ص ۲۲۲ » العضد على ابن الحاحب » ۲۹/۲ » شرح اللمع‎ 
البحر الحيط‎ » ۱۷٦/۲ >» جمع الجوامع‎ › ۱٤۸-١٤۷/١ » الإحكام » للآمدي‎ » ۲١/١/۲ » المحصول‎ 
. ۲٠٠۱/۲ › التقرير والتحبیر »> ۸۰/۳ » فواتح الرحهموت‎ » ٤۳۷-٤ 

- أي الإحماعٌ الصريح » وهو حجَة قاطعة عند من يرى إمكان حدوث الإجماع - وهم الجمهور‎ »١( 
حلاف للشيعة والخوارج والنظّام من المعتزلة ورواية عن الإمام أحمد - رحهمه الله - في أنه لايتصوّر إمكان‎ 
. الإجماع‎ 

(۴) ساقطة من ( ج ) . 

() قي ( ج) : وهذا کله . 


۰ Yo 


وأما الرخصةد 
فأ يتكلم البعْض ويسکت سائرهم بعد بلوغهم » وبعد مضي مدَّة 
التأمّل والنظر فى الحادثة » وكذلك فى الفعلد“ . 


وقال بعض الناس : لابد من التصٌ - أي صريح 7/ج القوٴّل 
ولایثبت بالسّكوت » ويحكى هذا عن الشافعى - رحه الله _ 


. أي الإجماع السكوتي‎ ٠( 
. أي بعد أن يبلخهم كلام أولمك البعض‎ 
وهو الإجهاع السّكوتي » وذكر السّغناقي - رحمه الله - فيه مذهبين » ولكن الحقق الز ركشي‎ )( 
رحمه الله - ذكر فيه ثلاثة عشر مذهباً » ومذهب الحنفية قي هذه المسألة هو أن الإجماع السّكوتي‎ - 
- حجة مقطو بها » وهو الراحح من مذاهب العلماء »> ووصف القاضي الإمام الدتوسي - رحهمه الله‎ 
السّكوت الذي هو حجَة بأنه  السّكوت عند عرض الفتوى عليهم » واشتهار الفتوى في الناس من‎ 
غير ظهور رد من أحد » وذلك لأنه إذا کان الحكمٌ عنده جلاف ما مع لم يسعه السكوت عن ذكره‎ 
. ) فیدل حاله على سکوتٍ يحل‎ 
› ب ) أصول السرحسي‎ - ٠٠١ ( التقويم‎ » ۲۹۰-۲۸٥/۳ » أنظر هذه المسألة فی : اأصول الحصّاص‎ 
› كشف الأسرار‎ >» ٥۷٠-٥٦۷ بذل النظر » ص‎ » ٥۲۴-۰۱۹ المیزان » ص‎ ۰ -۱ 
› ٤١١-٤۰۷ إحكام الفصول » للباحي » ص‎ › ٠٠/۲ » المعتمد » للبصري‎ » ۲۲۸/١ » للبخاري‎ 
» العضد على اين الحاحب‎ » ٠۳١ التقريب » لابن حزئ » ص‎ » ۲۳١ شرح تنقيح الفصول » ص‎ 
› ۱۹۲-۱۹۱/۱ › شرح اللمع» 1۹۷-۲ » الیرهان » ۷۰1-14۸/1 › المستصفی‎ ۰» ۷/۲ 
› الإحكام » للآمدي‎ » ۲۲۲-٠٠١/۱/۲ › الوصول إلى الأصول › ۱۲۸-۱۲۲/۲ ۰ المحصول‎ 
جمع الجوامع »> ۱۹۱-۱۸۷/۲ » البحر‎ › ٩۱۹-1۱۷/۲ >» شرح المنهاج » للأصفهاني‎ » ۱۸۸۱ 
› التمهيد » للكلوذاني‎ » ١١۷۷١١۷۰/٤ › العدة » لأبي يعلى‎ » ٠٠١۳٤۹٤/٤ › امحيط‎ 
› التقرير والتحبير‎ » ۸۷-۷۸/١ » شرح مختصر الروضة‎ » ۲۴٠١ المسودة » ص‎ » ۲۲١-۲۳ 
. 1/۳ 


bv 


3[ لان السّکوت قد کون مهابة‹٠»‏ كما قیل لابن عاس - رضي | 
عنهما - ما منعَك أن تخبر عمر بقولك ف الول“ ؟ فقال : درتهد» 

[ ب ] وقد يكون للتأمّل » فلا يصلحٌ حجّة بالاحتمال 

ولا 

7 أ ] أن شرط النطق منهم جميعً متعدَرٌ غير معتاد » بل ا معتاد في كل عصر 
أن يتولى الكبارٌ للفتوى » ويسلّم سائرهم 

[ ب ] ولأنا إغا نجعل لكوت تسليما بعد العرْض - وذلك موضِعٌ ووب 
الفتوى وحرمة السكوت لو کان هو مخالفاً » فإذا لم عل سكوته تسليما 
کان فسقا > والاشتهار كالعرض 

وأمّا حسديث الدرّة فغير صحيح 

]1[ أن الخلاف ( والمناظرة ٠)‏ بينهم أشهَرٌ من أن تخفى > فلم یسکت 
فى غير هذا لخوف الدرّة » فكيف سكت في العوّل لخوفها ؟ 


(۱) شرع - رهه الله - في الاستدلال للمذهب الثاني الذي لا يرى حجيّة الإجماع السّكوتي 
() العَوّل : زيادة السّهام على أحزاء أصل المسألة » فيدحل النقص على أهل الفرائض › وقد ثبت 
عن ابن عباس - رضي ١‏ لله عنهما - أنه كان كر العول في الفرائض ويقول :ل إن الذي أحصى رمل 
عالح عدداً > لم يكن بالذي مجعل في مال واحاٍ نصفين وثلثا » أو ثُلثين وتصفا » فلو قتموا ما قم 
الله وأحروا ما أحر | لله ما عالت فريضة قط . 

أنظر : غريب الحديث » لأبي عبيد » ۲۸٠/٤‏ » الصحاح » للجوهري » ۱۷۷۸/١‏ › طلبة الطلبة » 
لأبي حفص النسفي » ص٦٠۲‏ » تحرير ألفاظ التتبيه » ص ۲٤۷‏ » الدرٌ التقي » ص ٠۸١‏ 

() أخرجه ابن حزم في كتاب "حى" ني حديث طويل » وذكر فيه قصّة » باب أحكام المواريث 
۹ ۲ ب والبيهقي في "السنن الكبرى" » كتاب الفرائض » باب العول في الفرائض » ٠٠۳/٦‏ › 
وأخرجه الحاكم في "مستد ركه" ختصراً » كتاب الفرائض » باب أوّل من عال في الفرائض عمر › 
| . 


(5) ساقطة من ( ب ) . 


¥¥¥ 


: ولان عمرَ ظا كان أليتهم للح انقيادأ من غيره » وكان يقول‎ [Y7 
. ٠()هبويع رحم الله امرعا آهدى إلى أخيه‎ [ 

[ ۳ ] وكان قد أشارَ ابن عباس - رضي اله عنهما - عليه بأشياءَ فقبل ذلك 
منه واستحسنه » وكان يق ول له :[ غص يا غَوّاص » شرنشة أعرفها من 


ارم ۰ يهني 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في "طبقاته" بلفظ :إ أحب التاس إلي من رفع إلي عيوبي ) الطبقات الكبرى 
۳/۳ ۰ وذکره ابو عبید في کتاب "الأمثال" ص ٠۸١‏ من غير نسبة . 
۰۲ أورده ابو عبيد ۔ رحمه الله - فى كتابه "غريب الحديث" وقال :( حديث عمر حين قال 


لابن عباس فی شی شاوره فأعحبه کلامه » فقال عبر : نشنشة أعرفها من أحشن" هكذا كان 


سفيان يرويه بتقديم ( النون ) » وأَمّا اهل العلم بالعربية فيقولون غير هذا » قال الأصمعي : إنغا هي 
" شينشينة أعرفها من ارم " وهذا بيت رجز تمل به . 

قال : والشنشنة قد تكون كالضغة أو القطعة تقطع من الحم » وقال غير واحد : باه 
الشنشنة مغل الطبيعة والسجِيّة » فأراد عمر إني أعرفٌ فيك مشابهة من أبيك في رأيه وعقله » 
ويقال : إته م يكن لقرشي مغل رأي اعباس - رهه الله » وأخبرني ابن الكلي أن هذا الشعر 
لأبي ارم الطّائي » وهو جحد أبي حاتم الطائي أو حدٌ حدّه » كان له ابن يقال له ( أحرَم ) فمات 
أحزم وترك بنين » فوبوا يوما على دهم أبي أخزم فأذْمّوه » فقال : 

ِن بي رمَلوني بالدم ٤‏ شنشرنة أعرفها من حرم 

يعن أن هؤلاء أشبهوا أباهم في طبيعته وحلقه - وأحسبه كان به عاقاً ) إتتهى كلامه . 
غریب الحدیث › ۲٤۱-۲٤۰/۳‏ 
وكذا ذكره الجاحظ فى "البيان والتبیین" » ۳۳٠/۱‏ » وذكره أيضاً أبو عبيد في كتابه "الأمثال" »› 
ص )٠ ١٦(١٤١٤‏ » والميداني قي "محمع الأمثال" وقال : ضرّحوني بالدم » )۱۹۳۳(٠١٦-۱۰١/۲‏ »› 
ومثله قال العسكري في "الجحمهرة" »› )44٥(٥٤۲۱‏ » وقال ابن سعد في کتابه "الطبقات" : 


شنشنة من اُخحشن › ۲۸۸/۲ 


انه شه العبٗاس(› ڪه ن رأیهد» ودهائه > فکیف يستقيم هذا مع ذلك ؟ 


وان صح » فهذه المهابةد٠»‏ إنغا كانت باعتبار ما عرف من فضّل عمرً 


طوبه وفقهه » فمتعّه ذلك من الاستقصاء فى الحاجة 


وعلى هذا الأصأل » إذا احتلف أهل الإجهماع على أقاويل كانوا 
جحتمعين على أن ما يخر ج من أقواهم باطل‹؛› ؛ لأنهم سکتوا عن ذِكر القول 


(۱» هو العبّاس بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مر » عم رسول | لله 
» يكتى بأبي الفضل » كان رئيساً ني الجاهلية في قريش » وإليه كافت عمارة اللسجد الحرام 
والسقاية » حرج مع قريش يوم بذر فأسره السلمون » أسلم قبل خيبر وكتم إسلامه » ثم أظهَرً 
إسلامه يوم الفقح فشهد حنيناً والطّائف وتبوك » كان الي 5ر يجله ويحمه » توفي بالمدينة سنة 
۲ه » وقیل : ۲۲۳ھ » وصلى عليه عثمان » ودُفن بالبقيع طون أجمعين . 

أنظر تر جمته في : طبقات ابن سعد » ۲٣-٠/٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » ۲/۷( ١‏ ) » المستدرك 
للحاکم » ۲۲۰/۲۳ » الاستیعاب ›» ۱۳۷۸(۸۱۷-۸۱۰/۲) › أسد الغابة » )۲۷۹۷(۱۹۷-۱۹٤/۳‏ . 
() في ( ب ) : روایته . 

(۳) في (ب): وإ صح خبر المهابة . 

() في ( ب ) و ( ج ) و (د) : جمعين على أن ما حرج أقوالهم باطل . 


1۷۹ 


ا خارج » فکان سكوتهم في موضيع الحاجة إلى البيان بیاتاً » على نه لم یکن له 
مدخحل فيما اخحتلفوا فيه فيبقى على العدم الأصلىد٠“‏ 


> يعي إذا احتلف اهل عصر في مسالة على أقوال هل يكون ذلك إجاعاً منهم على عدم حواز 
إحداث قول حدید ؟ إختلف العلماء فى ذلك على ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول : 

المنع مطلقاً » وهو المنقول عن أئمة المذاهب » ونقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبداّار 
واختاره » ونص الشافعيٌ عليه في "رسالته" عند تعليله عدم حجحب الد بالأخ فقال :إ كل المختلفين. 
جحتمعون على أ الح مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه » فلم يكن لي عندي خلافهم » ولا الذهاب إلى 
القياس » والقياس مخحرج من جميع أقاويلهم ) . 
المذهب الثاني : 

اواز مطلقاً » نقل عن بعض الخنفية - واختاره اين امام - منهم والظاهرية » قال 
أبو ا خطًاب الكلوذاني :[ وهو قياس قول أحمد ‏ رهه الله - في امنب يقرأ بعض آية ولا يقرا آية ؛ 
أن الصحابة قال بعضهم : لا ولاحرفاً » وقال بعضهم : يقرا ما شاء » فقال هو : يقرا بعض آية ‏ 
اذهب الثالث : 

إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم جز إحداثه وإلاً حاز » كما احتلفوا في البكر إذا وطمها 
امشتري ثم وحد بها عيباً قيل : ترد مع الأرش » وقيل : لا ترد بوحه » فإذا قال قال : ترد جانا » 
سيكون رفعاً لإجماع القولين - وهو منغ الرد قهراً جانا - » وصحَح هذا القوّل كثيرٌ من العلماء » 
واحتاره الإمام والآمدي وابن الحاحب والطوفي وقال الز ركشي : إنه الح ) . وذكر ابن برهان 
هذا القول كمسألة مستقلّة وأفرد ها عنوانا » وذكر فيها قولين الجواز والمنع . 
أنظر : اصول الحصاص » ۳۲۹/۳ » أصول السرخحسي » بذل النظر » ص 004_60٩‏ « 
كشف الأسرار » للبخاري › ۲٠٠-۲۳٤/۳‏ » المعتمد » للبصري » ٤٤/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي 
ص ٤۳۱٤۲۹‏ > شرح تنقيح الفصول » ص ۲۲۸ » بيان المختصر »> ۹۷/۱ » العضد على 
ابن الحاحب » ٤٠-۳۹/۲۷‏ » الرسالة » للشافعي » ص ٥۹٦-٥۹٩‏ » شرح اللمعح »› ¥4۰۲ 
البرهان » للجويي » ۷۰۹-۷٠٦/١‏ » المستصفى » ۲٠۲-٠۹۸/۱‏ » الوصول إلى الأصول › 
۱۱۲-۲ ۰ المحصول » ۱۸۳-۱۷۹/۱/۲ » الإحكام » للآمدي › ۲۰١-۱۹۸/۱‏ » جمع الحوامع 
۲ ب البحر الحيط » ٠٤١-٠٤١/٤‏ » العدة » لأبي يعلى » ١١١١/٤‏ › التمهيد » للكلوذاني › 
۲۱٤-۲‏ » المسوّدة »> ص ۲۲۸-۳۲١‏ » شرح خختصر الروضة › ۸۸/۳ ›» التقرير والتحبير › 
۱۰۸-۲۳ » فواقح الر موت › ۲۳۷-۲۳٣/۲‏ . 


وأمّا أهل هه 
فيثبت بأهليّة الكرَامةد٠»»‏ وذلك لكل جتهد ليس فيه هوى ولا فسّق‹» 
اما الفسى فإنه يورث التهمة » ويسقط العَدَالةد٠»‏ » وبأهليّة أداء الشهادةد؛ › 


وصفة الأمر بالمعروف تثبت ( هذا ٠)‏ الحكم . 


٠١(‏ المقصود بالأهلبّة : أهليّة من ينعقدٌ بهم الإجماع » والمراد أهليّة استحقاق التكريم ر من ثبوتِ 
العدالة وعدم الفسق وعدم اقباع الموى » إضافة إلى الاجتهاد . 

() وسيأتي في فصل بيان أهلية من ينعقد بهم الإجماع ذكر شروط أهل الإجماع » وسيذكر مزيد 
تقصيل هناك . 

() وهو قول معظم الأصوليين » وكافة الفقهاء والمتكلمين » وذهب فريق آخر إلى أن حلاف الفاسق 
إذا كان من العلماء التهدين ‏ معت به ء فلا ينعقد الإجماغ بخلافه » واحتاره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي » وأبو الطاب من النابلة 

أنظر : التقويم ( ٠۸‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۲۳۷/١‏ » أصول السرحسي › 
۳۱۲-۱ الميزان > ص ٤۹4١‏ » المستصفى › ۱۸١/١‏ » الوصول إلى الأصول » ۸٦/۲‏ › البحر 
الحیط » ٤۷۰/٤‏ » العدَة » لأبي یعلی » ۱۱۳۹/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠٠٠-۲٣۲/۳‏ » شرح 
ختصر الروضة ›» ٤۳/۳‏ »> شرح الک وکب المنیر » ۲۲۸/۲ . 

)٤(‏ أي ويثبت بأهليّة الشّهادة » فم" لا قبل شهادته لا يقبلٌ قوله في الإجماع 

. ساقطة من (أً)‎ )٠( 


۰۸1 


وأمّا وى : فن صاحبّه يدعو ]/١١۸[‏ التاس إليه » فسقطت 
عدالته بالتعصب الباطل وبالسقهر» 


( المبتدع صاحب الهوى إذا كفر ببدعته فغيرٌ داحل في الإجماع بلا حلاف » أما المبتدع غير الكافر 
ففي اعتبار خلافه في الإجماع حلاف على أقوال : 
القول الأول : 

إن قوله معتبرٌ لكونه من أهل ا لحل والعقد » وإخباره عن نفسه مقبول » ونسب هذا القول 
إلى الشافعي » وصحَحه الغزالي وابن الحاحب والصفي الحندي » ونسبه السرخحسي إلى بعض الحنفية . 
القول الاني : 

إنه لايعتبر » فلا اعتبارَ بخلاف القدّرية والخوارج والرافضة » وهو مذهب الحنفية والحتابلة › 
وهو قول مالك والأوزاعي وأئمة أهل الحديث › قال ابن القطان: [ قال أصحابنا ق اللخوارج لا مدخلّ 
هم ني الإجماع والاحتلاف ؛ لأنهم ليس هم أصلٌ ينقلون عنه › لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا 
عنهم أصل الدين ) وقال أبو بكر الحصاص : إغا الإجماع الذي هو حجَة الله تعالى عروحل إجماعُ 
أهل احق الذين م يثيت فسقهم ولا ضلاهم ) . 
القول الغالث : ۰ 

التفصيل بين الداعية فلا يعد بقوله » وبين غيره فيعتد به » وهو ما صرح مس الأئمة 
السرخحسي باختياره . 
أنظر : اصول الحصّاص › ۲۹۲/۲ ›» التقویم ( ۱۱١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۲۳۸/۲ > 
أصول السرحسي » ۳۱۲-۳۱۱/۱ » الیزان » ص ٤۹۲‏ › شرح تنقیح القصول » ص ۲۲٣-۳۴١‏ › 
بيان المخحتصر » ٠٠٠-٠٤۹/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۷١-1۹۹/١‏ البحر الحيط » ٤1۹-٤1۷/٤‏ 
العدة » لأبي يعلى » ١٠۳۹/٤‏ » التمهيد › للكلوذاني » ۲/ ۲٠١٠١-۲٠۲‏ » شرح مختصر الرّوضة »› 
٤۲-۲۳‏ » شرح الک وکب المنیر ۲۲۷/۲ . 


7[ إنقراض العصر ليس بشرطرٍ ] 
فقد قال أصحابنا - رحهمهم الله تعالى - : إنقراض العصر ليس بشرط 
[١١٠/ب]‏ لصحّة الإحماع حجّةد٠‏ » وقال الشافعي - رهه الله - : الشرط 


أن عوتوا على ذلك ؛ لاحتمال رحوع بعضهم(") 


. هكذا ئي جميع النسخ » والمعنى : ليصير الإجماع حجة‎ >»١ 
قال السمرقندي في "اميزان": إوتفسير انقراض العصر هو : موت جميع من هو من أهل الاجتهاد‎ )۲( 
في وقتٍ وقوع الحادثة والإجماع عليه ) » أي هل يشرط بقاءُ الجوعين على قوم » أم يجوز لأحدهم‎ 
: الرحوع عن قوله ؟ إحتلف العلماء في هذا الشرط على مذاهب‎ 
: المذهب الأول‎ 

أنه لايشترط » بل يكون اتفاقهم حجَةً في الحال وإ لم ينقرضوا » فإن رح أحدهم عن قوله 
لاأيقبل رحوعه » وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في أصح الأقوال عندهم »› قال الجصاص: ل هذا 
هو اقول الصحيح عندنا ) وقال القاضي عبدالوهاب :( إنه الصحيح { وقال ابن السمعاني :ل إنه 
اصح المذاهب لأصحاب الشافعي ) » واختاره الطوفي من الحنابلة - 
المذهب الثاني : 

يشرط » فيسو غ لحم أو لبعضهم الرحوع لدليل » ولو عقِب إجماعهم على الحكم » وهو 
مذهب الإمام أحمد » واختاره ابن فورك وسيم الرازي من الشافعية وهو قول الشيخ أبي الحسن ٠‏ 
الأشعري » ونقله ابن برهان عن المعتزلة 
المذهب الثالث : 

أنه يشرط إنقراض العصر في الإجماع السّكوتي لضعفه » بخلاف الصريح » وهو رأي الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييي وأبي منصور البخدادي › واختاره الآمدي . 
المذهب الرابع : 

التفصيل بين أن يستند إلى قاطع فلا يشرط فيه تمادي زمان » ويتتهض حجّة على الفور » 
وبين أن يستند إلى ظيّ فليس بحجَةٍ حتى يطول الرّمان وتتكرر الواقعة » ولو طال الرمان ولم تتكرر 
الواقعة فلا اثر له > وهو قول إمام الحرمين أبي العالي الحويي » وأشارَ إلى ضابط قدر الزّمان في كتابه 


"البرهان" 


لکنا نقول : 
3[ ما ثبت الإجماعَ حجَة لا فصل فيه » وإنغا ثبت مطلقاً » فلا تصحَ 
الريادة عليه وهي نسخ عندنا ) 
[ ب ] ولان الح لايعدو الإجماعَ كرامة هم » لا لمعنئ يُعقل وحب ذلك 
بنفس الإ جماع » فإذا رحع بعضهم من بعد لم يصح رحوعه ( عندنا ٠<)‏ . 

وقال الشافعي - رهه الله - يصح ؛ لأنه ما كان ينعقدٌ إجماعهم إلا به 
فكذلك لا قى إلا به( › . ۰ ا 

ولكتا نقول : بعدما ثبت الإجماع م يَسّعه الخلاف » وصار حكمه 


tN 


يقينا كرامة وي الابتداء كان خلافه ما نعا عندنا 


المذهب الخامس : 

أنه يعبر إنقراض العصر إن بي عدة التواتر » وإ بقي أقلّ من ذلك لم يكترث بالباقي » 
وحاصله أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ورحعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجمهاع › وإن 
يقي منهم دون عدد التواتر فرحعوا أو بعضهم لم يؤر قي الإجماع . 
المذهب السادس : 

يتير إنقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم . 
أنظر : أصول الحصّاص » ۲٠۷/۳‏ » التقويم ( ٠٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۲٤۳١/۳‏ 
أصول السرخحسي » ۴/١‏ » ميزان الأصول » ص ٠٠٠‏ » بذل التظر » ص ٠٥١‏ > أصول اللآمشي 
ص ١٦۳‏ » المعتمد » للبصري › ٤٤-٤١/۲١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٤١١‏ » شرح تنقيح 
الفصول » ص ۳۲۲ » العضد على ابن الحاحب › ٠۸/۲‏ التقریب » لابن حزئ » ص ۱۲۹ » شرح 
اللمع › 1۹4۸47 » البرهان » للجويي » 1۹۷-1۹۲/١‏ » المستصفى » ۱۹۲/١‏ » الوصول إلى 
الأصول » ۹۸-۹۷/۲١‏ » المحصول » ۲١٠/١٠/۲١‏ » الإحكام » للآمدي » 1۸۹/١‏ » جمع الجوامع › 
۱۸۳-۲ » البحر الحيط » ٤-٠١١ ١/٤‏ ١ه‏ » العدة » لأبي يعلى» ٠١۹١/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني 
۳ » شرح مختصر الروضة » 1٦/٣‏ . 
(1) ساقطة من ( ج ) . 


AS 


[ خالفة الأقلٌ منم انعقاد الإجماع ] 


وقال بعضهم : لایعتيرٌ خلاف الواحد ولا خلاف الأقر« ٠‏ ؛ 


٠٠١‏ إحتلف العلماءٌ في هذا الشرطٍ أيضاً» وهو : هل يعتبر ني الإجماع قول الكل أم قول الأكثر ؟ 
على مذاهب 
المذهب الأول : 

الشرط إحماعٌ الكل » فلا ينعقدٌ عخالفة أحد الجتهدين » وهو قول عامة العلماء . 
المذهب الثاني : 

انه لا یعتبر حلاف الواحد والإثنين فيتعقد الإجماعٌ مع خالفتهما » وهو قول ابن خویزمنداد 
من المالكية » وابن جرير الطبري من الشافعية » وابن مدان من الحنابلة وقال الطوفي : إهو رواية عن 
الإمام أحمد { وأبي الحسين اتال من العترلة 
المذهب الغالث : 

لا يعتبر يلاف الأقلّ في الفرو ع » أما في الأصول فلا ينعقد الإجماعٌ عخالفة أحد » نسبه 
القرافي إلى ابن الأحشاد . 
ا مذهب الرّابع : 

هو مع خالفة الأقلّ حجَة لا إجماعٌ » قاله ابن الحاحب واختاره 
اذهب الخامس : 

أن احماعة إذا سوّغت للواحد الاحتهاد » لايثبث حكم الإجماع بدون قوله » وإ لم يسوغوا 
له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله » فإنه ثبت حكم الإجماع بدون قوله نزلة قول ابن عباس - رضي ۱ لله 
عنهما - فى حل التفاضل في أموال الرّبا ء فإ الصحابة طك م يسرغوا له الاحتهاد » فكان قوم 
إجماعاً بدون قوله » وهو مذهب أبي عبدا لله الجرحاني من الحنفية » واحتاره مس الأئمة السرخحسي 
منهم » ونسبه السرحسي والبخاري إلى الخصاص . 
اذهب السادس : 

وهو قول أبي بكر الحصتاص من الحنفية : أن المخالفين إذا كاتوا نتفر يسيراً إذا م يظهروا 
امخالفة بعد اتتشار المقالة وظهورها » فالإجماعٌ صحيح » أما إذا أظهرو! المحالفة فلا ينعق الإجماع 


بخلافهم . س 


Ao 


لقوله خ6 :( عليكم [۷١٠/د]‏ بالسّوا الأعفّم ٠١€‏ . 
ولكتا نقول : إن الب ج حعلَ إجماع الأمَةَ ححَةّ » فما بقي متهم 
واحدٌ يصلحٌ للاجتهادِ الفا » لم يكن إجاعا 


= = أنظر : أصول الحصّاص » ۲٠٠/۳‏ » أصول السرحسي » ۳٠١/١‏ » ميزان الأصول › 
ص ٤۹۳‏ » أصول اللامشي » ص ٠١۱‏ »كشف الأسرار » للبخاري» ۲٤٠٠/۳‏ » بذل الّظر » ص 
۹ ب المعتمد للبصري » ۲۹/۲ » إحكام الفصول »› للباجي » ص ۳۲۹۳ › شرح تنقيح الفصول» 
ص ۳۳۹ » العضد على ابن الحاحب » ۳٤/۲‏ » شرح اللمع » ۷٠١-۷٠ ٤/۲‏ البرهان » للجويي » 
۷۲۲-١‏ » المستصفی » ۱۸٦/۱‏ »› ۲۰۲ » الوصول إلى الأصول» ٩٤/۲‏ »› امحصول ۲٠۷/۱/۲‏ 
الإحكام » للآمدي » ۱۷٤/١‏ » جع الجوامع » ۱۷۸/۲ » العدة » لأبي يعلى » ١١١۷/٤‏ › التمهيد › 
للکلوذاني ۲۹۱-۲۹۰/۳ » المسوّدة > ص ۳۲۹ » شرح مختصر الروضة › ٠٣/٣‏ . 
( أخرجه ابن ماجة عن أنس ذه بلفظ :ل إن مي لاتجتمع على ضلالة » فإذا رأيحم احتلافا 
فعليكم بالسّوادِ الأعظم © في كتاب الفعن » باب السّواد الأعظم » )۳۹١١(٠١١۳/۲‏ » قال اهيمسي 
إ في إسناده أبو حلف الأعمى › واسمه حازم بن عطاء » وهو ضعیف ) مجمع الزوائد »› ۲۲۲/١‏ »› 
وقال ابن حنّان : إأبو خحلف الأعمى منكر الحديث على قلته » يأتي بأغياء لا تشبه حديث الأثبات » 
يروي عن أنس بن مالك وعائشة ) الجروحين » لابن حبان » ۲٦۷/١‏ » أنظر أيضاً : تخريج أحاديث 
المنهاج » للحافظ العراقي » ص )١٦(۸٦‏ » تخريج أحاديث اللمع » للغماري » ص ۲۹۸( )۸٠‏ . 

وبلفظ : إتبعوا اواد الأعظم © أخرجه الحاكم في "مستد ركه" عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - في كتاب العلم » باب لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة بدا » ٠٠١/١‏ 

وبافظ :[ عليكم بالحماعة © أخرجه الزمذي عن عمر طوبه في كتاب الفعن » باب ما حاء 
في لزوم الحماعة » ٠٠٦١(٤ ١٤/>‏ › والشافعي في "الرسالة" > ص ٤۷٤-٤۷۳‏ › والحاكم في 
"مستد رکه" ۱۱٤/۱‏ 

وذكر اميثمي هذا الحديث موق وفاً على أبي أمامة طك قال :[ عليكم بالسّواد الأعظم › 
فقال رحل : ما السواد الأعظم ؟ فتلا أبو أمامة هذه الآية # فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم ما 
حلم ) قال : رواه عبدا لله بن أحمد والبرار والطبراني » ورحاله ثقات ) جحمع الزوائد »› 
°| . 


ِء ىھ سے( ت و 

وتأويل قوله 65 ر( عليكم بالسّواد الأعظم) ٠)‏ هو : عامّة 
المؤمنين وكلهم ممن هو أَمَةَ مطلقة » وهم أَمَّة هدايةٍ ومتابعة » بأ يكونوا 
متبوعين » وأما لا اعتبارً بخلاف الفساقد» 


[ ليس من شرط الإجماع عدم سبق حلاف فيه ] 


واخحتلفوا في شرْطٍ آخر وهو : أن ( لا ٠)‏ يكون ختلفا فيه في السّلف 
فقد صح عن محمد - رهه الله - أن ذلك ليس بشرط » وأنٌ إجاعَ كل عصر 


وأا حكکہ ùففه‏ : 
فان يثبت المرادٌ به حكماً شرعياً على سبيل اليقين » وير أَهْل اهُوى 


العلم » ولكن هذا حلاف الكتاب والسنة والدليل المعقولرء» 


(۱) ما بين القوسين ( ) هذا ساقط من ( ج ) . 

() في (د): وأما الفساق فلا اعتبارً لخلافهم 

(۲) ساقطة من ( أً) . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٩ ص (ے.‎ )٤( 

() الإجماعٌ حجَة شرعيّة إلا ما كي عن النظام والإمامية وبعض اخوارج إلى أنه ليس بحجة» 
وإنغا الحجة في مستنده إن ظهر لنا » وإن لم يظهر م نقدّر للإجماع دليلاً ققوم به الحجَة » النسظام ناء 
على أصله في عدم تصوّر إمكانه » والإمامية لعدم وحود الإمام المعصوم » وقد مع الإمام الحافظ أبر 
عبدا لله النيسابوري الحاكم الأدلة من السنة على حجَية الإجماع › == 


- ثم قال في خاتمة ذلك :[ ذكرنا تسعة أحاديث بأساتيد صحيحة يستدل بها على 
الحجّة بالإجماع » واستقصيت فيه تحرياً لمذاهب الأئمة امتقدمين طك ) المستدرك › ١۲١١١۴۳/١‏ 

والقائلون بحجيّته - وهم جمهور الأمة - إختلفوا هل هو حجَة قطعية أو ظنية ؟ على مذاهب : 
المذهب الأول : 

أنه حجَة قطعيَة يثبت به مراد حكماً شرعياً على سبيل اليقين » وهو مذهب الأئمة الأعلام 
وأتباعهم وغيرهم . 
المذهب الثاني : 

أنه حجَة ظنيّة » وهو قول الإمام الرازي وتابعه الآمدي 
المذهب التالث : 

أنه حجَة قطعيّة قي الصريح » وظتيّة في السّكوتي والمختلف فيه : 
المذهب الرّابع : 

ما نقل عن الإمام محمد بن الحسن - ره الله - أنه قال : الفقه على أربعة أوحه : مالي 
القرآن وما أشبهه » وما حاءت به الستة وما أشبهها » وما حاءَ به الصحابة وما أشبهه » وما رآه 
المسلمون حسناً وما أشبهه > فجعلٌ ماع الصحابة عنزلة المتواتر ححَة موجبة للعلم والعمل » حتى 
يكفرَ حاحده » وإ ماع من بَعْدَّهم والإجماع السّكوتي وكذلك إذا اختلف الصحابة على قولين كان 
ذلك إجماعاً منهم على أ لا قول سوى ما ذكروا » وهذا التوح كله منزلة المشهور من الأخبار حتى 
لايكفرَ حاحده » والإجماع الذي سبقه حلاف بعنزلة حبر الواحد موحب للعمل دون العلم » وبه أحذ 
كتير من متأخري الحنفية كالحصًاص والدبوسي وفخر الإسلام ومس الأئمة والأحسيكيّ صاحب 
"المحتصر" » أما علاء الدين السمرقندي فلم يصوّب هذا التقسيم وقال : هذا ليس بصحيح » وإنغا 
الصحيح أن ما هو إجماعٌ فهو حجَة قطعيّةَ £ . 
انظ ر : اصول الحصاص › ۲۷۱/۳ › التقویم ( ۱۲ ب )( ٠۳‏ -أ) أصول البزدوي » ۲١۱/۲۳‏ »› 
٠» ١‏ أصول السرخحسي » ۲۹۱ الميزان » ص ٠٠١‏ » بذل التظر » ص ٠٠١‏ › المعتمد 
للبصري › ٤/۲‏ إحكام الفصول » للباحي »> ص ۲٦۷‏ » شرح تنقيح القصول » ص ۲۲۹ » التقريب 
لابن حزئ » ص ۱۲۹ العضد على ابن الحاحب » ۲١/۲‏ » شرح اللمح > 1٦٦-٦٦٠/۲‏ » البرهان »› 
للجويي » 1۷٦-1۷١/١‏ » المستصفى » ۱۷١/١‏ › الوصول إلى الأصول › ۷۲/۲ » الحصول › 
۲ »ب الإحكام » للآمدي » ٠٠١/١‏ شرح المنهاج » للأصفهاني » ٥۸٠/۲‏ › البحر الحيط › 
٤٤1٤‏ » العدة » لأبي يعلى » ٠٠١۸/٤‏ التمهید » للکلوذاني » ۲۲٤/۳‏ > اللسودة » ص 
٠٥‏ » شرح مختصر الروضة » ٠٤١/١‏ » التقرير والتحبیر » ١١١-1١١/١‏ 


أا الكتاب 
٠ 1‏ تقال اله تال و اسول ِن بعد ما بين له الهدَىويتبع 


سے ب 


ف استیجاب لار م LÎ‏ 


3 


أ وو 


حرجت لتاس تأمرُون 


٤ 2 
أ‎ 


[ ب ] وقال الله تال :[ كنم حير 
بالْعرٌوف ٠4‏ » والخيرية توحبُ الحقية فيما أجعوا 
3 وأما السنة ] 

قال التي 6 :8 لا تحتمع امي على الضّلالة ٠€‏ وعموم النص ينفي 
جميع وحوه الضلالة تي الإعان والشرائع جميعا 


کے 
مه 


. من سورة التساء‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ ١ 
. من سورة آل عمران‎ ) ٠٠٠١ ( الآية‎ )( 
قال الحافظ العراقي :[ روي من حديث أبي ذز وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي‎ )( 
. ) بصرة وقدامة اين عبدا لله الكلابي » وني كلها نظر » وقد حسّن الرمذي حديث اين عمر‎ 

أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الؤمذي بلفظ : إن الله لأيجيح أميّ أو قال : أمَّة محمد 
خر على ضلالة » ويد الله مع الحماعة » ومن شد شد في التار © قي كاب الفعن » باب ما حاء في 
لزوم احماعة » )۲٠٦۷(٠٠/٤‏ وقال :[ حديث حسنٌ غريب من هذا الوحه ) » وأخرجه 
الحاكم بلفظ :[ لا يحم الله هذه الأمة على الضلالة أبدأً ) في كتاب العلم » باب لا تجحتمع هذه 
الأمة على الضلالة » ١٠١/١‏ 

ومن حدیث انس طبه أخرجه ابن ماجة وقد سبق تخریجه ص ( ۱۰۸١‏ ) » ومن حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما _ أخرجه التزمذي والحاكم والبيهقي › قال الغماري : إستاده 
حس إن شاءَ الله ) . أنظر : سنن الرمذي » )۲١١٦(٤ ٠٠/٤‏ المستدرك » للحاكم » ١١١/١‏ 

وأا حديث أبي مالك الأشعري طه فقد أخرجه أبو داود بلفظ : إن الله أحا ركم من 
ثلاث € وذكر منها لإ أ لاتجتمعرا على ضلالة ) » أول كاب القن والملاحم» 
(fYor)toY/<‏ . == 


وأماالمعقول : ٠‏ 
فلن رول ا لله ر حاتم النبنين » وشريعته باقية إلى ( آر )د٠‏ 
التهر » فقال 6 :( لا تال طائفة من امن على الح ظاهرين حتى تقوم 
السّاعة ٠€‏ » ولو حار الخطا على جماعتهم وقد انقطعَ الو حي » بطل 
وعد الثباتِ على الح » فوحب القول بأنّ إجماعَهم صوابً يقَينٌ كرامة هم 


.- من الله تعالى » صيانة هذا الدين . 


== وقد جمع محقق كتاب "تخريج أحاديث البيضاوي" محمد بن تاصر العجحمي هذه 
الأحاديث وما يتعلق بها وطرقها › وبين عللها » وحكم على أسانيدها » ونقل أقوال أهل العلم فيها . 
فليراحع هناك . ص )٤۹(۷٤-1٩‏ . 

. ساقطة من (أً)‎ )١( 

() روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة » منهم المغيرة ومعاوية ووبان وجابر بن مرة وجحابر 
ابن عبدا لله وغيرهم وك » منها المتفق على صحته » ومنها ما انفرد البخحاري أو مسلم بروايته 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب الناقب » باب سؤال المشركين أن بريه م النبي يه آية » 
۳ » صحيح مسلم » كتاب الامارة » باب قوله 4 :[ لاتزال طائفة من 
می ظاهرین .... € ۹۲-۱۹۲۰(۱۰۲۰-۱۰۲۲/۲) . 


في ( ج ) : تكرّرت كلمة ( الوحي ) مرتين . 


فنوعان : الااعي والناقق ل( 


آَم الداععى 


فيصلح أن يكون من آخبار الآحاد » كالإجماع على عدم جواز بیع 
الطعامد٠»‏ الشرّى قبل القبض » فإ سببه | لسنة المروية فيه(" . 


»٠(‏ حعل الحنفية الداعي لحصول الإجماع وطريق نقله إلينا من باب الأسباب ؛ لان القصود من 

الداعي هو السّبب الذي دعاهم إلى الاحتماع وحملهم عليه » وهو ما يسمى .عستند الإجماع . 

وأماً النقَلٌ فإما أن يكون الإسناد إليه جحازياً أو كما قال البخاري : يجوز أن يكون المراد منه 
التقل » ومن الاقل المعرّف » أي النقل الذي يعرفنا الإجماع » وهذا سميناه سيا . 

ثم بعد ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجاعَ لاب له مستند ؛ لأن أهل الإجماع ليست هم 
رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام » وإنما يشبتونها قظراً إلى أدلتها ومأحذها » ولو انعقد الإجماع من غير 
مستنار لاقتضى إثبات الشرع بعد لني خر » وهو باطل »بينما ذهب آححرون منهم القاضي عبدالجحبار 
إل حواز انعقادِ الإجماع لا عَنْ دليل » بل عن طريق البخت والصادفة » أن يوفقهم | لله تعالی لاحتيار 
الصتواب » ويلهمهم إلى الرّشد › بأن يخلق فيهم علماً ضروريا بذلك فيستدلون به » وذكر السغتاقي 
رمه الله - فى أرّل الكتاب ص ( ۲۲ ) أن من القائلين بهذا القول أبو المعين التسفي » ويد الدين 
الضترير - رحمهما الله - . 
أتظر : ميزان الأصول » ص ٥۲۳‏ » بذل التظر » ص ٥٦۳-٠٦۲‏ » أصول اللآمشي » ص ٠١٤‏ »› 
كشف الأسرار » للبخاري » ۲۹۳/۳ » المعتمد » للبصري » ١۷-٠٦/۲٢‏ › شرح تنقيح الفصول › 
ص ٠٤۲١-۳۳۹‏ » بيان المختصر » ٥۸٦/١‏ » العضد على ابن الحاحب » ۳۹/۲ » المحصول »› 
۲ه » الإحكام » للآمدي » ۱۹۳/١‏ » البحر الحيط » ٠٠٠/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني › 
۸/۳ »۰ شرح الک وکب انير » ۲٠۹/۲‏ » التقریر والتحبیر » ۱۰۹/۲۳ » إرشاد الفحول › ص ۷۹ 
() في ( ج ) : وقعت هنا جملة إعزاضية تفسيرية وهي قوله : قيّد بالطًعام إحتازاً عن حلاف مالك 
فإك عنده يجوز بيع غير الطْعام قبل القبض » ثُم تابع الكلام . 
)۳( وهو قوله ر :([ من ابتاعَ طعاماً فلا عة حتى يقبضه ) متف عليه من حديث اين عمر 
- رضي الله عنهما - » أخحرجه البخاري في كتاب البيوع » باب بيع الطّعام قبل أن يقبمض › 
۲ ۲۰ ) »ومسلم في کتاب البیوع » باب بطلان بيع المبیع قبل القبض »› )٠١١١(۱۱١۱/۳‏ 


1۰۹۱ 


وذلك نحود : إجاعُهم على توظيف الخراج على أل السّواد » فن عمر 
طبه حين أراد ذلك خالقه بلال٠»‏ مع جماعة من الصلحابة طت حتى تلا 
عليهم قوله تعالى :# والذينَ حَاعوا م بن تدهم ) الآيةر. ؛» قال :ل أرى لمن 
بعدکم في هذا الفئ نصيباً » فلو قسّمته بینكم م ر يق ( لمن ٠)‏ بعدكم فيه 


( أي يصلح أن يكون مستن الإجماع دليلاً قطعياً مثلٌ نص الكتاب والخبر المتواقر » ويصأح أن 
يكون ظتياً كخبر الواحد والقياس » ويصلح أ يكون دلالة أو أمارةّ حلية كانت أو خحفية » كما 
يصلح أن يكون المستند جتهدا فيه مستنبطاً من كتاب أو سنة » قال أيويكر الحصّاص :[ قد يكون 
الإجماعٌ عن توقيض وقد يكون عن استخراج فوم معنى التوقيف » فمنه ما عُلم وة التوقيف فيه » 
ومنه ما لاأيعلم لعدم التقل فيه » ويكون أيضاً عن رأي واجتهاد ] . وسيذكر الستغتاقي - رمه اله - 
الخلاف قي هذه المسألة . 

أنظر هذه المسألة في : أصول الح صّاص » ۲۷۷/۳ » أصول السرحسي » ۲١٠/١‏ » الميزان » ص 
۳ » بذل التظر » ص ٥٦٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٦۳/۳‏ » المعتمد »› للبصري »› ٥۹/۲‏ 
إحكام الفصول › > للباحي» ص ۳۸۹- ۰ ٢»‏ شرح تنقيح الفصول» ص ۳۳۹ » التقريب » لابن حزئ 
ص ۱۳۱ » العضد على ابن الحاحب » ۳۹/۲ » شرح المع › ۲ » المستصفی » ۱۹٩/۱‏ » 
الوصول إلى الأصول»› ۱۱۸/۲ المحصول ›» ۲۸٦7/۱/۲‏ › ۲۹۹ » الإحکام » للآمدي › ٠۹٩-۱۹۰/۱‏ 
شرح المنهاج » للأصفهاني » ٠۲٦/۲‏ جمع الجوامع » ۱۸٤/۲‏ » العدَة » لأبي يعلى » ١٠١١/٤‏ › 
التمهيد » للكلوذاني »> ۲۸۸/۳ › الملسودة > ص ۲۲۰ » شرح الك وكب المنير » ۲٦٠/۲‏ › التقرير 
والتحبير » ١١١/۳‏ 

. هذا مثال المستنبط من الكتاب‎ )١( 

(۳) سبقت ترجمته ص ( ۷۸۲ ) من هذا الکتاب . 

() الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحشر . 

(°) ساقطة من ( ب ) . 


١١ ٩[‏ /ج] نصيب ٠]‏ » فأجمعوا على قوله » وسبب الإجماع هذا الاستنباط 
والآية نزلت ي قلاع اهل الكتاب‹) . ۰ 


فان قلت : العبة لعموم الأَفظٍ لا لخصوص الّبب » مع أن هذا 
منصوصٌ ( عليه ٠)‏ في إبقاء التصيب من القئ لن يعدم ؛ لأ هذه الآية 
معطوفة على قوله تعال :لإ فلل وللرسول 4+» فکیف یکون استتباطاً ؟ 

قلت : لآيةٌ سيقت لبيان قسمة الغنائم الي كان الرسول كيه بين 
أظهُرهم ؛ بدليل المعطوف عليه » وهذا احتلاف وقعَ بعد النبيّ ي » وكان 
شط قسمة القى مفقودا على ذلك التقدير » فلا يتناول لن بعدهم٠»‏ بالنص 
لفقا شرطِه » فکان استنباطا 


(۱) فکان استدلالاً من عمر طبه بقوله تعالى :ظإ والذينَ حَاعوا من بَحْدِهم ) آنه حعل سواد العراق 
فيعاً موقوفاً على المسلمين ما تناسلوا » ولم يخمّسه وقال :[ إستوعبت هذه الآية الاس » لم يبق اح 
من المسلمين إلا له فيها حقّ ‏ »> وجاء في روايةٍ أحرى :[ لولا آخر المسلمين ما قتحت قرية إلا 
قسّمتھا بین اهلها كما قسّم النی خر خير ) . 

أنظر أثر عمر مع بلال في : الأموال » لأبي عبيد > ص ٦٠-١۹‏ » صحيح البخاري » كتاب المزارعة › 
۳۲ (۲۲۰۹) » سنن ابي داود » کتاب الإمارة » )۲۹٦7٦(۳۷۰-۳۷۲/۲‏ » تفسير البغوي »› 
۸ ب السّنن الكبرى » للبيهقي » ۳۱۸/٩‏ . 

() أنظر : أصول الحصاص » ۲۷۸/۲ » أصول السرخحسي › ٠١٠/١‏ . 

. ساقطة من (أً)‎ )٠( 

الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

. هكذا في جميع النسخ » ولو قال : من بعدهم » كان أولى‎ )٠( 


وأما المستنبط من السنة فمثل : 
ما احتلفوا فى الخليقة بعد رسول الله خر » فقال عمر طله :إن 


رسول الله غ6 إِحعارَ آبابکر لأس دینک فیکون أرْضی به لأر دنیاکم “(٤‏ 


فأجمعوا على خلافته » وسيب إجماعهم هذا الاستنباط الذي كان من السنةد 


وقال بعضهم(") : لامجوز أن يکون سببه دلیلا. قطعیا من الكتاب 
أو الستة ؛ لأنه حینعلٍ یکون ( الحکم )۰۱ ثابتا بهما »› فيقعٌ الإجماع لغوا» 
فلذلك اشترط أن يکون سببه حير الواحد أوالقياس › وقال يي "ميزان 


الأصول" :إ هذا باطل ؛ لأ الإجماع الى على الدليل [٦۹١/ب]‏ الحتمل 


٠٠١‏ أخرج البيهقي من حديث ابن مسعود طلله :[ لا فبض رسول الله ط قالت الأنصار : ما 
امير ومنكم أمير » فبلعَ ذلك عمر فقال : يامعشر الأنصار » ألستم تعلمون أن رسول الله غ قال : 
مروا ابا بکر فيصل بالناس ) ؟ قالوا : نعم » قال : فاكم تطيب نفسنه أ يتقدَمٌ با بكر ؟ فقالت 
الأنصار : نعوذ با لله أن تدم أبا بكر £ . قال الريلعي :[ قال البيهقي : فقد قاس عمر الإمامة ي 
سائر الأمور على إمامة الصّلاة ) نصب الرَّاية » ٠٤/٤‏ . 

وانظر قصة احتيار ابي بكر خليفة ودوْرٌ عمر ن أجمعين تي صحيح البخاري » كتاب 
اجاربین » باب رحم الخحبلی ي الرّنا إذا حصنت » )٠٤٤١(٠٠١۷-۲٠۰۵/‏ . 

وأمّا اللّفظة الي أوردها السغناقي - رحهمه الله - عن عمر هو ما وحدته عن علي - رضي | لله 
عنهما - ذکره ابن سعد في "طبقاته" » ۱۸۳/۳ . 
() أنظر : ميزان الأصول › للسّمرقندي » ص ٥۲۸-٥۲۷‏ . 
هذا هو القول الثاني ني المسألة السابقة وهي هل من شرط مستند الإجماع أن يكون قطعاً ؟ وما 
ذكره السغتاقي قال عنه السمرقندي: [ هو قول بعض مشاينا) وقال الزركشي: هو غريب قادح) 
أنظر : ميزان الأصول » ص ٥۲١‏ » أصول اللامشي » ص ١١٤‏ »> كشف الأسرار » للبخاري › 
٠ ۲/۳‏ الببحر الحيط » ٤٠٥١/٤‏ » التقرير والتحبير »> ١١١-١١١/۳‏ . 
() ساقطة من ( ب ) . 


لا كان حجَة » فعلى الدليل المتيقن أل » ولان الإجماعَ ليس إلا اتفاق اهل 
الإجماع على حكم واحد وقد وٴحد ٠)‏ » فيحب أن يكون حجَة بالدلائل 
الوحبة لكون الإجماع حجَّة » وأما قوم : إنه ]//٠١۹[‏ لا حاجحة له حيتعذٍ » 
فنقول : متى ثبت أنه حجَة فالحاجة ثابتة إلى مطلق الححَة والدّليل » وى كثرة 
الدلائل تيسيرٌ على الناس ليطليوا الح بأيّ دليل أرفق محم وأيسَرَ عليهم» » 
وذلك حائر » أليس أن الله تعالى شرع ثلاث أشياءً في الكقّارة في باب اليمين 
على طريق التخيير ؟ وما ذلك إلا للتيسير والتحفيف » ولأنا قد وجدنا لي 
حادثة واحدة الكتابين أو الكتاب والسنة المتوارثة“)› » وإ كانت الحابحة 
رمع جد" وعاة لاو بوج دة ايه ل ا ل ر 
عن إبراهيم : وإذ قال إبرَاهِيم رب أرني كيف قحي الوتى قال أو م 
ا 

والدليلٌ على صحَة هذا : ما ذكره شس الأئمّة السرحسي() - رمه 
الله - فقال :[ إعليٌ بأل سب الإجماع قد يكون توقيفا من الكتاب والستة » 


أا الكتاب فنحو : الإجماءٌ على حرمة الأمّهات والبنات » سيه قوله تعالى : 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 

> في ( ب ) و (د) : بأيّ دليل اتف هم واقسرً عليهم » وهو هكذا في النسخة المطيوعة مسن 
"الميزان" . 

(۳) في النسخة المطبوعة من "الميزان" : ولأنا قد وحدنا في حادثة واحدة الكتاب والخير المتواتر » 
وڻ كانت الحاحة الماسّة ترتفعٌ بأحدهما 

() الآية ( ۲٠٠١‏ ) من سورة البعرة 

. ٠٠٠-٥۲۹ ميزان الأصول » للسّمرقندي بتصرّف يسیر » ص‎ )٠( 


. )۸۳( سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص‎ )٠( 


1.40 


ر کلک اکم رم ۰4 واتا من ٠»‏ الت شحو : 


ی على ( اَن )» في اليدين الدية > وقي إحداهما تصف الدية 3 ( 


وقال بعضهم«٠»‏ : لاب من حَامع آحرَ لا بحتمل الغلط . وهو باطلّ 
عندنا ؛ لان في إيجاب الحكم به قطعاً م ثبت من قبل دليله » ( بل )د 
من قبل عب کر ا کے 


اما السبب التاقا إليناد) 
فمل علو لی اعا ت شيت نَل الس بدليل قاطع بلا شبهةٍ ف 
يثبت بطريق فيه شبهة » فكذلك هذا » قد يث يثبت التقل إلينا بإجهماع كل 


عصر على فف وقد بد یثبت بالأفراد 


( الآية ( ۲۳ ) من سورة التساء . 

)۲( ساقطة من ( أ ) » وقي التسخة المطبوعة من "أصول السرحسي" : وأمّا من حيث السنة : 

(۳) ساقطة من (أ) . 

() أصول السرخحسي »› ٠١٠/١‏ . 

»٠(‏ وهذا هو القول القالث في المسأالة » وبه قال داودٌ الظاهري وأتباعه » والشيعة › والقاشاني من 
العتزلة > ومحمد بن حرير الطبري وإمام الحرمين » فقال - رمه الله - في "البرهان" :[ إذا انعم الباحث 
نظره كان متعلقه دليلاً قطعيا “معياً ييشعر الإجماع به ونسبه ابن برهان لبعض المعتزلة 

أنظر : المیزان » ص ٥۲٤‏ » بذل التظر »> ص ٥٦۳‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٣٤-۲۹۳/۳‏ » 
امعتمد » للبصري » ٥۹/۲‏ » شرح المع » 1۸۳/۲ › البرهان » 1۸۲/١‏ » المستصفی › ٠۹٩/۱‏ › 
الوصول إلى الأصول ›» ۱١۸/۲‏ › المحصول » ۲٦۹۹/۱/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ٠۹١/۱‏ » البحر 
حيط » ٤٥۲/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲۸۸/۳ › إرشاد الفحول » ص ۷۹ . 

(1) ساقطة من ( ج ) . 

() وهو ما يعبر عنه بعض الأصوليين ب( طريق نقل الإجماع ) » وسيدكر السغناقي - رحمه الله _ 
هذه الطرق فيما سيأتي ص ( ۱١١۸‏ ) . 


1۰۹7 


وإذا ثبت هذا فنقول : قوله : إختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع { 
هذا من قبيل بيان الأهلي ةد“ 


قال بعضهم(»› :ك إجماعرت إل للصحابة طا 


[Î 3‏ لأنهم صنحبوا رسول الله خا وسمعوا ( منه علم القنزيل والعأويل » 


ع 


أثنى٠؛»‏ عليه م رسول الله خر في آثار معروفة >»٠)‏ فهم المختصون بهذه 
[ ب ] ولأنهم هُم الأصول ي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


. أي أهلية من ينعقد بهم الإجماع » وسيذكر الآن من يصح إجماعهم ومن لايصح‎ ٠٠( 
قاله داود وأشارَ إليه أحمد في إحدى الرّوايتين عنه » قال أبو الخطاب :[ أوماً إليه أحمد في رواية‎ 
أبي داود : التبا أن يب الرحل ما حاء عن رسول الله خي وعن أصحابه » وهو بعد ني المابعين‎ 
) مير ) » ولكىَ القاضي أبا يعلى قال :[ هذا حمولّ من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم‎ 
.  "هحيحص" وقال الز ركشي :[ وهو ظاهر كلام ابن حبّان اسي منا في‎ 

والجمهور على خلافهم في أن إجماع الصحابة ومن بعدهم من كل عصر حجة » وما ورد 
عن الإمام أبي حنيفة قوله :[ ما حاء عن الصحابة سلّمنا لهم » وما حاء عن التابعين زاحمناهم ) فليس 
ذلك من قبيل رد إجماع غير الصحابة » بل لأنه كان من جملة التابعين » فقد ثبت أنه أدرك أربعة من 
الصحابة ن 
أنظر هذه الملسأالة قي : التقويم ( ٠١‏ - ب ) » أصول السرخحسي » ۳٠۳/١‏ » كشف الأسرار › 
للبحاري › ۲۲۰/۳ » التقريب » لابن حزئ » ص ٠١١‏ › بيان المختصر » ٠١١/١‏ » العضد على 
ابن الحاحب » ۳٤/۲‏ البرهان » للحويي » ۷۲١-۷۲١/١‏ » المستصفى » ۱۹۰-۱۸۹/١‏ › المحصول › 
۲۸۹4-۲ » الإحکام » للآمدي » ۱۷٤-۱۷۰/۱‏ › مع الحجوامع » ۱۷۹-۱۷۸/۲ › البحر 
انحیط » ٤۸۲-٤۸۲/٤‏ » العدّة » لأبي يعلى ٠١۹۰/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٠۰-۲٥٦/۲‏ › 
شرح مختصر الروضة » ٤۷/۳‏ » التقرير والتحبير » 4۷/۳ . 
قي (ج): الإهاع إلا 
»٠(‏ هكذا في جميع التسخ » والأولى أن يقول : وأثنى عليهم ......ء يزيادة حرف ( الوأو ) . 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )٠( 


1۹¥ 


وقال بعضهم(') : لا لجاع إلا لأهل المديز ةة 


)0 اشتهر القول به عن الإمام مالك - رحهمه الله - وحالفه أكثر الأكمة » وحصر بعضهم الخلاف 
في المسائل الاحتهادية » وبعضهم قي المسائل النقلية » والحققون من علماء الأصول فصلوا هذه المسألة › 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال :[ والتحقيق في مسألة " إجماع أهل الدينة " أن 
منه ماهو متف عليه » ومنه ماهو قول جمهور أئمّة اللسلمين » ومنه ما لايقول به إلا بعضهم »› وذلك 
أن إجماعَ أهل المدينة على أربع مراتب : ۰ 
الأول : ما يجري رى التقل عن النيّ 6 » مغل نقلهم لمقدار الصَاع وال » وكذلك صدقة 
الخضروات والأحباس › فهذا ما هر حجَة باتفاق العلماء » قال أبو يوسف لا احتمع بعالك وسأله عن 
هذه السائل وأحابه مالك بنقل أهل المدية المتواتر :ل لو رأى صاحي مثل مارأيت لرخع مثلّ ما 
رحعت ٠‏ ومن ظنْ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمَدون خالفة الحديث الصحيح 
لقياس أو غيره فقد أحطأا عليهم . 
الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان طله فهذا ححَّة في مذهب مالك » وهو 
النصوص عن الشافعي » وهو ظاهر مذهب أحمد » وكذا حكي عن أبي حنيفة . 
الغالغة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين » وأحدهما يعمل به أهل المدينة > فهل 
يكون هذا دليلاً على الرحيح ؟ هذا موضع الخلاف » فمذهب مالك والشافعي أته يُرحّح بعمل أهل 
الملدينة » ومذهب أبي حنيفة أنه لايرجح » ولأصحاب أحمد وحهان » وقيل : المنصوص عند أحمد هو 
الترحيح بعملهم » ونقلوا عنه قوله :" إذا روّى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية " . 
الرّابعة : العمل المتأحر بالمدينة » فهل هو حجّة شرعية يجب اقباعه أم لا ؟ الذي عليه أثمة الاس أنه 
ليس بحجَة شرعية » هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم » وهو قول الحققين من أصحاب 
مالك . 

والإمام أبو الوليد الباحي قرّر المسألة على وح آحر » فجعل التأبت عن أهل المدينة ضربان : 
الضرب الأول : اقل وما يجري براه » كمسألة الأذان والصَاع ونوها» قال :[ وجعلها مالك 
حجّة ] . 
الضّرب الثاني : ما نقلوه من ستة رسول الله ر من طريق الأحاد » وما أدركوه من الاستنباط 
والاحتهاد » فهذا لافرق فيه بين علماء المدينة وغيرهم في أن الصرر إلى ما عضده الذليل » ولذلك 
حالف مالك - رحه الله في مسائل عدَة أقوال أهل المدينة » قال :[ هذا مذهب مالك في هذه المسألة 


وبه قال حققوا أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره › == 


r 3‏ لأنهم أل حضرة رسول الله جا : 


[ ب ] وقد بين خ6 خحصوصية تلك البقعة في آثار 

3 فقال : إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأر الحيّة إلى ححرها اد٠‏ 
[۷] وقال :3 إن المدينة تنفِي البّثت كما ينفِي الكير حبث الحديد ٠€‏ . 
۳7 وقال : إن الذجّال لايدحلها ٠É‏ . 


== وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو مام » وهو الصحيح » وقد ذهب جماعة من يتتحلٌ 
مذهب مالك من لم معن التظرَ في هذا الباب إلى أن إجماعَ أهل المدينة حجَة فيما طريقه الاجتهاد › 
وبه قال أكثر المغاربة ) » ولك اين الحاحب - رهه الله - رح التعميم في التقديم » أي عمل أهل 
المدينة مَدَمٌ فى كل ما سبق كما هو مذهب المغاربة - » ومن قال بالتقديم قال بأته حجة ظنيّة . 

أنظر : أصول الحصاص › ۳۲٠/۳‏ » التفقويم ( ٠١‏ - ب ) أصول السرخحسي »› ۳٠٤/١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۲٤٠/۳‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص >1۸-٤١۳‏ » شرح تنقيح الفصول › 
ص ۲٤۲‏ » التقریب » لابن حزئ » ص ١۳۲‏ » العضد على ابن الحاحب » ٠٠/۲‏ » شرح اللّمع › 
۷١١-۲‏ » البرهان » ۷۲١/١‏ » المستصفى » ۱۸۷/١‏ › الوصول إلى الأصول » ٠١١/۲‏ › 
امحصول » ۲٠٠-۲۲۸/۱/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۸۰/۱ » العدّة » لأبي یعلی» ١٠١١-١١٤١۲/٤‏ 
التمهيد » للكلوذاني » ۲۷۲/٣‏ » شرح مختصر الرّوضة » للطْوني » ٠١١/۳‏ › فتاوى ابن تيمية › 
۲٠۰-۰۰‏ » عمل أهل المدينة » د. امد عمد نور سیف » ص ١١۲-۸۸‏ 

»)٠(‏ متف عليه عن أبي هريرة طبه . أنظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل المدينة » باب 
الإيعان يأررٌ إلى المدينة > )۱۷۷۷(٦1٣-٦٦۲/۲‏ » صحيح مسلم » كتاب الإان › باب بيان أن 
الإسلام بدا غريباً وسيعود غريباً > )٤۷(١۳١١/١‏ . 

روي عن حابر بن عبد الله له طبه بلفظ :ل المدينة كالكير تنفي جنها وينصم طيبها ©€ متفق 
عليه . أنظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل المدينة » المدينة تتفي الث › 1/۲“ 
)۱۷۸٩(‏ » صحیح مسلم » كتاب الح » باب المدينة تنفي شرارها » ۰٦/۲‏ ۱۳۸۳(۱۰) 

() روي من حدیت أبي هريرة طه بلفظ :ظ على أنقاب المدينة ملاقكة لا يدخلهنا الطاعوك ولا 
الال © » متفق عليه › أنظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل المدينة » باب لا يدحل 
الّحال المدينة » )۱۷۸١(٠٠٦٠-1٦٤/١‏ » صحيح مسلم » كتاب الح » باب الترغيب في سكنى 
المدينة » )۱۳۷۸(۱۰۰٥/۲‏ . 


کر د 


الحصوصون باليرق الطيب وأسباب المر» قال 65 :3 إني تارك فيكم 
التقلين كتاب الله وعرتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ٠€‏ . 


1 


(1) وهم الزيدية والإمامية من الرُوافض . 
وره الرسول ره قرابّه » وقيل : هم أل البيتِ خاصّة علي وفاطمة والحسن والحسين 

فقالوا : إجماعهم حّة » وبال بعضهم فقال : قول علي وحده حجَة . 
أنظر : التقویم ( ٠۲‏ - ب ) أصول السرحسي » ٠٠١-۳٠٤/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
۳ »۷ شرح تنقیح الفصول » ص ۲۲٤۲‏ » العضد على ابن ا حاحب » ۳٣/۲‏ » شرح المع » 
۷۲١۰۲‏ » المحصول » ۲٤۲١/١/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۸۲/١‏ › البحر الحيط › ٤۹۰/٤‏ › 
التمهيد » للكلوذاني » ۲۷۷/۲ » شرح مختصر الرّوضة » ٠١۷/۳‏ » التقرير والتحبير »> ۹۸/۳ 
)٠(‏ أخرجه البزار في "مسنده" عن أبي هريرة ط4 » قاله الميثمي في "محمعه" » ۱١۳/۹‏ » وقال 
الغماري في "تخريج أحاديث المنهاج" : إسناده ضعیف ) » ص ٠۹١‏ 

وأخرج الإمام مسلم ني "صحيحه" عن زيد بن أرقم طه بلفظ :[ أنا تارك فيكم ثقلين 
وما کتاب الله فیه ادى والتور فخذور بکتاب الله واستمسکوا به € إل أن قال :[ وأهلٌ بي € 
في كتاب فضائل الصحابة »باب من فضائل علي طا > )۲٤١۸(١۸۷١/١‏ » وأخرجه الإمام أمد 
قي "مسنده" ٠ ۲۷-٤‏ وأخرجه الؤمذي بلفظ :إ إتي تار فیکم ما ن مسکتم به لن قضلوا 
بعدي أحدهما أعظمْ من الآحر كتاب الله حبلٌ مدو من السّماء إلى الأرض » وعزتي أهل بييّ 
ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوْض فانظروا كيف تخلفوني فیهما ©€ » وقال : حديث حسنٌ غريب ) 
في كتاب المناقب » باب مناقب بيت النبي > )۳۷۸۸(۲۲/٠١‏ » وأخرجه الطبراني بلفظ 
التزمذي ای "الأوسط" » ۲۷۶/۲ )۲١۲۹(‏ » وأخرج الحاكم نحوه في "مستد ركه" في كاب معرفة 
الصحابة » ١٤۸/۳‏ 

وأخرج أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت له نحوه » قال الميثمي : إسناده حيّد ] . 

أنظر : مسند الإمام أحمد › ۱۸۲-٠۸١/١‏ » المعجم الكبير » للطيراني » )٤۹۲۳(٠١ ٤/١‏ » محمع 
الزوائد » للهيثمي › ١١١-١١١/۹‏ 


إ٠»‎ 


ولكنا نقول : إن هذه أمورٌ زائدة على الأهليّة » وما ثبت به الإجماع 
( ححَّة لايوحب الاختصاص بشئ من هذا ؛ لأنّ الأهليَةَ ٠٠)‏ وما ثبت به 
الإجماعٌ من صفة الوساطة والشّهادة والأمُر بالمعروف لايختصٌ بزمان دون 
زمان » ولا مکان دون مکان » ولا بقوم دون قوم . وثبوت هذا الحكم 
بالإجھاع لتحقق» بقاء كم الشترع إلى قيام السّاعة » وذلك لايتَمّ مالم 
يجعل إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة 


وأَمّا الأهليّة التي اتفقوا على اشزاطها 
فهي أن يكون من ينعقد بهم الإجماع : 


7[ عاقلا . [¥] بالغاً . 
[J]‏ مسلماً . [f1‏ عدا 


7[ جحتهدا في الأحكام الشرعية . 
[TJ‏ وان يكون من أهل السنة والجماعة . 


ونما شرطت هذه الشرائطد” ۽ نا عرفنا کون اهما حب بالدلائل 


ٍ 


و ء2 


السّمعية بطريق الكَرَامة هذه الأمَة » لقوله تعالى : كنم حير امَو حرجت 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() لي ( ب ) و( ج ) : لتحقيق . 

(۰ أنظر هذه الشروط قي : اصول الحصاص »› ۲۹۲/۲ » أصول السرخحسي › ٠٠۱-۳۱۰/۱‏ › 
ميزان الأصول » ص ٤۹۱-٤۹۰‏ » أصول اللاآمشي» ص ٠١١‏ »كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲۷/۲ 
المعتمد » للبصري » ۲٦-۲۲/۲‏ » إحکام الفصول » للباحي » ص ۳۹۲-۳۹۱ » شرح اللّمع » 
۲ ب المستصفى »> ۱۸۲-۱۸١/١‏ » المحصول » ۲۷۹/١1/١۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱٦۷/١‏ › 
العدة » لأبي یعلی » ۱۱۳۲/٤‏ » التمهید » للکلوذاني » ۲٠۰/۲‏ » شرح الک و کب المنیر »> ٤/۲‏ ۲۲ 
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لتاس ٠‏ وقوله تعای :ل وكذلك جعلناکم ام وسطا لكونوا شهداءَ على 
الناس ٠ء‏ فلذلك لاب أن یکونوا من أمل الطاب وأضل الشهاد 
والكرّامة » ليدخلوا تحت التصوص , الال على كون الإجماع [۸٠٠/د]‏ ححة 


بطري الكرامة » فلذلك لابد من البلو غ والعقلٍ ؛ لتوجحه الخطاب » ولابد مر 
صفة العَدالة 5 والإسلام ¢ لأهلية الشهادة مطلقا 


0 0 


وما اث شتراط صفة الاحتهاد ؛ فلاَنَ الإجماع إغا يحتاج إليه بطریق 
ا لخصوص في موضع لا نص 7١١٠/ج]‏ فيه » فلذلك لاب من اَهَل الاجتهاد 
ليعرف التمييرً بين صف هو علّة الحكم في المنصوص [۹۷١/ب]‏ عليه وبين . 
غيره » ويعرف التمييرَ بين الرّاوي الذي يصلح للرّواية ومن لايصلح »› وإذا 
كان كذلك فلا فائدة في اشتراط إجماع العوامّ » ومن لم يبلغ درحة الاجتهاد 
من طلبة العلم » إلا فيما يستغنى عن الرّأي كنقل القرآن » فن العم الحاهلَ 
قى أحكام الفقّه لو حالف ف نفل القراءة فهو معتير ؛ لان ثبوت القرآن 
بالنقل » ولا مدل للرّأي فيه » وكذلك في نقل القادير ال لامدحل 


() الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة آل عمران . 
() الآية ( ٠٤١‏ ) من سورة البقرة . 
۳ في ( ج ) : لو حالف ما نقل . 


11۰۲ 


لري قيها(١)‏ 


وأما اشتراط كونه من أَهْل السنَة والجحماعة ؛ فان صيرورة جما 
لأَمَةٍ حَجّة بالكرامة » وصاحب البدعة ليس من أهْل الكرًّامةد٠»‏ وذكر الإمام 
شس الأئمة السرحسي<٠)‏ - رحه الله - : إ فقد قال بعض مشايخنا - فيما 
ُضلل هو فيه - لا اعتبارَ ٤٠7‏ ١/أ]‏ بقوله ؛ ( لأن)د»» إغا يلل لمخالفيه نصا 
موجبا للم » فكل قول كان بخلاف النصٌ فهو باطل » وفيما سوى ذلك 
يعت قولّه » ولا يشت الإجماحٌ مع مخالفته لأنه من أل الشهادةد٠»‏ » قال طلا 
والأصح عندي أنه إن کان متهما باهوی ولکته غير مُظهر له فالجواب هکذا 


١)‏ حالف بعض العلماء ني هذا الشرط » فلم يشترط الاحتهاد في أهلٍ الإجماع » بل يرى دخحول 
العوامٌ وأوساط الناس » وإليه ذهب القاضي أبوبكر الباقلاني فيما تسبه إليه الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي والإمام الرّازي والبخاري » وقال : لان الحجَة إجماع الأمَة > ومطلق اسم الأمة يتناول الكل 
لكن حص منه الصِى وامحنون » واحتار هذا القول الآمدي . 

ونقل أبو الحسين البصري عن القاضي عبدا بار أن الأقوال على ضربين : 
أحدهما : ينتشرٌ في الخاصة فقط » والثافي : ينتشرٌ في اللخاصة والعامة » وذكر لحلاف في الضّرب 
الأول » وكذا فعل أبو الوليد الباحي » ورحّح عدم الاعتداد بقول العامة » وذكر الز ركشي أن 
الماع يحب أن يكون من أهله فقال :[ يشترطً في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول 
كل العارفين بذلك في ذلك العصر » فإ قول غيرهم فيه يكون بلا دليل » جهلهم به » فيشترط في 
الإجماع في المسالة الفقهية قول جميع الفقهاء » وقي الأصول قول جميع الأصوليين » وف النحو قول 
أنظر المصادر السابقة في الهامش السابق في شروط الإجماع » وانظر أيضا : البحر الحيط » ٤/ه٠>‏ . 
() أنظر الخلاف في الاعتداد بقول أهل البدع والأهواء في الإجماع ص ( ٠١۸١‏ ) من هذا الكتاب 
()» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) . 
)٤(‏ ساقطة من (أً) . 
() قي (أً): لأته ليس من أهل الشّهادة . وكلمة ( ليس ) زائدة . 
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فأَمّا إذا كان مُظهرا هواه فانه لايعتد بقوله قي الإجماع » لان المعنى الذي 
لأحله قبلت شهادته لا يوحد ههنا » فإ شهادته تقبل لانتفاء تهمة الكَذِب » 
فهم عظموا الذنوب حتى حعلوها كفراً »فلا همون بالكذب فى الشّهادة › 
کذا قال محمد - رهه الله » وهنذا يدل على أنهم لا يوتمنونَ في أحكام 
الشرع » ولا يعتبر بقوم في الإجماع » فإ الخوارج يقولون : الآنب نفسُه 
كفر٠»‏ » وقد أكفروا أكثرَ الصحابة - الذين عليهم مدارٌ أحكام الشرع _ 
وأذنى اعتقادهم فيهم أنهم لا يتعلّمون أحكام الشّرع منهم ؛ لأنهم يعتقدون 
كفر التاقلين » فيبقوْنَ حاهلين » وأهلية الإجماع للعْلمَاء » وهم حال » فلا 
يعتبر بقوهم في الإجماع لذلك ٠١‏ » وكذا ذكره ني "ميزان" أيضاد“ » فلم 


بهذاد؛» أن قي قوله  :‏ فيما نسبوا به إلى الهوى ) إنما وقعَ على قول البعْض . 


( في ( ج ) : کفروا . 

() أصول السرخسي بتصرٌّف ۳٠١/١»‏ . 

() أنظر : الميزان » للسمرقندي › ص ٤)۹۲‏ . 

() وقح في النسخة ( ج ) بعد قوله : فعُلم بهذا » جملة زائدة لعلها اشتبهت على التاسخ في السّطر 
التالي هذا السّطر فكانت العبارة هكذا : فلم بهذا من قبيلٍ الشرطرٍ على ما ذكرنا أن قيد قوله : فيا 


1۰4 


قوله  :‏ فقد اختلف العلماء في هذا الفصل ) هذا مر قبيل.الشرطِ على 
ماذکرز ا( 


>٠(‏ سبق أن ذكره من قبيل الشّروط المختلف فيهاص ( ٠١۸٦‏ ) وهو : هل يشرط في صحَّة 
الإجماع أذ لايسبقه يلاف ؟ وصورة المسألة : أن يختلف أل عصر في مساألة على قولين مغلا » 
ويستقر حلافهم هذا - بأن مضت مدة التأمل والنظر - وانقرض أهلٌ هذا العصر على هذا الخلاف › 
فهل يصح لمن بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين » ويكون ذلك إجاعاً منهم على رفع الخلاف 
السابق ؟ إحتلف العلماء في هذه المسألة على ثلائة أقوال : 
القول الأول : 

إن عدم الاحتلافٍ شرط لصحَة الإجماع » فلا يصح الإجماعٌ في الحالة الي ذكرواء ولا 
يكون اتفاق العصر القاني رافعاً حلاف من سبَقَهم » وهو قول الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري < 
قال إمام الحرمين : [ ميل الشافعي طنه في أثناء ما يجريه إلى هذا ) واستدل له عا قال :[ ومن 
العبارات الرّشيقة للشافعي أن قال "المذاهب لا توت .موت أصحابها" { وقال أبو إسحاق الشيرازي 
[ هو قول عامّة أصحايتا ) قال البخاري :[ هو قول عامة أهل الحديث ) ونسب هذا القول إلى 
أبي حنيفة مستدلين بأته - رحمه الله _ کان لاينقض قضاءَ القاضي ببيع مهات الأولاد » ولكنَ الحققين 
من الحنفية أوّلوه » واحتار هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني واين أبي هريرة وأبو علي الطبري 
وأبو حاماٍ المروزي وأبو بكر الصيرفي وإمام الحرمين وحجة الإسلام والآمدي » وقال به من المالكية 
أبو تام وابن حويّزمنداد » ونسب كر من العلماء هذا القول للإمام الرازي » وهي نسبة غير دقيقة . 
القول الثاني : ۰ 

أنه ليس بشرط » وأنّ جلاف السّابق لايمنحٌ صحة انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على 
أحدٍ قوليهم في تلك المسألة » وبه قالت الحنفية والمالكية والمعتزلة » واحتاره الحارث الحاسبي وأبو علي 
ابن خيران وأبو سعيد الإصطخري وأبو بكر القفال الشاشي وأبو الحسين البصري والإمام الرَازي 
وابن الحاحب والبيضاوي من الشافعية » وأو الخطاب الكلوذاني وحم الدين الطوقي من الحنابالة »› 
وكلامٌ ابن بّرهان يومئ إليه وحكاه عن أبي بكر الصيرني . 
القول الثالث : 

حکاه أبو بكر الحصًاص أنه إِنْ كان حلاف ينُم فيه بعضهم بحْضاً كان إجماعا » وإلا فلا . 
أنظر هذه السالة ن : اأصول الحصّاص › ۹/۳ ۲٤٠٠٦-۳۳‏ » أصول البزدوي مع الكشف › 
۲٤۲۹-۳‏ » اصول السرخحسي » ۲۲٠-۳۱۹/۱‏ » الميزان »> ص ٤-٠١۷‏ ٠ء‏ » المعتمد » للبصري › 
٥-۲‏ » إحكام الفصول » للباحي» ص ٤۲۹-٤٤١‏ › === 
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قال الإمام شمس الأئمّة السرحسى<٠‏ - رهه الله _ : الحادثة إذا كانت خختلفا 
فيها قي عصر » ثم اتفق أهل عصر آخرَ بعدهم على أَحَدٍ القولين » فقد قال 
بعض العلماء هذا لايكون إجماعا» وع لتا: هو إجماع ولكنه 


عنزلة حبر الواح قي كونه موجباً للعمل غير موحبٍ لليلم٠‏ » قال طل : 
وكان شيخنا الإمام - يعن شس الأئمّة الحلواني٠»‏ رحمه الله يقول : 
هذا على قول محماٍ - رمه الله - يكون إجاعاً » ( فأمّا على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف - ر مهما الله - لا يكون إجاعا ٠)‏ » فن الرواية محفوظة عن 
محمد أن قضاءَ القاضي بجواز بيع أ الوَدٍ باطل » وقد كان هذا مختلفا فيه بين 


== شرح تنقیح الفصول » ص ۳۲۹-۳۲۸ » التقريب لابن حزئ » ص ٠۳١‏ › العضد 
علی ابن الحاحب » ٤۱/۲‏ » شرح اللّمع » ۷۳٤-۷۲۹/۲‏ » الرهان » للجویي › ۷٠١-۷۱۰/۱‏ › 
الملستصفى ٠‏ للغزالي » ۲٠٠١-۲١۳/١‏ » الوصول إلى الأصول » ٠٠١-٠١۲/۲‏ » الحصول › 
۲ ب الإحكام » للآمدي » ۲٠٠٠-۲٠۰٤/١‏ » شرح المنهاج › للأصفهاني » ٦١١-71۳/۲‏ › 
البحر الحيط » ٥۳٠/٤‏ › العدة » لأبي يعلى » ٠ ١٠٠١/٤‏ التمهيد » للكلوذاني » ۲۹۷/۳ » شرح 
ختصر الرّوضة › للطوفی › ٩۷-۹٩/۲۳‏ » التقریر والتحبیر » ٩۲-۸۸/۲۳‏ 

(۱) سبقت تر هته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

في ( ج ) : غير موجبا للعمل . 

() هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري » مس الأئمة » أبو محمد الحلوائي › ويقال 
الحلواني » تفقه بالقاضي أبي علي الحسين ين الخضر التسفي » فبرعٌ وذاعَ صيته » فدرّس وصتف 
وتخرّج به الأعلام أمثال : شمس الأئمة السرخحسي » ومس الأئمة الرنجري » وجمال الدّين أبو نر 
أحمد بن عبدالرّ من » وفخر الإسلام البزدوي »› وأخوه صدر الإسلام أبو اليسر وغيرهم كثير » كان 
رحهمه الله - عالاً » معظماً للحديث » غير أنه متساهل في الرّواية » مات سنة ٤٤6۸‏ ه» وقي : 
۲ھ » وقیل : ٦٥٤ھ‏ . 

أنظر ترجمته في : الأنساب » للسّمعاني » ۲۱۹/٤‏ » سيير أعلام التبلاء » ۱۷۸-۱۷۷/١۸‏ » الجواهر 
المضيئة »> ٠٠١-٤۲۹/۲‏ » الفوائد البهية » ص ۷۹-٥‏ » هدية العارفين »> ۷۸-۷۷/۱١‏ . 


() ما بین القوسین ( ) هکذا ساقط من ( ب ) و (ج) . 
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الصحابة طك ( ثم اتفق من بعدهم ٠)‏ على أنه لا جور بها » فكان هذا 
۹ 2 

- رهما | لله - ينفذ قضاء القاضى به ؛ لشبهة الاحتلاف في الصدر الأول › 
ولا يثبت الإجماع مع وحود الاحتلاف قي الصدر الأول . 

قال تنه : والأَوْحة عندي أن هذا إجماعٌ عند أصحابنا جميعا ؛ للدّليل 
٠‏ س ع ع ص س ٩‏ ر a o. ٠‏ ھآ 
الذي دل على أن إجماع آهل كل عصر إجماع معتبر » وإنما نفذ قضاء القاضي 
بجواز بيعها لشبهة الاحتلاف في أن مثل هذا هل يكون إجماعا ؟ فعلى اعتبار 
هذه الشبهة يكون قضاؤه ني مجتهَدٍ فيه » فلهذا أنفذه أبو حنيفة - رحمه | لله _ 


وجه قول من قال لا يكون إجماعاً : أن الحجّة إجهاع الأمّة » والذي 
كان مخالفاً في الصّذر الأرّل من الأمَّة » وعرّته لا يطل قوله » فلا يشت 
الإجماعٌ بدون قوله » ألا ترى آنه لو بتي حياً إلى هذا الوقت م ينعقد الإجماعغ 
بدون قوله » وكذلك إذا کان ميا > لان اعتبارً قوله لدليله » لا لياته . 

ولأنه لو ثبت الإجماعٌ بعده لوحب القول بتضليله » ولا نظن أحدا 
يقول بهذا لابن مسعوود“ طبه فی تقدیم ذوي الأرحام على مول العتاقة » 
وإِن أجمعوا بعده على خلاف قوله"» . 


)۱( ساقطة من ( ج ) . 
() سبقت ترجمته ص ( ۲٤‏ ) من هذا الكتاب . 
() أسقط السغناقي - رهه الله - من هنا مقدار أربعة أسطر من كلام السرخحسي » ثم ابع التقل . 


11۰¥ 


ووجه قولنا : أن المعتيرً إجماع أل كل عضر لا بنا أن المقصود 
کون احکام م الشرع محفوظة » وأ ثبوت هذا اكم باعتبار الأمر بالمعروف 
والنهّي عن المنكر وصفة الشهادة (٠ى‏ وذلك يختص به الأحياء من هل العصر 
دون من مات قبلهمد٠»‏ » ويجعل هذا الإجماع عنزلة التقرير من رسول | لله 
آذ لو عرض عليه ( الفتوى » ومعلومٌ أنه لو عرض عليه ٠)‏ فقال : 
الصواب هذا فإنه يثبت ( به )< الحجَّة [۸٦١/ب]‏ قطعاً » ولا يضلّل القاقل 
مخلافه قل هذا التنصيص » فكذا هذا لا بُضلّل لقال حلاف قبل هذا الإماع | 
ألا ترى أن أل قباء كانوا يُصلّون إلى بيت المقدس بعدما تزلت فرضيّة 
التوحه إلى الكعبة حتى أتاهم آتٍ فأحبرهم » واستداروا كهينتهم » وحور 


رسول الله ظ4 صلاتهمد٠‏ » لأ ذلك كان قبل العلم بالتص الناسخ د٠‏ 


() قوله : وصفة الشهادة » غير موحودة في النسخة المطبوعة من أصول السرحسي 
(۲( أسقط السغناقي هنا أيضاً قدرَ سطرين من كلام شمس الأئمة السرحسي 

(۳) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) . 

(5) ساقطة من (د) . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٠٠١۲۰ ( أنظر ص‎ »۰٠( 

(۰ إنتهى كلام مس الأئمة السرحسي من کتابه "الأصول" » ۲۲۱-۳۹۱/۱ . 


11۰۸ 


قوله : وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله › 
كان في معنى نقل الحديث المتواتر ٠)‏ وذلك كنقل إجماعهم على فرضيَة 
الصلوات الخمس › وفرضية الززكوات » عند وجحود شرائطهاد 


)1( شرع الآن في بيان طريق نقل الإجماع » وقد سبق أن ذكر منه ما تدعو الحاحة إليه في ( بيان 
سبب الإ جماع ) ص ( ٠٠۹١‏ ) . 
)۲( إتفق العلماء على صحة الإجماع المنقول إلينا بالتواتر وعلى حجيته » واحتلفوا في المنقول بطريق 
الآحاد على قولين : 
القول الأول : 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه ححَّة يوحب العمل وإ كان لايوحب العلْم ؛ لأ الإجماعَ حجة 
قطعية كقول الرّسول 5 » وحار قل الستة والمسائل الشرعيّة بطريق التواتر والآحاد » فكذا الإجماعغ 
يجوز نقله بالتواتر والآحاد » يقول تمس الأئمة السرحسي :[ الإجماعٌ الثابت بهذه الأسباب ثبت 
تتقاله إلينا بالطريق الذي يثبتٌ به انتقال الستة المرويّة عن رسول الله جيه » وذلك تارءً يكون 
بالتواقر » وتارة بالاشتهار » وتارة بالآحاد ) وهو مذهب الحنفية والمالكية والنابلة وكثيرٌ من 
الشافعية » وهو ما رجححه أبو الحسين اليصري والإمامان . 
القول الثاني : 

أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد أو الأفراد ليس بحجَة ولا يجب العمل به » وبه قال بعض 
أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي » واخحتاره الغزالي والش وكاني » والقاضي أبو حعفر من 
االكية » وذكر الآمدي المذهبين من غير ترحيج وقال :[ والقلّهورٌ في هذه المسألة للمعرض من 
الانبين دون المستدل فيها ) . 
أنظر : أصول السرخحسي » ۳٠۳-۳۰۲/۱‏ » الميزان »> ص ٥٣۲-٠١١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
۲٠-۳‏ » المعتمد » للبصري » 1۷/۲ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٤۳١‏ »› بيان المختصر 
٠» ١‏ العضد على ابن الحاحب › ٤٤/۲‏ » المستصفى › ۲٠١/١‏ › المحصول › ۲٠۱٤/۱/۲‏ › 
الإحكام » للآمدي › ۲۰۹-۲۰۸/۱ » العدة » لأبي يعلى » ۱۲۱۲/۲ › المسوّدة » ص ۳٤٤‏ » إرشاد 
الفحول » ص ۷٣‏ 


1۰۹ 


2 س . ع * 8 
فإن قلت : فرضية هذه الأشياء ثابتة بعبارة الكتاب فلا حاحة بنا إلى 
إثباتها بالإجماع ! 
قلت : قد مهدت العذر عن هذا في بيان سبب الإجماع »› فليطلب 


هناكد؛) 


قوله : وإذا انتقل إلينا بالأفراد ) وذلك [١۲١/جم‏ نحو مايروى 
عن عَبيدة السّلمانيد» له قال : ما احقمع أصحاب رسول الله 6 
على شئ كاجتماعهم ]/١٤١[‏ على الحافظَةٍ على الأربع قبل الظهر » وعلى 
الإإسقار بالفجر » وعلى تحریم نکاح الأحت ( في عة الأحت "€ 4( . 


(۰۱ انظر ص ( ٠٠۹١‏ ) من هذا الكتاب . | 

7 هو عَبيدَة بن عمرو - وقال ابن سعد : بن قيْس - بن ناحية بن مراد » أبو مسلم » وقيل : 
أبو عمرو الستلّماني » الفقيه الكون » أحد الأعلام » أسلم قبل وفاة التي ر بستتين بأرض اليمن 
ولکنه م یلقه » من أصحاب عمر وعلې وابن مسعود ده معن »کان بنا في الديث » بارعا في 
الفقه » رَوى عنه إبراهيم النخعي والشّعي وابن سيرين وعبدا لله بن سلَمة المرادي وأبو إسحاق ومسلم 
وأبو حسّان الأعرج وغيرهم » كان مقدماً على أصحاب ابن مسعود » وكان بعضهم يقدّمه على 
علقمة » ولا يختلفون أن شُرجحاً آحرهم › قال عنه ابن معين : ثقة لأيسأل عنه » توفي - رمه الله _ 
ستة ۷۲ هھ . 

أنظر ترهمته في : طبقات ابن سعد » ۹١-۹۳/١‏ » تاريخ البخاري » )0۷۷۷(۸۲/١‏ » اجرح 
والتعدیل» )٤٩1( ۹۱/٩‏ » الاستیعاب» ۱۰۲۳/۳ )۱۷١٤(‏ › تاریخ بغداد» )٥۸۱٤(۱۲۰-۱۱۷/۱۱‏ 
سر أعلام النبلاء » ٤١-٤١/٤‏ » تهذيب التهذيب »› )۱۸١(۸١-۸٤/۷‏ . 

(۳) ساقطة من (أً) . 

( قال ابن مير حاج قي "التقرير والتحبير" :[ كذا توارده المشايخ - رحمهم الله والله تعالى أعلم 
به » نعم أحرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال :م یکن أصحاب رسول الله 6 یتر کون 
أربع ركعاتٍ قبل الفّهر وركعتين قبل الفجر بحال" ) التقرير والتحبیر » ٠٠١/۳‏ . - = 


11۰ 


ومن الاس من أنكرّ ثبوت نقل الإجماع جير الواحد ؛ لأ الإجماع 
يوحب العم قطْعا » وخب الواح لا يوحب العلْم قطعاد » وهذا حطا ب » 
فإك قول رسول ا لله 845 موب للعلم أيضاً » ثمّ جور أن ثبت ذلك بالتقل 
بطريق الآحاد » على أن يكون موجبا للعمل دون اللْم » ( فكذا الإجهاع 
يجو أن ثبت بالنقل بطريق الآحادٍ على أن یكون موجبا العمل دون العلم)» 


فلنششرع لن في بث نقائس الاس » ورواهر حَواهر القاس » 
إذ هو حك نقودِ المرء من بض ااعيه » 
ویسبار غور هده في صناعټه » 
فقول وبا لله التوفيق » 
وهو بالإحابة حقيق(") : 


= = قلت : أمّا أثر عبيدة فلم أستطع الوقوف عليه › وأا أثر عمرو بن ميمون فقد 
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الصلوات » باب في الأريع قبل الظّهر من يستحبها» 
۲ ء» وأخرجه عبدالرزاق ولكن عن إبراهيم النخعي - رحهمه الله _ في كتاب الصلاة » باب 
التطو ع قبل الصلاة وبعدها » )٤۸۲۹(1۹/۳‏ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم - رمه | لله - أيضاً أنه قال:إ ما امع أصحاب عند ي 
على شى ما أجمعوا على التنوير بالفجر ) › المصنف »› ٠۲۲/۱‏ . 
(› (ج) و( : لا يوحب ذلك › ولي ( ب ) : لا يوحب ذلك قطعا : 
() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


(۳) في ( ج ) : جحدير . 


| باب القاس 


القياس يشتمل على بيان نفس القياس » وشرطه » وركنه › 
وحکمه » ودفعه 
أما الأول : فالقياس هو : التقدير لغة › يقال : قس النعل بالنعل » أي 
قدره به » واجعله نظيرآ للآخر › والفقهاء إذا أخذوا حكم الفرع 
من الأصل سموا ذلك قياسا › لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم 


والعلة] . 
2 + 
القاس مصدرٌ ورد استعماله من البابين - أي الثلاثي ا محرد 


والمنشعبة٠٠-‏ تقول : قاس يقيس قياساد"» » وقايس قايس مقايسة وقیاسادب 
کالبدار من بدَرّ وبادَرّ » وکالنفار من نقرَ وناقرد» . 

الكلام ههنا في ستة مواضع : لي تفسير القياس لغة » وف تفسيره 
شريعة » وي شرطه » وي ركه » وني حكيه » وقي دفوه ؛ لأ الكلام 
لايصح ٠‏ إلا ععرفة معناه بحسب الوضع والاصطلاح ؛ لأنه لو م يكن للف ظٍ 


. أي القلائي انحرّد » والتلاثي المزيد‎ )١( 

() أنظر : المصادر » للروزني › ( ١۲-أ)‏ . 

() أنظر : المصادر » للزوزني › ( ٦٤‏ -ب) . 

() ونسب الأزهري إلى الأصمعي أنه يأتي من : قسته قوسا وقياساً . 
أنظر : تهذيب اللغة » ۲٠٠/۹‏ » المصباح انير > ص ٠۲١‏ . 


(°) في (ب ) : لايصلح . 


11۲ 


معن لایکون كلاماً ء لان الكلام بالإفادة » والإفادة با لمعنى » وإذا م يكن 
مفیدا کان مهملا » وصارَ كنعيق الغراب«٠‏ . 

ولا يوحد إلا عند شرطه ؛ لان شط الشىئ ما يتقف عليه ذلك الشيء 
فلا يتصوّر وجود المشروط بدون الشرط » إذ لو وجد بدونه لا يكون متوقفا 
عليه » ( فيزم أن یکون متوقفا عليه » ولا يون متوقفا عليه ٠)‏ في حالةٍ 
واحدة» وهذامحال . 

ولا قوم إلا ركه ؛ لأنَ ركن الشىئ عينُ ذلك الى » وثبوت الشّى 
بدون نفسه مد ال . 

ولا شرع [۹١١٠/د]‏ إلا لحكمةد٠‏ وإلاً يدحل في حد العبَّثد ؛ لان 
الشّى إا يخر عن كونه عبتا إذا كان له عاقبة حهيدة » وإذا م يكن له حكة 
م يك له عاقبة حميدة » فيكون عبف ا ) 

ثم لاييقى إلا القع ؛ لأته إذا ظهَرَ العْرٌ عن الدفع حيتي يثبتادء 
موجَّب القياس » فلما انحصرت وجوه احتياج القياس إلى هذه الأشياء من غير 
زياد ولا نقصان » ظهرت فائدة الحصر بهذه الأشياء . 


(۱) في ( ب ) : وصار كالتعيق . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() في (ب ) : بحکمه . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٠١١ ( سبق تفسيرٌ العبّث ص‎ )٤( 


() فی ( أ ) : يکون » وقي ( د ) : يثبتٌ من موحب القياس . 


111۳ 


اما تفسيره لغة 
فاته عبارة عن التقدير : يقال : قاس الحراحة با ميل › ادا قدر عمقها 
به » ودا س سمي اليل مقياسا ومسباراده» » ومنه قول الشاعر : 


حف یا کریم علی عرض یدن شه 
مقا کل فيه لا یقاس بکادب 


وأمّا تفسيره شريعةد؛» 
فقد ذكر قي "ميزان الأصول" : قد احتلفت عبارات الفقهاء فيه »› 
قال بعضهم : هو تعدية حكم١٠»‏ الأصل بعلته إلى فرع هو نظيره . وهو 


» ٩1۸-41۷/۲ » الصحاح‎ » ۲۲٠/۹ » أنظر هذا المعنى وغيره من المعاني ني : تهذیب اللغة‎ ٠٠( 
. ٠۲١١ المصباح المنير » ص‎ » ۱۸۷/١ » معجم مقاييس اللْعة » » اللسان‎ 
ويأتي اليل أيضا معنى انار الذي يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها » قاله اللّيث » وقال‎ ٠ 
الأزهري : اميل قي كلام العرب قدر منت منتهى البصر من الأرض‎ 
» المصباح المنير‎ » 1۳۹/١١ » اللسان‎ » ١۸۲۳/١ › الصحاح‎ » ۲۹٦/۱۰ » أنظر : تهذیب اللخة‎ 
. ۹۸۸ ص‎ 
. والإسبارٌ : فتيلة ونحوها توضح تي ارح ليعرف عمقه » والجحمع مسابير‎ 
. ۲٣۳ أنظر : المتحام: ۲ ب المصباح المنیر » ص‎ 
لم أستطع الوقوف على تخريج هذا البيت » ولكن ذكره هكذا حافظ الدّين التسفي في "شرحه‎ ۰( 
وابن السبكي في "الإبهاج" » ۳/۳ » وابن أمير حاج في "التقرير والتحبير"‎ » ۷١٠/۲ » على المنتخب"‎ 
: وزاة حافظ الدين النسفي بیتا آخر بعده وهو‎ . ۳ 

إن الرحاحة مهما كسرت سبّكت ولم تک سر رددت تم ما سیکا 
ويلاحظ أن هذا البيت مكسور ونا » غير مفهوم المعنى . 
۰٤(‏ أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 
() في ( ب ) : تکرّرت كلمة ( حكم ) مرتین . 


111٤ 


فاس ؛ لان حكم الأصل من الحلّ والحرمة » وعلته٠»‏ وف الأصل 
والانتقالٌ على الأوصاف والتعدية محال » ولكن يشت مغل حكم الأصل عثل 
علته في الفرع ؛ ولان القياس يجري بين المعدومين بأن يقاس المعدوم بعد 
الوحود بالمعدوم الذي م يوحد› كمايقاس زوال العقل وعدمه بسبب 
الجحنون بعدم العقل ني الطفل في حى سقوط الطاب » معني حامع بيتهما 
وهو العجْرٌ عن تفهّم الطاب وأداء الواحب ‏ . 

وذک الأصل والفر ع في المعدوم فاسددء ؛ لان الأصل اسم لشئ بينى 
عليه غیره » والفرع اسم لشئ بینی على غیرهد؛» » والمعدوم لیس بشۍ › ولان 
الأصْل سابق والفرعَ لاق » ووصف المعدوم [۹٦١/ب]‏ بابق والتأخر 
لايصح( ۰ . ) 

والحدٌ الصحيح فيه أن يقال :" إبانة مثل حكم ( أحد ٠)‏ المذكورين 
عثل علته فى الآخر "د . 

وإنما ذكرنا لفظ " الإبانة " دون لفظ الإثبات والتحصيل ؛ لأ إثبات 
الحكم وتحصيله وإيجاده فعل الله تعالى » فهو الثبت للأحكام » أما القياس 


)0 هي هكذا أيضاً في النسخة المطبوعة من "ميزان" » وقي النسخة (د) : وعليْةَ وصف الأصل 
() هي هكذا في النسخة المطبوعة من "ميزان" » وقي جميع النسخ : معني » بحرف ( الباء) . 

في ( ج ) العبارة هكذا : وذكر الفصل للأصل والفرع ٠...‏ وكلمة (الفصل ) زائدة . 
)٤(‏ أنظر تعريف الأصْل والفرٌع فيما سبق ص ( ١‏ ) من هذا الكتاب ِ 

() في (ب ) : لايصلح . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۷ قال الشيخ عبدالعزيز البخحاري : إن المنقول عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي - رمه الله _ 


کشف الأسرار › ۲٦۸/٣۳‏ . 


111° 


ففِعْل القائس وهو تبيينٌ وإعلامٌ أن حُكم الله تعالى كذا » وعلته كذا» وهما 
موحودان في الموضع المختلف فيه 

وإنغا ذكرنا " مغل الحكم " ؛ لأ عين الحكم من اليل والحرمة» 
والوحوب والحواز ( وصف ٠١)‏ للأصل فلا يتصوّر قي غيره » وكذا العلّة 
وصّف الأصْل » ولكن يوحذ في الفرع مثلٌ حكم الأصل مغل تلك العلة » 
وإ شعت قلت : تبيين مثل حكم التفق عليه في المحتلف فيه عثل علته د 


ولكنٌ المتقنينَ من علماثنا- رحمهم الله - إستعملوا لفظ " التعدية " 
بطريق المساخحة والتجوز ؛ لا أن اجاز ( لما »٠()‏ حار استعماله قي الأوصاف 
ال تضاف إلى الله تعال كلفظ " الغضب" و " الاستحياء "د » فلأَڻ 


(1) ساقطة من ( ب ) و (ج) . 

. ٠٥٤٠٥۴ إنتهى كلام السمرقندي من "يزان" . أنظر : ص‎ ٠( 

وتابعه على ذلك ونقل هذا التعريف بحروفه اللامشي في "أصوله" »> ص ٠۷۷‏ 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

() قوله : إن ألفاظ "الغضّب" و "الاستحياء" مستعملة فى حق الله تبارك وتعالى بطريق الحاز هذا 
حالف لمذهب السّلفي من أهل السنة والحماعة ؛ لان هذه الصّفاتٍ الي لأعى فيها احاز إنغا هي 
صفات حقيقيّة لله تبارك وتعالى » ولم يقل أحدٌ من السّلف أن صفات الله المقدّسة سواءٌ كانت 
صفات ذاتٍ أو صفات فعل أنها صفاتٌ جازية » بل هي صفات حقيقية يتصف بها المؤلى تبارك 
وتعالى وصفاً يلي بجحلاله وعظمته » كما صف حل وعلا بأل له يداً وأصابع » ووحهاً وعينين » 
وساقاً وقدماً وغير ذلك ما وصض به نفسه حل وعلا أو وصفه به نيه خي » وما ذهب إليه الستغناقي 
هو مذهب بعض نفاة الصفات حينما ذهبوا إلى تحكيم العقل ي مثل هذه الأمور » وقد ذكَرَ ابن بي 
العرّ الحنفي في "شرحه على العقيدة الطحاوية" أن في هذا [ تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاه بلا 
موحب » فإك صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موحب حرام » ولا يكون الموحب للصّرفٍ ما 
ده عليه عقله » إذ العقول مختلفة » فكل يقول إن عقله دلّه على يلاق ما يقوله الآحر £ . 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية > ص ٠1٦-٤٦٤‏ » الإعتقاد › للبيهقي » ص ٠۲-۲١‏ . 
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جور استعماله في ألفاظِ الفقهاء بطريق الأوّلء لا أن مرادهم من التعريفات 
تفهيم المتعلمين ما هو المقصودٌ من الكلام فيجوز أن يكون ما استعملوه 
قرب إلى فهمهمد' 

وقال شمس الأئمة السرحسي٠»‏ - رحه الله - :ل للقياس تفسيرٌ - وهو 
لرا بصبيغته - ٠‏ ومعنى نى - وهو اراد بدلالته - منزلة فعل الضّرب فإك له 
تفسیرا هو هو المعلوم بصورته » وهو إيقاع الخشبة على حسم » ومعنى ‏ وهو 
مراد بدلالته - وهو الإيلام 

فأمَّا تفسيرٌ صيغة القياس فهو : التقدير - على ما ذكرنا<؛» » وبهذا 
هّن ]/١ ٤۲7‏ أن معاء لغة ف الأحكام رة الى إل تظمء ‏ کون تلا ل 

في الحكم الذي وقعت الحاجحة إلى إثباته » وهذا [۲۷١/ج]‏ سمي مايجري 

بين المناظرين مقايسةً ؛ لن كل واحار منهما يسعى ليحعل حواه في الحادثة 
مثْلاً ما اتفقا على كونه أصلاً بينهما . 

وأمّا المعنى ‏ الذي هو المراد بدلالته - وهو : أته مدرك من مَدارك 
أحكام الشترع ؛ وذلك لان | له تعالى ابتلانا باستعمال الرّأي والاعتبار بقوله 


() في ( ج ) : فلا جوز . 

٠(‏ أتظر تعريف القياس » وأقوال العلماء فيه واعتزاضهم على بعض التعريفات › وما هو الراحح منها 
في : بذل النتظر » ص ۸۲-١۸١‏ »> كشف الأسرار » للبخاري ›» ۲٦۹1۲٦۸/۳‏ › المعتمد» 
للبصري » ۱۹١ - ٠۹١/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص >٨۷‏ » التقريب » لابن جزئ » ص 
٤‏ بیان المختصر » ٦-٥/۲‏ » العضد على ابن الحاحب ۲۰٤/۲۰‏ » شرح اللّمع » ۷٠١/۲‏ › 
البرهان » للجويي » ۷٤۹-۷٤٥/۲‏ » المستصفی » ۲۲۸/۲ » الوصول إلى الأصول » ۲۲۳-۲۱۹/۲ »› 
امحصول » ۲٤-۹/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ٠١-۳٣/۳٣‏ » البحر الحيط › ٠١_۷/١‏ . 

سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

)٤(‏ قوله : على ما ذكرنا» من كلام السغناقي وليس من كلام السرحسي - رحمهما الله ثم تابع 
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تعالى :هل فاعتبروا ياأولي الأبصار 4 » وحعل ذلك موضوعاً على مغال ما 
يكون بين العباد ما شرَعَه من العوى واليتات » قالنصوص شهودٌ على 
حقوق الله تعالى وأحكايه » .منزلة الشّهود قي الدعاوى » والوصْف في اص 
شهادة٠)‏ .نز لة شهادة الشهود ٬نُم‏ لابد من صلاحية الشاهد بكونه ا عاقلا 
بالغاً » فكذلك لابد من صلاحية النص لكونه شاهداً ء يكونه معقول المعنى › 
ولابد من صلاحية الشهادة بوحود لفظها » فكذلك لاب من صلاحية 
الوصف - الذي هو .منزلة الشهادة _ وذلك بأن يكورون ملائما للحكم 
أو مورا فيه - على ما نيّن - » ولاب مما هو قائمٌ مام لالب فيه وهو 
القائس - ولاب من مطلوب _ وهو الحكم الشترعي - والمقصود تعدية الحكم 
إلى القرع فلاب من مقضي عليه - وهو عمد القلبٍ - ؛ ليزقب عليه العمل 
بالبدن إن كان يحاج نفسَّه » وإ كان يحاج غيرّه فلاب من حصم هو 
كالمقضو عليه » ( من حيث إنه يلزمه(٠‏ الانقيادٌ له » ولاب من قاض فيه › 


- وهو القلب ‏ .عنزلة القاضي في الخصومات ٠)‏ . 


( الآية ( ۲ ) من سورة الحشر . 

() قي (ب): شهادته » ويي النسخة المطبوعة من "أصول السرحسي" : ومعتى النصوص شهادته 
والمعنى واحد ؛ لان الوصف في النص هو المعنى المستنبط منه . 

(۳) قي (د) : لأنه من حيث إته يلزمه » وكلمة ( لأنه ) زائدة . 

)١(‏ إنتهى كلام السرخحسي - ره اله نقله السغناقي بتصرَفو يسير » نظ ر : أصول 
السرخحسي › ٠٤٤-١٤۳/۲‏ . 

أنظر أيضا : التقويم ( ٠١۷‏ - ب ) »> أصول البزدوي مع الکشف » ۲٦۹/۳‏ » كشف الأسرار 
شرح المتار » للنسفي » ۲٠٠-۲۱٣/۲‏ . 
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ولاية سل : باه كيف يصلح قاضيا وهر 
مقضئ عليه $( 

لأنا نقول : بأنه يقضي ( به »٥۱)‏ بکون هذا ا حکم ۾ أثرأ هذا الوصلف 
امور » وكونه لازماً على البَدن » ويلزمه عقّده على ذلك البدن ضرورةد» 
باعتبار عموم هذا الحكم جيع المكلفين » فيتزتب عليه وحوبُ عمل البدن يناء 
عليه ؛ لأنه مكلف كسائر المكلفين » كالقاضي يقضي بثبوت الرّمضانية 
ويلزمه أيضا بطريق ق الضّرورة » لعموم هذا الحكم جميح المكلفين » والقاضي 
منهم فيتناوله أيضا 

ثمّ بعد احتماع هذه العاني يتمكن المشهود عليه من الدفع » كما في 
الآعاوى يتمكن المشهود عليه من الدَفع بعد ظهور الحجَّة » فإك تمام الإلزام 
إا يتبين بالعجز عن الفع؛»› ۰ 


. ) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : من حيث » إلى هنا ساقط من النسخة ( ج‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) و (د) . 

() قي (أً): صورةً . 

(١‏ قال علاء الدّين البخاري :إذكر الإمام العلامة مس الدين الكردري - رحمه ا لله - فالا هله 
الجحملة فقال : حارج من غير السبيلين ناقض للطهارة » الاه قرله تعالى:[ اؤ حَاءَ اح منكم من 
الغائط ) وصلاحيته للشهادة كونه غير خصوص بنص آخر» وشهادته دلالة وصفي التجاسة 
والخرو ج على الانتقاض » وعدالة الوصفين ظهورٌ أثرهما » في غير موضع النص بالاتفاق » كوحوب 
غسل موضع النجاسة إذا تعدّت عن المخرج » وانتقاض الطّهارة بارج من السّرة » والطّالب هو 
القائس » والمطلوب انتقاض الطهارة » والحَكَمٌ القلب » والحكومٌ عليه البدَن أو أصحاب الشّافعي » 
فلم يبق بعد هذه الحملة إلا أن يُعارض نفسته أو الخصم بان هذا وإن دل على الانتقاض إلا أن دليلا 
خر عع عنه » وهو أن الني ك قاءَ فلم يتوضاً أو احتجحم فلم يتوضاً » وأمثاله ) 

کشف الأسرار ›» ۲۷٠۰/۳‏ . 
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7[ شروط القياس ] 


[ وأماشرط هه : 
]١ [7‏ فأن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنض آخر »› كقبول 
شهادة خزيمة وحده » كان حكما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له 


١ [‏ ] وأن لايكون الأصل معدولا به عن القياس › كإيجاب الطهارة 
بالقهقهة في الصلاة . 


[ ۴ ] وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو 
نظيره ولا نص فيه » فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الخمر لسائر 
الأشربة ؛ لأنه ليس بحكم شرعي › ولا لصحة ظهار الذمي ؛ لکونه 
تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع 
عن الغاية » ولا لتعدية الحكم من الناسي ذ فى الفطر إلى المكره 
والخاطئ ؛ لأن عذرهما دون عذره › فكان تعدية إلى ما ليس بنظيره 
ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار » وفي مصرف 
الصدقات ؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغيي ره 
والشرط الرابع 

أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله ؛ لأن تغيير 
حكم النص في نفسه بالرأي باطل » كما أبطلناه في الفروع › وإنما 
خصصنا القليل من قوله ك4 :3 لا تييعرا العام بالطعام إلا سَواءٌ بسواء € ؛ 
لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال › ولن 
يثبت اختلاف الأحوال إلا في الكثير » فصار التغيير باللص مصاحباً 
للتعليل › لا به . 

وكذلك جواز الأبدال في باب الزكاة ثبت بالنص لا بالتعليل ؛ 
لأن الأمر بإنجاز ما وعد للفقراء مما أوجب لنفسه على الأغنياء رزقاً 
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الفقير بدوام يده عليه بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد » وهو نظير ما 
قلنا : إن الواجب إزالة النجاسة › والماء آلة صالحة للإزالة › 


والواجب تعظيم الله تعالى بكل عضو من البدن › والتكبير آلة صالحة 
لجعل فعل اللسان تعظيما » والإفطار هو السبب » والوقاع آلة صالحة 
للفطر وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قيله : 

وبهذا يتبين أن 'اللام" في قوله تعالى :8 إغا الصدَقات للفقَراء 4 
"لام" العاقبة » أي يصير لهم بعاقبته › أو لأنه أوجب الصرف إليهم 
بعدما صار صدقة » وذلك بعد الأداء إلى الله تعالى » فصاروا على 
هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة » وهذه الأسماء أسباب الحاجة » 
وهم بجملتهم للزكاة » مثل الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة » وكل 
جزء منها قبلة ] . 


قوله :ل وأما شرطه ) وإغا قَدَّم الشّرط على غيره ؛ لان وحود الشّى 
شرٌعا إنما يكون بعد وجودِ شرطه » فكان وجو الشرط مقما على وجود 
الشروط » كالطهارة للصّلاة » والماليّة للبيع » فلذلك قَدّمه ؛ ولان رتيب 


أوحب طبعا وجب› وضعا . 


() في ( ب )و (د): يوحب . 
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ثم الشروط خمسة » هذه الأربعة المذكورة في الكتاب » والخامس : 
أن لا يكون التعليل متضمًنا إيطال شئ من ألفاظ المنصوص‹١‏ . ) 


(> وسيأتي شرح هذا الشرط ص ( ١٠١١‏ ) » وهذا الشرط من زيادة تمس الأئمة السرحسي 
- رحمه الله - لم يذكره الأحسيكيّ صاحب "المحتصر" » ولم يذكره فخر الإسلام في "أصوله" . 
أنظر : أصول السرخحسي < 10۰/۲ 

قال الشّيخ علاء الدّين البخاري في شرح "أصول البزدوي" : واد بعضهم : 
آنه يشرط ني حُكم الأصْل أن يكون ثابتاً غير منسوخ . 
وأ کون غير متفرع عن أصْل آخر . 
سے وأڻ لا يكون حكم الفرع متقَدَماً على حكم الأصل » والاً يلزم منه ثبوت حكم الفرع قبل بوت 
العلة . 

هذا بناءٌ على أن الحنفية يرون أن ركن القياس هو العلّة » أمّا المتكلمون من علماء الأصول 
فالأ ركان عندهم أربعة : أصلٌ ميس عليه » وفرع مقاس » وحكم الأصل › والعلة » وشرطوا لكل 
ركن شروط » اتفقوا على بعضها » واحتلفوا ني البعض الآحر : 
أنظر هذه الشتروط وأقوال العلماء وآراءهم فيها قي : 
التقویم ( ٠٥٤‏ - ب ) » اصول البزدوي» ۲۰۳-۳۰۱/۳ » أضول السرحسي» ٠١١-۱٤۹/۲‏ »› ميزان 
الأصول » ص ٦٤۸-1۲١‏ » الغنية » للسجستاني » ص ٠٠١١-٠١١‏ » بذل التظر »> ص ٦١١‏ » المغني 
للخبازي » ص ۲۹٦-۲۸۹‏ » العناية » للبابرتي » ٤۲/١‏ » كشف الأسرار » لليخاري » ٠٠۳/۲‏ › 
التوضيح » لصدر الشّريعة» ۲/٦٠-۸ه‏ » التقريب » لابن حزئ» ص ١١١‏ » العضد على ابن الحاحب 
۲۱۷-۲ » المستصفی » ۲۳٠-۳۲۰/۲‏ » الحصول » ٤۸4۷-٤۸۳/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي › 
٥۹-۲‏ » البحر امحیط » ۱۰۲۳-۸۱/۰١‏ » شرح مختصر الرّوضة » ۳۰۸-۲۹۱/۲ » شرح الك وكب 
المنير » ١١١-١۱۷/٤‏ 
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عر 


تا الأرل١»‏ : فهو أن لايكون حكمٌ الأصل مخصوصاً به بنص آخر 

ونا اث شارط هذا ؛ لان التعليل لتعدية الحكم إلى محل آحر » وذلك 
يطل التخحصيص الثابت بالنصٌ » فكان هذا تعليلا قي معارضة [١۷١/ب]‏ 
ات لدع كيه » والقياس فى معارضة الت باطل 
ومشال ذلك 
[ أ أن العدد معتير فى الشهادات المطلقة بالنص > وقد فسّر الله تعالى 
الشهيدين برحلين أو رحلِ وامرأتين » وذلك تنصیصٌ على أذنی ما يكونٌ من 
اة ابات الح هذا ادد » ثم حص رسول ال ا ریت طب 


بول شهادته وحده؛ » وکان ذلك حکماً ثبت بالنص اختصاصه به كرامة 


. آي الشرط الأرّل‎ »٠( 

يي (ج): من ذا العدد . 

(۳) هو خحزعة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري » أبو عمارة الخطمي » ذو الشهادتين 
شهد أحداً وما بعدها » وقیل : شهد بدراً » وشهد مؤتة »> کان من کبار حیش على فاستشهد معه 
یوم صفین سنة ۳۷ہ و کان یه کافا سلاحه حتی قتل عمّار بن یاسر » فسل سیفه فقاتل حتی قتل 
انظر تر هته في : طبقات ابن سعد » ۳۸۱۲۳۷۸/٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري › ۲۰٠۹ _۲۰٣/۲‏ 
)۷۰٤(‏ » الحرح والتعدیل » ۳۸۲-۳۸۱/۳( )١۷١‏ » الاستيعاب » )٦٠١(٤ ٤۸/۲‏ » أسد الغابة » 
۲ » سیر اعلام التبلاء > ٤۸۷-٤۸٥/۲‏ › الإصابة »> )۲۲٤۷(۱۱۲-۱۱۱/۲‏ . 

)٠(‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن زيد بن ثابت طلا قال :[ نسخت الصحف في الصاحف 
TA ow.‏ س ع و e EYN‏ 6 
ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت اسم رسول الله ج يقرا بها » فلم أحدها إلا مع خحزعة بن 
ثابت الأنصاري الذي حعل رسول الله ي شهادته شهادة رحلين » وهي قوله:إ مِنَ المؤمتين رحَالٌ 
صَدَقوا ما عَاهَدوا | لله عليه ) صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب قول الله تعالى :[ رحَال 


صدقوا ما عَاهَدوا | لله عليه ) )۲٠٠۲(۱۰۳۳/۲۳‏ . 
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له » فلم يج تعليله صلا »> حتى لايثبت ذلك الحكم في شهادة غير خزيمة ممن 
هو مثلّه أو دونه أو فرّقه في الفضيلة ؛ لأت التعليل يطل حصوصيته 

[ ب ] وكذلك اشتراط الأجل في السلّم » فإنه كم ثابت بالنص في هذا 
العقد حاصاً وهو قوله 645 :3 من ألم فلم ئي كيل معلوم ووڙن معلوم 
إلى أحَل معلوم ٠€‏ » فلا جور الصيرٌ فيه إلى التعليل حتى يجوز السَلّم حالا 
بالقياس على البيع » بعلة أنه نوع بع ؛ لان الأصْل ني حواز البيع اشاراط يام 
العقودِ عليه في يلك العاقد » والقدرة على التسليم » حتى لو باع ما لا يملكه 
ثم اشتراهُ فسلّمه لا يجوز » ثب ترك هذا الأصلٌ في السَلَّم رحصة بالنتص وهو 
ما روي عن النبي <6 :نى عن بيع ما ليس عند الإنسان [١١٠/د]‏ 


ورخحص في السَلّم د 


= نّا حمل الب 6 شهادته بشهادةٍ رحلين فلذلك قصة ذكرها أبو داود في "تنه" 
في كتاب الأقضية » باب إذا علم الخاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن ممحکم به » ٣۲-۳۱/۲۳‏ 
)۳٠٠۷(‏ » والنسائي في كتاب البيوع » باب التسهيل تي ترك الإشهاد على البیع » ۲٠۲-۳۰۱/۷‏ 
)٤٦٤۷(‏ » وابن سعد في كتابه "الطبقات" » في ترجمة خحزيمة بن ثابت › ۳۷۹۲۳۷۸/٤‏ > 
وعبدالرزاق في "مصنفه" في كتاب الجامع باب أصحاب النبي cT‏ 
والحاکم فی "مستد رکه" ۱۸۱۷/۲ . 

(“ أخر ج الشتيخان عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا الحديث بلفظ :إ مَنْ 
اسلف .... ©€ صحيح البخاري » كاب السَلّم » باب السسّلم تي وزن معلوم » )١١١١(۷۸۱/۲‏ » 
صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب السَلّم » )١١٠٤(1١۲۷-۱۲۲١/۲‏ . 

() قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ ] وذكر - رمه الله - مايدل على أن القرطي في 
"شرحه لصحيح مسلم" عثرَ عليه بهذا اللَفظٍ ولكنه قال :[ والذي يظهر أنّ هذا حديث مركب › 
فحديث التهي عن" بيع ما ليس عند الإنسان " أحرحه أصحاب السّنن الأربعة - وقد سبق تخرججه ص 
)۸۰۸( من هذا الكتاب - وأمّا الرحصة قي السَلّم فأحرحه الأئمة السّتة في كتبهم عن أبي 
المنهال عن ابن عباس ) وقد تقدم تخريجه قبل قليل . أنظر : نصب الراية » ٤٥/٤‏ 
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وأمّا الشانى : فهو أن لا کون معد ولا به عن القياس‹“ 


١‏ وهذا الشترط اشترطه جمهور العلماء » ولك الغفزالي - رمه الله - فصل هذا الشرط » وتابعه 
علاء الدّين البخاري وحعل المعدول به عن سنن القياس أربعة أوحه : 
٠‏ الأول : ما استثي وحصّص عن قاعدةٍ عامة ولم يعقل فيه معنى التخحصيص »› فلا يقاس عليه غيره » 
كتخصيص أبي بردة طبه بجواز التضحية بالعَناق » وتخصيص خزية بقبول شهادته وحده . 
الثاني : ما شرع ابتداءٌ ولا يُعقل معناه » فلا يقاس عليه غيره ؛ لتعذر العلّة » وتسميته معدولاً به عن 
القياس تحرّز »لأته م يسبق له عموم قياس ولا استشني حتى سى المستئتى خارجاً عن القياس 
بعد دخوله فيه » ومثاله : أعدادٌ الرّ كعات » ونصب الركوات » ومقاديرٌ الحدودٍ والكقارات 
وجميع المشروعات المبتدأة . 
الثغالث : القواعد المبتدأة العديعة التظير لا يقاس عليها غيرها ولو كانت معقولة المعنى » وذلك 
كرحص السفر والسع على انين . 
الرابع : ما استني عن قاعدة سابقة تطرّق إلى استثنائه معنى يعقل » فيجور أن يقاس عليه كل مسألة 
دارت بين الستتنى والمستبقى » وشاركت المستتنى فى عة الاسستتاء» مغل الرايا » قال 
الز ركشي : وهذا القسم هو موضع الخلاف ) وذكر فيه خمسة مذاهب . 
أمّا الحنابلة فإنهم يفرقون بين العدول به عن سنن القياس » ومذهبهم فيه هو مذهبُ الخمهور 
امذكور آنفاً » وبين المخصوص س من جملة القياس فيصح القياس عليه وأ يقاس عليه غيره » قال القاضي 
بو يعلى :[الخصوص من جملة القياس قاس عليه وياس على غيره ‏ وكذا قال أبو ا لحملاب 
الكلوذاني قي "التمهيد" وابن تيمية في "المسودة" » أَمّا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
- رحمهما الله - فلهما ثي هذا اموضوع وجهة نظر أخرى . 
أنظر ذلك كله في : أصول الشاشي » ص ۳٠٤‏ » التقويم ( ٠١١‏ ب )( ٠١١‏ -أ) » أصول . 
السرحسي » ٠١٠١/۲‏ » الخنية » للسجستاني » ص ٠١٤‏ » بذل النظر » ص ٦١۳-٦۱۲‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ٠١٠١-٠١ ٤/۳‏ » التوضيح » لصدر الشريعة » ۲/ ٠۷-٠٦‏ » شرح العمد » 
لأبي الحسين البصري »› ۲١٠-۲۰۳/۲‏ » العضد على ابن الحاحب » ۲٠٠/۲‏ » شرح المع › 
۸٩4۱۲‏ » البرهان » للجریي » ٩۰٤-۸٩٥/۲‏ » المستصفی » ۳۲۹-۳۲۹/۲ » الوصول إلى 
الأصول » ۲٠١-۲٠٤/۲‏ » المحصول » ٤41-٤۸۹4/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ١٤۱۳/۳‏ › اليحر 
الحيط » ٠١١-۹۳/١‏ » العدة.» لأبي يعلى » ۱۳۹۷/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٤٤٤/۳١‏ › المسودة › 
ص ٤۰۰‏ » شرح مختصر الروضة » ٠٠۳/۳‏ القياس » لابن تيمية » ص ۱۸-١١‏ › إعلام الوقعين › 
لابن الْقیّم > ٤۷۲/۱‏ وما بعدها » شرح الک وکب المنیر » ۲۲-۲۰/6۲ 
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واشترط هذا ؛ أن حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياس » فإذا حاءَ لص 
مالفا لقاس م يصح( إنباته به > کالنص التاق لايصلح للائبات(› . 
وم الله : 
[ أ ] وحوب الطْهارة بالقهقهة قي الصَّلاةٍ حكمٌُ معدولٌ ( به)٠»‏ عن القياس 
أن الَدّث اسم لنرج بحس » والقهقهةٌ ليست كذلك » فلا تكون خد ؛ 
أن الحدث يستوي فيه حال حارج الصّلاة وحال داحلها» وهذه ليست 
محدث حال حارج الصّلاة » فلا تكون دا حال داخل الصلاةٍ أيضا كسائر 
الأحداث » إلا أن هذا حکمٌ ثبت [١٤١/أ]‏ بالنصٌ بخلاف القياس فلا يكون. 
قابلاً للتعليل » حتى لايتعدى الحكمٌ إل صلاة الجنازة وسجدة القلاوة ؛ لان 
النص ورد يي صلاةٍ مطلقة » وهي ما يشتملٌ على جميع أركان الصلاةد؛» 
[ ب ] وكذلك بقاءٌ لصوم مع الأكل والشترب ناسياً » فإنه معدول به عن 
القياس بالنصَ ؛ لان ركن الصو يعدم بالأكلٍ مع النسيان » والر كن هو 
الكف عن اقتضاء الشّهوات › وأداءٌ العبادات بعد فقوات ركنها لا يتحقق › 


( في ( ب ) : م يصلح . 

(( ذكر الإمام علاء الدين السمرقندي - رمه | لله عن بعض أهل التحقيق إعاراضاً على هذا 
الشرط والشرط الذي قبله » وذكر ذلك الشيخ عبدالعزيز البخاري فأحاب عن تلك الإعتراضات قي 
"شرحه على البزدوي" . 

أنظر : الميزان › للسمرقندي » ص ٦٤٦-٦٤١‏ › كشف الأسرار » للبخاري › ٠٠٤/٣‏ . 

(» ساقطة من (أً) و (ج) . 

› المبسوط » للسرخحسي‎ » a N أنظر : مختصر احتلاف العلماءء للحصّاص‎ )٠( 
١١٠/١ › البحر الحيط » للز ركشي‎ » ٠١/١ » المداية » للمرغيناني‎ » ٠١١/۲ >» الأصول له‎ ٬ء‎ ١ 
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فعرفنا أنه معدول به عن القياس » فلم بجر تعدية الحكم فيه إلى المخطىئ والكرّه 
والنائم الذي يصب في حلَقّه بطريق التعليل»» 

وعلی هذا قلنا [۱۲۸/جع]: من سبّقه الحدّث فى حال الصّلاة فإه 
يتوضاً ويي على صلاته بالنص٠»‏ » وذلك حكم معدول به عن القياس »› 
وإنغا ورد النص في القئ والرعاف » ثم حعل ذلك ورودا فی ( سار )د 


السرخحسي › ٠١ ١_٠١١/۲‏ » الغنية » للسجحستاني » ص ٠١١‏ › كشف الأسرار شرح المنار »› 


للنسفي ›» ۲۲۷-۲۲٦/۲‏ . 
في ( ب )و( ج )و(د): تي خلال . 


7( وهو قول الي خ6 : من أصابه قئ أو رُعافٌ أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضًاً ثم ليبن 


على صلاته وهو ني ذلك لايتكلّم € . 
أخرجهه ابن ماجه عن الميثم بن حارحة ثنا إ“ماعيل بن عياش عن ابن حريج عن ابن 


أي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها - عن التي خب مرفوعاً » ني كاب إقامة الصّلاة » باب ما 
حاء في البناء على الصلاة » )١۲۲١(۳۸۹-۲۸۰١/۱‏ » وأخرجه الدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن 
ابن حريج عن أبيه عن النىّ خب » قال الدَارقطي :إ قال اين حريج : وحدثي ابن أبي مليكة عن 
عائشة عن التي ك مثله ‏ ثم قال - أي الدَارقطي - :[ وأصحاب اين حريج الحقاظ يروونه عن 
ابن حریج عن أبیه مرسلاً ‏ سنن الدٌارقطی » ٠ ١١٤-٠١۳/۱‏ 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" وقال :ل ثنا عبد الوهاب بن ابي عصمة ثنا أبو طالب أحمد 
ابن ميد قال : معت أحمد بن حنبل يقول : إسماعيل بن عياش ما رّوى عن الشاميين صحيح » وما 
روى عن اهل الحجاز فليس بصحيح . قال : وسألت أحمد عن حديث اين عياش عن اين حريج عن 
ابن بي مليكة عن ابن عباس أن البيّ ج قال :[ من قاءَ أو رَعَف أو أحَدث في صلاته فيذهب 
فلیتوضَاً ثم لبن على صلاه © فقال : هكذا رواه ابن عياش » إنما رواه اين جريج فقال : عن أبي › 
إا هو عن أييه » و لم يُسيذه عن أبيه » ليس فيه عائشة ولا البىّ ج £ الکامل » ۲۸۸/۱ . 
(4) ساقطة من ( ب ) » وهناك إشارة إلى هذا السَقط . 
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الأحداث الموحبة للوضوء ؛ لتساويها في إيجاب الوضوء من* كل وجو » ولم 
يجعل وروداً فى الحدث الموحب للاغتسال ؛ لتحقق المغايرة فيما بينهماده 


وأا اثالث : إ فهو أن يتعدى الحكمُ الشترعي ) إلى آجره . 

هذا شرط واحد اسما » وأمّا فى الحقيقة فهو شروط خمسةد٠‏ » واشتزط 
هذا ؛ لان المقايسة إنغا تكون بين شيئين ليعلم بها أنهما يِثلان » فلا تصوَرَ 
ها يي شئ واحٍ ولا في شيقين ختلفين » ومحل الانفعال شط كل قول وفعْل 
کمحل هو حي فان شرط لیکون صدمه ضرباً » وقطعّه قتلاد 


› ۱٦۹/۱ ›» الميسوط » للسرخحسي‎ › ۲۲٠/١ › أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للجحصّاص‎ ٠( 
. ٠٤١/١ » تبيين الحقائق » للزيلعي‎ » ۳۸٠-۳۷۷/۱ » الهداية مع شروحها‎ 
إتفق الحنفية على جملة هذه الشروط » لكن منهم من ذكرها مفصَلة كما هو صني هس الأئمة‎ )( 
السرحسي » ومنهم من ذكر الشّرط النالث - هنا - وحعله متضمناً شروطاً - على اختلاف ينهم‎ 
في عدد هذه الشروط المتضمنة وماهيتها - كما هو صني صاحب الكتاب "المختصر" وفخر الإسلام‎ 
. والخبازي‎ 
› أصول السرخحسي‎ » ۳١۲/۳ » -أ) أصول البزدوي‎ ٠١١ () ب‎ - ٠١٤١ ( أنظر ذلك في : التقويم‎ 
كشف الأسرار شرح‎ › ۲۹٤ المغن » للخبازي » ص‎ » ٠٠١١ الغنية » للسجستاني » ص‎ ۲ 
› أ ) » التوضيح » لصدر الشريعة‎ ۱۹١ ( امنار » للتسفي » ۲۳۸-۲۲۹/۲ » التحقيق » للبخاري‎ 
'. oY 
» وردت هذه الحملة قي جميع النسخ محتلفة » فوقح في (أ) و (ب) : لیکون صرمُه ضرياً‎ (۳( 
وقطحه تلا » وني ( ج ) : لیکون صرمّه ضرباً وقتله قتلاً » وني (د) : لیکون صدمّه خرباً » وقطعه‎ 
ولم أحد من الحنفيّة من عير عل هذا الفظ إلا القاضي الإمام الدبوسي » وقد وردت العبارة‎ 

في کتابه "التقويم" هكذا : لیکون صدمته ضرباً وقطعه قتلاً . 

والصّحيح أن يقال : ليكون صدمّه ضرباً » وقطحه قتلا » كما أثبته ؛ لان ا لمعنى أن الحياة في 
الكائن ا لحي شرْطٌ في كون صديه ضربة وقطيه قتل . 
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واشتزاط كونه حكما شرعيا ؛ لان الكلام قي القياس على الأصول 
التابتة شرعا » وعثل هذا القياس لا يعرف إلا حكم الشرع 


١ [‏ ] ثم شرط ههنا التعدي‹ بقوله : إوأن يتعدى ) لان التعليل بالعلةٍ 
القاصرة لا جور عندنا » حلافا للشافعى - رهه الله على ما يجئ في بيان 


حکم القياس‹٠›‏ 


[ ۲ ] وشرَط الحكم الشترعي٠‏ ؛ لأنه لا جور القياسٌ في الحكم اللغوي › 
ولذلك قلنا : لاحب الحد في سائر الأشربة - سوى الخمر - بشَرْب القليل ما 
لم يسكر » واشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة 
فاس ؛ لأنّ إثبات هذا الاسم لسائر الأشربة لا يكون بالقياس(؛› . 

فان قيل : م لا جور أن يكون معاني الأسماء المشتقة معتبرة في وها 
حتى إذا جحد مل ذلك المعنى في موضيع آحر يثبت الحكم المتعلق به بناءٌ على 
وحود ذلك المعنى ؟ فان هل الَغة وضعوا اسم ا لخر لعين تحصل مخامرة 
العقل بشزبه » وهذا لايسمّى العصيرٌ به قبل التحمَرٍ ولا بعد التخلّل » وهذه 
الأشربة مساوية للخمر فى هذا انى » فیثبت الحم [١۷٠١/ب]‏ المتعلق 


£ ا‎ 1 oA 
! ٠٠) بشرب عين يخامر العقل ( أي يستزه‎ 


() هذا هو الشرط الال من الشتروط الخمسة الي تضمَنها الشَّرط الثالث 
() ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب . 

() هذا هو السّرط الثاني من الشروط الخمسة الي تضكًنها الشّرط الثالت . 
)٤(‏ في (د) : لا یکون إلا بالقياس . 

. ساقطة من (د)‎ )٠( 
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قلنا : هذا فاسد ؛ لأنٌ الأسماءَ الموضوعة للجمادات أو لذي الرّوح مسن 
الأحناس القصود بها تعري ف اللسمَى لا تحقيق ذلك الولف قي السمَى » 
عنزلة أسماء الأعلام«٠»‏ مثل زي وعمرو » وإ كان للواضع إلى ذلك المعنى 
نوع الفا في ابتداء الوضع كالعقل والنهيةده وال حجر في دلالة المع » 
وكالقارورةٍ في دلالتها على استقرار المائع »حصوصاً في أسماء الآلة كالسبارد» 
واليكنسة وغيرهما من الأسماء الشتقة » ولكن وضعه ( لا ٠)‏ لتفهيم هذه 
العاني للسامع » بل هي من باب المناسبة بين الاسم والمسمى » فلذلك م 
يطرد مثلٌ هذا الوضع حتى لا يقال لباب : عل » وإ كان فيه معنى منعٌ 
بعض الداخلين » ولا للقصعة٠»‏ قارورة وإڻ كان يستقَرٌ الاثم فيها 


وذكر شس الأئمّة السرخحسي<) - رحمه الله - : ل[ وما هذه الدعوى‹“»› 
إلا نظير ما يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول : أنا أبن المعنى قي كل 
اسم لغة أنه اذا وضع ذلك الاسم لما سمي به ؟ فقيل له : اذا سمي 


۶ َ 4 ۸ہ 8 ع ر ا 
الجرحير جحرحيرا - وهو ضرب من البقول _ ؟ قال : لانه يتجرجحر إذا ظهر 


. قي ( ج ) : عنزلة أماء .منرلة زيار وعمرو‎ ٠( 

() هي هكذا قي جميع النسخ ( الهمة ) من غير نقط » ولعلّ ما أثبته صحيح ؛ أن النهي فيه معنى 
المنع أيضاً . 

() أنظر تعريف المسبار ه ( ۲ ) ص ( ١١١۳‏ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من (أً) . 

() قال الحوهري : القصلعة معروفة » والحمع قصَحّ وقصاع 

أنظر : الصحاح » للجوهري › ۱۲۹۹/۲ › لسان العرب » ۲۷٤/۸‏ . 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

في (ج): بدل قوله : وما هذه الدعوى » وتأييده الذعوى . 

(۸) في الدسخة المطبوعة من أصول السرخحسي : اذا وضع ذلك الاسم لغة . 


11 


على وه الأرّْض » أي يتحرك » فقيل له فلحيتك تتحرَك ( أيضاً ٠)‏ ولا 
تسمّى حرجيراً ! فقيل له : لاذا سْمَّيت القارورة قارورة ؟ قال : لأنه يستةأ 
فيها المائع » فقيل له: فجوفك أيضاً يستقَرٌ فيه الماء ولا يسمّى قارورة ! ولا 
شك اَن الاشتغال .عثل هذا في الأسماء الموضوعة کون من نوع الجتون £( 

فبهذا بن - رهه الله - أن في أوضاع اللْغة في أسماء الأحناس لايعتبرٌ معنى 


2 


الوضع في موضع آخر أصلا » فكذلك لا يع يعت لر معتى مخامرة العقل - أي 
ستره - في موضع آخرَ من سائر الأشربة لإطلاق اسم الخمر » كما لا يسمّى 
لكل مانع عقلٌ أو نهية("› » وإلا يلزم وضع أسماء لأحتاس بالقياس » وذلك 
لايجوز بالاتفاقد» 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 

(» أصول السرخحسي » ٠١١/۲‏ . 

(۰ أنظر هامش ( ۲ ) ص ( ۱۱۲۹ ) من هذا الكتاب . , 

() مسألة القياس في اللّغات » نسب إلى بعض العلماء القول بجواز ثبوت اللغة بالقياس منهم الإمام 
الشافعي - رمه الله - فقد نسب إليه القول به » أما القاضي أبو الحسين البصري فقد بنى المسألة في 
كتابه "المعتمد" على أصلل فقال : العلَة هل هي دليلٌ على اسم القرع ثم يعلق به حكمْ شرعي » 
أو تدل ابتداءٌ على حكم شرعي ؟) وحكي عن اين سريج أنه قال : إنما تثبت الأسماءُ في الفروع ثم 
تتعلّق بها الأحكام » وكان يتوصل بالقیاس إلى أن الشفعة تركة » ثم يجعلها موروثة »وان وطء البهيمة 
زت » ثم يتعلّق به الح » بعد ذلك ذكر المسألة مبسوطة في كتابه "شرح المد" » ونسب الباحي هذا 
القول إلى أبي تام وابن القصّار » ونس به ابن برهان والآمدي للقاضي الباقلاني » وهو حلاف ما 
ذكره الباحي . 

أنظر هذه المسالة مفصتلة في : التقویم ( ٠١۸‏ - ب ) أصول السرخحسي » ٠١۷-٠١۹/۲‏ » ميزان 
الأصول » ص ٦٤۲-٠٤١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳٠٤١-۳٠۳/۳‏ » التلويح على التوضيح › 
۸۲ء » المعتمد » للبصري » ۲۷٤-۲۷۲/۲‏ »› شرح العمد » له > ۱۸-١١١۷/١‏ » إحكام الفصول 
للباحي » ص ۲۱٣-۲۱۲‏ » العضد على ابن الحاحب › ۱۸۲/۱ › شرح اللّمع » ۷۹۷-۷۹٩/۲‏ › 
البرهان » للجوييْ» ۱۷١-١۷۲/١‏ » المستصفى» ۲۳٠/۲‏ » الوصول إلى الأصول» ۱٠١/١‏ »› المحصول 
7۲ » الإحكام » للآمدي » ٤٥-٤۳/١‏ » البحر الحيط › ٠٥-٦ ٤/١‏ › === 
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[ ۳ ] وشرَط أڻ يكون حكم الن ص في الفرع بعينهد٠‏ » قوله : بعينه ) 
يتعلق بل الحكم € أي الحكم ينبغي أن يثبت في الفرع كثبوته في الأصلل من 

فلذلك قلنا : إن ظهارً الذمّي لا يصح ؛ لأ كم الظهار في حى 
السلم - وهو الأصلٌ س أن يشت بهد" حُرمة متناهية بالكقارة » فلو قلنا 
بصت في حق المي - وهو الفر ع - بالتعليل ينبت حكم ( الأطل )<> 
بعينه - وهو الحرمة المتناهية بالكقارة - فن الذَمّي ليس من اش الكفارة اما 
لما فيها من ( معنى ٠)‏ العبادة » والكافرٌ ليس بأهلها ء» فتبقى الحرمة مود » 
فيتغير«٠»‏ حكم الأصل في الفرع 


= العدة » لأبي يعلى » ٠١٤١/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٤٥٤/۳١‏ › المسودة »› 
ص ۳۹٤۲‏ » شرح مختصر الرّوضة » ٤۷٦/١‏ اتقرير والتحير + ۲| ۳۱-۰ . 

)٠(‏ هذا هو الشرط الثالث من الشروط الى قضمنها الشرط اثالث » وهو شرط متف عليه مع 
الاحتلاف في قضية الممائثلة في الحكم . 

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف › ۳٠۸/۳‏ » أصول السرخحسي » ٠١۲-١١١/۲‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲۳۲/۲ » التوضيح » لصدر الشريعة » ٥۸/۲‏ » المستصفی » ٠۲٠۰/۲‏ 
الإحكام » للآمدي » ٤٠٥١/١‏ ه٥‏ » البحر الحيط › ٠١۸/١‏ » التقرير والتحبير » لابن أمير حاج » 
۱۳۸-۲۳ » شرح الک وکب المنیر » ۱١۹-۱۰۸/۲‏ . 

() في ( ب ) : لايصلح . 

(۳) في ( أ : أن ثبت له . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(*) ساقطة من (أً) . 


(7) في ( ب ) : فیعتبر 
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٤ [‏ ] وشرَّط أن يكون الفرعٌ نظِيرَ الأصل‹٠‏ » فلذلك قلنا : إن الخحاطئ 
والمكرّه لا يلحقان بالناسي ؛ لان عدر الخاطى لا ينفك عن ضرب تقصير 
٠١ ٤7‏ /أ] من هته » بنرك البالغة في اليفظ » وعُذرَ المكرّه باعتيار صنيع هو 
مضا إلى العباد » فلا يكونان كعُذر الناسي - الذي نشا من قبل من له 
الح فلا ينقاسان لأنهما مختلفان » كما فرّقنا بين صلاة المريض وبين صلاةٍ 
ميد قاعدا بالاتفاق هذا » وقلنا أيضاً : لا ُلحق التيمم بالوضوء قي عدم 
اشتراط التيّة ؛ لأنَ التيمم تلويث » وهذا تطهيرٌ وغسل » فلم يكن نظيره 


١ [‏ ] وشرَّط أث لا يكون النصٌ في الفر ع٠٠‏ » فلذلك قلنا : لا يتعدّى حكم 
كفارة القتل إل كفارة اليمين والظّهار في اشتزاط إعان الرّقبة ؛ لان في اليمين 
والظّهار نصا يُمكن العمل به وهو قوله تعالى :[ فكفارتة إطْعَام عَشَرةٍ 
مَسَاكينَ من وط ما تطعمُون أهليكم أو كسوتهُم أو تحرير رة د » 
وقوله تعال :ل نم يعُودُون ا قالوا ريز رََبَةٍ من قبل أ يماسا «o‏ 


) ۱١١۷ ( هذا هو الشرط الرّابع من الشّروط الي تضمًنها الشّرطٌ النالث » المذكور آنفاً ص‎ ١ 
. وهو شرط متفقٌ عليه أيضاً ؛ لأنَ كل من قال بالقياس شرَّطً الساواةَ بين الأصل والفرع‎ 

أنظر : أصول البزدوي مع الکشف »› ۲۲٠/۳‏ » أصول السرخحسي » ۱٦۲/۲‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للتسفي » ۲۳٠/۲‏ » المعتمد » للبصري » ۲۷۲/۲ » بيان المحتصر » للأصفهاني » 
۳ ب التلويح على التوضيح ›» ٥۸/۲‏ . 

() حيث يعي القيْدُ صلاته ال صلاها مقيّداً أو قاعداً » ولا عيذ المريض الصلاة الي صلاّها قاعداً . 
(۳( هذا هو الشّرط الخامس الذي تضمنه الشّرط التالثت المذكور آنفاً ص ( )١١۲۷‏ 

الآية ( ۸٩‏ ) من سورة المائدة » وعند قوله تعالى :8 مَسسَاكينَ ِن إنتهت اللوحة [ ٠١۹‏ ] 
من النسخة ( ح) . 


. الآية ( ۳ ) من سورة انحادلة‎ ٠°( 


1۲۳ 


و ل ~~ 1 3 چ 

فتقييد المطلق يعتبر كإطلاق المقيّد » وذلك لا جور بالتعليل » فكان مذهب 

احص م غلطامن وجوه 

أحدها : أنه حعل العِلّة معارضة للنص » وذلك لا يجوز 

والقاني : أنه عير النص الطلق » والتص الطلق واحب العمل به لقوله خي : 
أبهموا ما أبهم الله ٠€‏ . 

والقالث: أن القياسَ إنغا يُصار إليه عند العَرّزد٠»‏ عن العمل بالكتاب أو السنة 
فلما كان فيه نص مك العمل لا يصار إليه » فيبطل العمل بالقياس 
لانعدام أوانه » فلذلك قلنا : لا يتعدّى حكم مصرف الركاة إلى 
صرف سائر الصدقات » من صدقة ( اليطر »٠)‏ والكقارةٍ وغيرهما 
في اشتراط الإعان د٠‏ ءلأنٌ في الفر ع نصا يجوّزها من غير اشتزاط الإبمان 

ررد 4 ۳ ٍ ° و 1 و ن 5 

وهو قوله تعالى :هل لاينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدّين وم 
° وه وھ وع ون 9 ت ر 
يخرج وكم مِنْ ديا ركم أن تبروهُم وتقسرطوا إليهم ٠٠‏ » والصدقة 


کو 
ص ا 
م بره( ) ۰ 


( سبق تخریجه أثراً موقوفا على عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - ص ( ٤۳۹‏ ) 

() في هامش النسخة ( ب ) و ( ج) : أي التعذر . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() حيث ور صرف صدقة الط وغيرها من صدقات التطرّع إلى المسلم والدمي » أمّا الركاة 
فيشترط في اصرف أ يكون مسلما » فلا يصح صرف الرّكاة إلى غير المسلم . 

(°) الآية ( ۸ ) من سورة الممتحتة . 

(1) فى ( ب ) العبارةٌ هكذا : أيديهم الصدقة مبرَة . ويظهر أن كلمة ( أيديهم ) سبق قلم من 


الناسخ 
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فإن قلت : هذا نص عام يتناول الزكاة وغيرها » فلم اخحتص به غير 

ال رّكاة من الصدقات ؟ 
قلت : لو خلينا بهذا النص و محرد النظر د٠‏ لقلا بالحراز فى الجمييى إلا 
بهد وجرد النطر ز ي اجحميع > ! 
أن حبر معاذد٠»‏ طبه حص الرّكاة باشتراط الإيمان قى المصطرف › وهو قوله 
8 4 ا ت me‏ { 3 ګھ ره الت ي 1 
يرحع إلى ما يرحع إليه ضمير "أغنيائهم" »٠)‏ وهم الس لمون ؛ لان 


ن 


(1) في رب ) : النظير . 
)٣(‏ هو معاذ بن حبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي » ابو عبدالر من الخزرجي » أسلم وهو 
اين تمان عشرةَ سنة » شهد العقبة وبذراً والمشاهد كلها » بعثه التي كيه بعد غزوة تبوك إلى اليمن ٠‏ 
وکان کله جتهدا زاهداً ورعا» جواداً كرما » أعلم هذه الأَمّة بالحلال والحرام » و کان ايض طوالاً 
حسن الشعر عظيم العيتين من أجمل الرّحال › ولا وقعَ الطاعون بعمواس کان فیها » فأصیب به ولداه 
فهلکا » ثمّ أصیبت به امرآتاه فهلکتا » ثُمّ أصيب هو به فمات طوبه سنة ۱۸ ه » وهو اين ثلاث 
ونلائين ۳٣‏ سنة . 
أنظر تر جمته في : طبقات اين سعد » ۲٠۰-۲‏ » طبقات خليفة »> ص ۱۰۲۳ > التاريخ الكبير »› 

١٤١۲/۳ › الاستیعاب‎ › )۳٦(۲٤٤-۲۲۸/۱ » حلية الأولیاء‎ › ٠٥١ ٤(۳٣۰-۳۰۹/۷ للبخاري‎ 
› )٤۹٥۳(١۱۹۷۱۹ ٤/٥ » أسد الغابة‎ )١١(٠ ۰۲٤۸۹/۱١۱ » صفة الصفوة‎ >») (۷ 
(۸۰۳۲ (۱۰۷-۱۰٦/٦ » الإصابة‎ 

س ت 8 ۴ س ا ّ ۶ 

(CF)‏ ورد ذلك في حديت ابن عباس - رضى الله عنهما - المتفق على صحته أن الب خو بعت معادا 
طه إلى اليمن فقال :( أدعهم إلى شهادةٍ أن لا إلة إلا الله ...... € وفيه ( فأعلمهم أن ا له 
افزض عليهم صدقة توحذ من أغنيائهم فترد في ففرائهم ©€ وعند البخاري 3 وترد على فقرائهم © . 
صحيح البخاري » کتاب الرکاة » باب وحوب الرکاة » )۱۳۳۱(٠۰۰/۲‏ » صحيح مسلم »> كتاب 
الإبعان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » )۱۹(٥۰/۱‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) . 
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( الرّكاة ٨١)‏ إا تؤحذ من المسلمين‹)› . 


فان قلت : كيف حص عموم قوله تعالى «إ إِنمَا الصَدقات للفَقَرَاء ›»٠‏ 
بخبر الواحد ؟ وموحَب العام قطعي عندنا» وموحَب الخير الواحد ظي »> 
ويشترط في الملخصّص كونه مساوياً للعامّ في إيجاب الحكم ! 

قلت : هذا ( الذي ›۰٠)‏ ذد کرت من کون موحب العام قطعيا في العام 
الذي م حص مته شئ » اما إذا حص منه شي کان موحَبه وموحب خير 
الواحاد سواء » بل اذى منه » ومذا يحص فيما بتي بالقياس » ثّ هذا النص ٠‏ 
- أعي قوله تعالى :ل إغا الصَدَقَات 4 - حص منه الوالد والولد بالإجهاع » 
فحص الكافر بخبر الواحد في مصرف الركاة » فيبقى غير الركاة على ما 
يقتضیه عمو قوله تعالی :ل لا يناكم الله عن الذين م اتل وکم ‏ الآية 


(›> ساقطة من ( ج ) . 

() أنظطظر : مختصر اخحتلاف العلماء » للجصاص › ٤۸0/١‏ » الأسرار » للقاضي الدبوسي 
٠۲۲١ (‏ - ب ) » المبسوط » للسرخحسي › ۲۰۳-۲۰۲/۲ 

الآية ( ٠١‏ ) من سورة التوبة . 


() ساقطة من ( ج ) . 
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وأمّا الرابع : فهو أذ يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله٠‏ . 
واشترط هذا ؛ لأ القياسنَ لا يعارض النص فلا غير به حكمه » قال 
الأستاذ الحقَحٍ تى مولاتا فخر التين الإعرغي ٠‏ رجه اله :ل كيف اشتر ترط هذا 
۰ 0 2 0 3 
كان على وجو الخصوص » وبعد التعليل ( يصير »٠)‏ على وجو العموم › 
والعموم غير الخصوص » فكان حكم النص متغيرا من الخصوص إلى العموم . 
بيانه : أن قوله تعالى و اء اح منكم سن الغائط د» كان 
خحاصا في الخارج من السبيلين » فبعدما عللنا هذا النص وقلنا : إل ا لمعنى امور 
في هذا حرو ج النجاسة من بدن الإنسان » فقد عم حُكمُه حتى دحل تحته 
o‏ ےھ ي ۶ 0 2 م 
الفصد٠»‏ واليجامة‹"» وكل خاس ترج من بدن الإنسان » فكان كل حارج 
نجس من غير السبيلين ناقضا للطهارة كما ينقضها ارج من السبيلين › 
فلاب من التأويل لما هو المذ كور قي الكتاب") . 
ثم قال - رهه الله ورضي عنه - :ل تأويله أن يتغيرَ بعد التعليل ما هو 
المفهوم من التص قبل التعليل » وذلك فيما قاله الشافعى - رحه الله - قي قوله 
تعالی :ل فكفارته إطْعَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِين 4 حيث عل الإطْعام بالتمليك › 
(۱ هذا هو الشّرط الرّابع من الشّروط العامة للقياس الي سبق أن بدا ذكرها ص ( ١١١١‏ ) 
أنظر هذا الشرط في : التقويم ( ٠١١‏ أ ) » أصول البزدوي » ۳۳٠/۳‏ » أصول السرخحسي › 
۱/۲ »۰ المغن » ص ۲۹٩‏ » کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲۳۹-۲۳۸/۲ . 
() سيقت ترججمته في القسم ا لدراسي ص ( ۳١‏ ) . 
() قي (أ) و (ب )و (ج): لايصلح . 
() ساقطة من ( ج ) . 
() الآية ( ٤١‏ ) من سورة التساء . 
)١(‏ سبق تفسير الفصد ه ( ١‏ ) ص ( ۲۷ ) من هذا الكتاب . 


(۷) سبق تفسیرٌ الحجامة أیضاً هھ ( ۲ ) ص ( ۲۷ ) من هذا الكتاب . 
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والإطْعام لغة عل الغير طاعما » وكان يمهم هذا من التصٌ ( قبل التعليل ٠)‏ 
وهو قد يكون بالإباحة » فلما علله بالتمليك تعيرَ بعد التعليل ما هو المفهوم 


ك 


من النص قبل التعليل » حتى لامخرج اللكفر عن عُهدة الكقارة بالإباحة . 
وكذلك قوله في حد القذف : إنه لابيطل الشّهادة » وهو تغيير ؛ لان 
النصً يوحب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادةٍ أبداً» وقد أبطلهد» ؛ 
لان الوقت المقدَرَ من الأبدٍ بعضه » وأثبت١٠»‏ الردٌ بنفس القذفود؛» بدون مدة 
العجحز » وهو تغييرٌ ؛ أن الله تعالى قال :8 والْذينَ يمون الْحْصّات ته ل 
يأتوا بأرْبعَةٍ شَهدَاء ٠(4‏ الآيةد ]/١ ٤ ١[ ٠‏ أثبت الردً بهذا الشرط » وهو 
العجز عن الإتيان بأربعةٍ شهداء » وذلك يحصلٌ بدون المدَةَ 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

. أي أن الشتافعي - رهه الله - أبطل هذا المعنى‎ ٠١( 

)۲( ي ( ج) : وإذا ثبت . 

() في (د) : بنص القذف . 

( الآية ( ٤‏ ) من سورة اتور . 

( وردّت هذه اللّفظة بصي متغايرة » ففي ( أ ) : لا أنه أثبت الردً بهذا الشّرط » وفي ب ) 
و (د) : الآية » أثبت الردٌ بهذا الشترط » وف ( ج ) : لأته ثبت الردً بهذا الشّرط » ولع الأقرب 
إلى الصواب ما أثيته من النسختين ( ب ) و (د) . 


۲۸ 


فإثبات الردٌ بدون مد التعجيز تغييرٌ لحكم التص بالتعليل » وهذه 
الأشياءُ صو التعليل الذي حصَلَ به تغييرٌ حكم التص في نفسيه » وذلك 
باطل 4“ . 


٠١(‏ لعله إلى هنا قد انتهى كلام الإمام فخرالدين الماجرغي » وقد سبق التعريف بكتابه - رمه الله _ في 
القسم الدراسي ص ( ٠۲١‏ ) » ولم أحذ من نقَلّ هذا النص عنه 

وقد ذهب بعض الحنفية إلى الاعراض على هذا الشرط من حهة أحرى » حيث نقل علاء 
الدّين السّمرقندي عنهم :[ أن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرطٌ صحة القياس ؛ لأنه يعن ثبوت حكم 
القياس » فيمنح وحود القياس » ولا يتصوّر وحودٌ حكم القياس مع هذه الشرائط » بيانه : أن حكم 
القياس ثبوت عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف الذي تعلق به الحكم » أو بوت مثل ذلك 
الحكم .ثل ذلك الوصف » وهذا لايتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشتروط » فإك حكم ظاهر النص 
في قوله اكلثقاة :([ الحنطة بالحنطة مثلاً عثل يدا بيد والفضل رباً © ثبوت حُرمة الفضل على الكيل في 
الينطة » وعينٌ هذا الحكم أو مله لا يتحمّق في ابص » فن اكم َم حرمة الفظل على ابص » 
وحُرمة الفضل على الحتطة غير حرمة الفضل على احص » فيكون منعاً لوحو القياس فكان القولّ 
باشتراطه إنكارا للقياس ) فقال معلقا على هذا :[ ولعَْري يصلح هذا حَة نكري القياس ) . 

ثم أحاب عن هذا الاعتراض فقال :ل من حور القياس وتعرّف بالتأمَل في دلائل الشرع 
يعرف إما بدليل قطعي أو بدليلِ احتهادي » على أ حكم النصٌ حُرمة فضلٍ مكيل حنس مطلقاً أي 
شئ كان لر أو غيرّه - ويكون الوصف الموثر هو كونه فطل مكيل جنس » فأمكنه التعدية إلى احص 
والأرز وكلٌ مكيل › وإن كان هذا تغييرٌ ظاهر النصٌ › ولكن لا عرف عا يعرف به سائرَ الأشياء 
إمّا النص أو الاستدلال - على أن حكم النصٌ هذا دون ما هو حكمْ ظاهر النصّ » يجب القسول به › 
وبشبوت متله ني الفرع - على ما نذكر فی فصل الحم بأبلغ من هذا - يتين أن أحكام الله تعالى م 
تتعلَق بالألفاظ والأسامي » وإفا تعلّقت بالأحكام والمعاني » فلا يكون تغييراً حقيقة { . والشّيخ 
عبدالعزيز البخاري - رهه الله - نسب هذا الاعتراض إلى السّمرقندي نفسه » ثم ذكر نفس الطحواب 
الذي ذكره السّمرقندي کأنه يرد به عليه . 
أنظر : الميزان » للسمرقندي » ص ٦٤٠١-1٤١‏ » كشف الأسرار » للبخحاري › ٠٠٤-۳۰۳/۳‏ . 


11۲۹ 


كما أن تغييرَ حكم النص في حق الفرع باطل( ٠‏ » وهو ما ذكرنا في 
حى هار المي »٠‏ فإنا لو صحَحنا ظِهارّه يلرم تغيير حكم النص في الفرع ؛ 
لأ حكم النصٌ ني الأصل - وهو السلم - حُرمة الوطء على صفة التناهي 
بالكقارة » فلو قلنا : بصحته في حق الذمّي يكون حرمته على صفة التأبيد » 


فيتغيْرٌ حكم النص في الفرع . 


ثم لا آل الأمرٌ إلى هذا قال الشافعي - رحه الله - : أنقم غيّرتم كم 

النص بالتعليل في مسائل » منها : 

ع ب اس yT‏ ٌ 3 4 ا 
[ أ ] أن نص الرّبا يعم القليلَ والكثيرَ وهو قوله يه : لا تبيعُوا الطعام 
بالطعام إلا سواءً بسواء »٠€‏ » فخصصتم منه القليل بالتعليلد» . 

7[ ب ] وكذلك النص أوْحب السا فى الرّكاة بصورتها ومعناها بقوله یگ : 
في مس من الإبل السّائمة شاة ٠١€‏ » فأبطلتم احق عن صورتها 
بالتعليل » والحق المستحق مراعى بصورته ومعناه » كمافي حقوق 
الناس . 


۰ في ( ج ) وردت العبارة هكذا : كما أن يعتبر حكم التص في نفسه » وذلك في حقّ الفرع باطل 
)۲( أي أن الشّرطً الذي ذكروا في حى الأصل وهو : أن يبقى يعد التعليل من غير تغيور يشرط أيضاً 
في حق الفرع 

(۳) سبق تخرججه ص ( ٩۸۲‏ ) من هذا الكتاب . 

() في ( ج ) : بالقليل . 

(°) سبق تخريجه ص ( ۳۹۳ ) من هذا الكتاب . 
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[ ج ] وكذلك أوْحب النص الركاةَ للأصنافو المسمَيّن بقوله تعالى :إا 
الصدقات للفقراء 4 الآية(٠‏ » وقد أبطلتموه بجواز الصرف إلى صنض 
واحا بطريق التعليل ١۳١١7‏ /ج] 

1 ] وكذلك أؤْحب الشرع التكبيرً لافتتاح الصلاة » وعينَ لاء لل العيْن 
انجس » وعيْنَ الوقاع لإيجاب الكقارة في الصّوم » وقد أبطلتم هذه 
الأشياءَ بالتعليل . ) 


فأحاب عن هذه الحملة بقوله :[ وإنما خصصنا القليل ) إلى آخجره» 


بيان هذا : أن ن قوله <6 :[ لا تبيعوا العام بالطعام إلا سواءٌ بسواء )€ 
صدر الكلام لم يتناول القليل ؛ بدليل الاستتناء ؛ لان الأصل في ۷۳7١/ب]‏ 
الاستثناء المتصل أذ ( يكون ٠×»‏ ( المستثنى من جنس المستثنى منه » ولو م 
يكن المستغتى مته من جنس المستثتى درج شئ في )2 المستتى مته ما هو مو" 
حنس المستثنى٠»‏ » وذلك إنا يكون في المنفيٌ لا ني ليت » وعن هذا قال 
محمد ره الله _ في "الحامع "د : إذا قال : إن کان في هذه الّار إلا رحلّ 
فعبده حر » فإذا فى الدار سوى الرّحل دابة أو ثوب لم يحتث » وإ كان فيها 


سوى الرّحل إمرأة أو صى حنث » ولو كان قال : إلا حار » فإذا فيها حيوالٌ 


.. من سورة الوبة‎ ) ٦١ ( الآية‎ ٠١ 

() هذا حواب عن المسألة الأول المرموز ها بالحرف [ أ ] . 

(۳) ساقطة من (أً) . 

() ما بين القوسين من قوله : المستشنى »› إلى قوله : بدرج شئ في » ساقط من ( ج ) . 

() اعم منه »> کما سبق بیان ذلك مفصلاً ص ( ٩۸۷‏ ) من هذا الکتاب 

. ٤١ الحامع الكبير » كتاب الأيعان » باب الحنث الذي يستشنى فيه صنف من الأصناف »> ص‎ )١( 
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آخرَ سوی«٠‏ الحمار يحنث » وإ كان فيها ثوب سوى الحمار لم حتت » 
وإ ( کان ٠)‏ قال : إلا ثوب » فأيٌ شئ يكون قى الدار سوى الشوب ما 
هو مقصود بالإمساك في الور يحنث 

فعرفنا أن المستثنى منه في معنى المستتنى٠)‏ »› والمستشنى ههنا حال 
التساوي في الكيْل » واستفناءُ الحال من العين لا يكون » فعرفنا بدلالة النص” 
أن المستثنى منه عمو الأحوال : حال التساوي » وحال اجازفة » وحالٌ 
التفاضل 

وهذه الأحوال لاتتحقق إلا في الكثير الذي يدحل تحت الكيْل ؛ لان 
المسَاواة لا تكون إلا بلسي الشترعي - وهو الكيْل - » والحالتان الأحريان 
بناءٌ عليها ؛ لأ المفاضاة عبارة عن : رُححان أحد المثلين على الآحر» 
والحازفة عبارةٌ عن : الحالة الي لم يعلم أنها متساوية أو متفاضاة 


ولا قلنا إن المساواة بالكيّل : إت 
بدلالة روا أخری ( کیلاً بکیل € مکان قوله :[ إلا سواءً 
بسواء © » كذا ذكره فخر الإسلام«٠»‏ - رحه الله - في أوائل باب القياسد» 


() في ( ب ) : عير . 
() ساقطة من ( ج ) . 
٠(‏ في ( د ) : في المعنى المستشنى . 
() وقد سبق تخريج هذه الرّواية ص ( ۹۸۸ ) من هذا الكتاب . 
() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
)٦(‏ ذکره في مباحث حجية القياس » ۲۸٦/۳‏ . 
وکذا ذکره أيضاً : الدبوسي قي "التقويم" » ( ١-٠١١‏ ) » ومس الأئّة السرخحسي في 
"اصوله" » ۱۸۱/۲ 


1۲ 


ع 


أو لان الكل مراد بالثل د٠‏ بالإ ماع » فلا يبقى غيره مرادا ؛ لان الفْلً 
( اسم )۰ مشر » ولا عمو له يي موضع الإثبات » لما عرف ف قوله تعالى 
فََرَاءٌ مغل ما تل م من انعم  »‏ وقد ذكرنا وجوها أحر قي فصل 
الاستشناء (؛) _ 
فعرفتا بهذا كله أن هذا النصٌ غير متناول لا ( لا)٠»‏ يدل تحت الكيل 
فکانت إباحة البيع فيه ( ثابحة ٠)‏ بقوله تعالى :ط وَأَحَلّ اله ليع ٠‏ » 
فکان اخحتصاص القليل بدلالة النصٌ لا بالتعليل ١١١/د]‏ »> لكن تعليلنا وافق 
لا حصتته دلالة النصر”ده 


وأما الركاة«٠»‏ فنحن لا نبطِلٌ بالتعليل شيئا من الح الستحَق ؛ لأنه 
تبيّن حطأً من يقول : بان الزكاة حق الفقراء مستحقة هم شرعاً » بل الركاة 
عضر حو الله تعال » فإنها عبادةٌ محضة » وهي من أركان الدّين » وهذا 


لوصف لا يليق عا هو حن العبْد » ومعنى العبادة فيها : أن مودي حع ذلك 


" من المماثلة في قوله :" إلا سواءٌ بسواء " » أو على رواية " مثلاًعثل‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) . 

( الآية ( ٩٥‏ ) من سورة المائدة . 

ص ( ۹۸٩ - ٩۹۸۷‏ ) من هذا الكتاب . 

(*) ساقطة من (أً) . 

(7) ساقطة من ( ب ) . 

(۷) الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة 

(۸) أنظر الحواب عن هذه المسألة أيضاً : التقويم ( ٠١۲‏ - أ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف 
٠» ۳‏ أصول السرخحسي » ۱٦۸-١١۷/۲‏ » شرح المنتحب » للنسفي » ۷١٤-۷١۳/۲‏ . 

() شرع الآن في الحواب عن المسألة الثانية المرموز ها بالحرف [ ب ] . 


1۳ 


القذْرَ من ماله حالصا لله تعالى حتى يكون مطهراً لنفسيه ومَالِه » ثم صرفهد» 
إلى الفقراء ليكون كفاية هم من الله » فإنه وعد الرّزق لعياده بقوله تعالى : 
وما مِن كاب ني الأزْض إلا عَلى الله رقها ٠ء‏ وبقوله تعالى :إن 
لحن مَل ما أنكم تنطقون ٠4‏ » وهو لا يلف الميعاد 
ومعلومٌ أن حاحات العبادِ تختلف » فالأمرٌ بإنجاز الواعيد هم من مال 

مسمّى كالشاةٍ وبنت المحاض وبنت لبون وغيرها » يضمن الإذْنَ بالاستبدال 
ضرورً » ليكون المصروف إلى ك واحدِ عين الموعود له ٠‏ عنزلة السلطان 

جير أو لياءه بجوائز مختلفة يكتبها هم » نَم يمر واحدا بإنفاذ ذلك کله مر 
مال سیه بعینه » فانه یک یکون ذلك إذنا له في الاستبدال ٤‏ /] ضرورة 1 
والابت بضرورة التص كالابت باص > کرجل له على آخر كرد حنطة » 
وآ على رب يي عشرة درامم ؛ اتر مس ل اعلا لن علي ا 
بقضاءِ حق صاحب العشرة من الحنطة » فأدى إلى صاحب العشّرة عشر 
دراه فشیشها ساح لم5 رز ريط حو مانب اة عر 
الحنطة ›»٦<)‏ 


() قي ( ب ) : صرفها . 

() الآية ( ١‏ ) من سورة هود . 

() قال تعالی ای أل الآية :# ويي السّماء رزقكم وما توعدون . فورب السّماء والأرض إته 
ق ثل ما نکم تنطقون ‏ سورة الذاريات » آية ( ۲۲ »۲۳ ) . 

. في (ب ) : من الموعودله‎ )٤( 

( الك : مكيالٌ لأهل العراق » وهو ستون قفيزاً » والقفيرٌ غانية مكاكيك » والكوك صاع 
ونصف » وهو ثلاث كيلجات . قاله الأزهري . 

أنظر : تهذيب اللغة » ٤٤۳١/۹‏ » اللسان » ٠١۷/١‏ » المصباح انير » ص ٠٠١‏ . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


1t٤ 


كذا فى "الطريقة البرهانية"(١‏ » فعرفنا أن ذلك كان ثايتاً بالنص » ولکته کان 
موافقا للتعليل" 

قوله :إ لا يحتمله ) ليس جخبر » بل هو جملة فعلية وقعت صرفة للنكرة 
وهي قوله :ل مال مسمّى ) ٠‏ وإنغا الخبر قوله : ل يتضمن ( الإذن )") ) . 


قوله : ل وإنما التعليل لحكم شرعي ) جوا إشکال مقدر وهو أن 
يقال : ما ثبت حواز ر الاستبدال بالنص على ما ادعيتم » فما فائدة التعليل 


حينملٍ ؟ 

فأحاب عنه بهذا » وتفسيره : إنا عللنا لإظهار حكم شرعي وهو 
صلاحية الشاة لكفاية حق الفقير » بخلاف الصدقات فى الأمم الاضية فان التارً 
كانت تنزل فيها وتحرق المتقبل من الصدقات » وأحلّت هذه الأَمَّة بعد أن ثبت 
خبشها بشرط الحاحة والضّرورة » كما ل اميتة بالضّرورة 


(1) وهوکتاب "حيط البرهاني ني الفقه التعماني' ' ليرهان الدين حمود ين ن قاج الدين أحمد بن الصّدر 
الشهيد عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري ( ٦١١‏ ه ) » وقد سبق التعريف به في القسم الدراسي 
ص ( ۱۲١‏ ) . 

أما النصٌ الذي ذكره فقد نقله مجgووفه‏ حافظ الدين التسفي قي "شرحه على المنتخب" 
٠» ۲‏ وكذا مثل عغله الإمام القاضي الدبّوسي في "الأسرار" ( ٠۲۰‏ - ب ) (١١٠-أ)‏ » وذكر 
الشيخ عبدالعزيز البخحاري نظيره في "كشف الأسرار" ۲۳١/۳‏ من غير فسية . 
٠١(‏ أنظر الحواب عن هذه المسألة أيضا في : التقويم ( ٠٠٠١‏ ب ) » أصول البزدوي »› 
۲۲٣-۴۲‏ » أصول السرخحسي » ۱۹۹-۱۹۸/۲ » المغغني » ص ۲۹۸ › الفوائد » لحميد الدين 
الضّریر ( ٠۹١‏ - أ ب ) » كشف الأسرار شرح المنار » لللسفي » ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ » التوضيح › 
لصدر الشريعة » ٠۹/۲‏ . 
(» كلمة ( الإذن ) الي بين قوسين ( ) هكذا ساقطة من (ب ) . 


14° 


ثي الصلاحية إنغا ثبتت قي الشاة لكونه ا : 
صالة لدع حابحة الفقير . 
أو لكونها حل الانتفاع . 
أو لكونها مالا متقر ما 

وهذه الأشياءُ موحودة فى سائر الحا » فعدينا هذا الوصْف وهو 
صلاحية الصرف إل الفقير من الشاة إلى سائر الأموال » مع إبقاءءه الحكم 
الشترعي ٤[‏ ۷١/ب]‏ في الشَاة كما كان قبل التعليل » وهو كون الشاة صالحة 
للتسليم إلى الفقير » فلم يتغيّر ما هو المفهوم من النص قبل التعليل بسبب 
التعليل » حتی إا جور دفعَ الشاة لأهلد“ الركاة كما حور دفع القيم‹"» 1 
مخلافي ما قاله الشافعي - رهه الله - في الإطعام > حيث ل يجوز الكفارة 
بالإباحة بعد التعليل بالتمليك » فكان التغييرٌ فيما قاله لا فيما قلناد . 


قوله ۱۳۹7 /جع]: ل بدوام يده عليه ) أي بدوام يد الفقير على محل 
الصرف - وهو الشاة - بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد ؛ لان الصدقة تقع 
في كف امن قل أن تقع في كف الفقير » قال الله تعالى :[ تاع 
الصدقات ار » 


)1( ي ( ج): مع بقاء . 

بي (أ) و (ب )و (ج): لأحلِ . 

)۲( أنظر : الكتاب » للقدوري مع شرحه الاب » 4/1 » المبسوط » للسرخحسي » ٠١١/۲‏ ¢ 
رؤوس المسائل » للزخشري » ص ۲٠١‏ » الهداية » للمرغيناني » ٠١١/١‏ . 

٠۴۳۷-۳۳۹/۲ › كشف الأسرار »› للبخاري‎ » ۷۱۷-۷۱٦/۲ » أنظر : شرح المنتخحب » للنسفي‎ )٤( 


() الآية ( ٠١٤‏ ) من سورة التوبة ٠‏ 
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وإنما ذكر هذا لبيان أن " اللام" في قوله تعال :ل للفقراء "لام" 
العاقبة » كما في قوله تعالى :ل فالتقطه آل فرْعَون ليون هم عدوا وحَرَنا رى 


وقرله ج :[ لذوا لمت وابتوا للحراب رى » فكان قبْض الفقير عنزلة 
القبضين » فالقبض الأول لله تعالى » والقبض الثانى لنفسه » كم ملك أحدا 
دين نفسيه الذي على الغير وسلطه على قنضِه ر فإنه يصح » مع أن تمليك 


( الآية ( ۸ ) من سورة القصص . 

»٠(‏ أخرجه البيهقي في "شعب الإمان" عن أبي هريرة طبه مرفوعاً بلفظ: ملك باب السّماء يقول 
من ثقرض اليومٌ جذ غداً » وملك ببابٍ آحرَ يول : ياآيها الاس هلمَّوا إلى ركم فلك ما قلّ 
وکفی خر ما کثرَ وأھی » وملك ببابٍ آخرَ يول : يابني آدم دوا للتراب وابنوا للحراب ) 
شعب الإان » الباب الحادي والسبعين قي الرّهد وقصر الأمل » فصل قي ذم يناء ما لايحتاج إليه › 


. (e YTT/Y 


وأخرجه أيضاً عن أبي حكيم مول الزبير عن التي خر أنه قال :ظ ما من صباح يصبحه 
العباد إلاً وصارخ يصرخ : ياآيها التاس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب ©) 
شعب الإان » )١١۷۳١( ۳۹١/۷‏ » قال العجلوني ني "كشف الخفا" : في سنده ضعيفان »› 
وأبو حكيم بحهول ) ۱۸۳/۲ » ونقل القاري عن الإمام أحمد أنه قال :[ هو ما يدور في الأسواق 
ولا أصلٌ له ) » ونقل عن السيوطي أن الإمام أحمد أحرحه تي كتابه "الرهد" عن ني الله عيسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسّلام . أنظر : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة »› لعلي الققاري › 
ص )۳٣۷(۲۷۲‏ . 

وذكر ذلك من شعر أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان : 

دوا لمت وابنوا للخراب فكلْکمْ صر إلى تباب 
أنظر : ديوان أبي العتاهية » ص ٤٩‏ 


() في ( ج ) : وسلطه على غیره . 


1¥ 


التسليط يصيرٌ عنزلة القبضين » فكذلك ههنار 


وأمّا التكبيررى فما وحَب لعيته » بل الواحب تعظيم الله تعالى بكلٌ 
حُزء من ادن » واللْسَانُ منه ؛ ( لأنه )» من ظاهر البدن من وو » فوب 
عله » والشناءٌ آله عله » فصار حك التصر أن يجعل اكير آل فعله لكونه ناء 
مطلقا » بخلاف قوله : الله اغفر لي وغيره » لأنه مشوب بالسّوال » فلم 

ن في كونه ثناءً مطلقاً يشا ركه سائر الأثنية » فعدّينا هذه الصّلاحية 
من ( التكبير )» إلى سائر الأثنيةٍ مع إبقاء حكم النصٌ على ما كان قبل 
التعليل تي التكبير » كما هو حكم القياس » فلا يكون تغييرار 


(۰ أنظر : أصول البزدوي مع الکشف »› ٠٠۰-۳۳۹/۲‏ » أصول السرحسي » ١٦۹/۲‏ » الفوائد › 
خمید الین الضْریر ( ۱۹۰ ب )( ۱۹٦1‏ - أ ) » شرح المنتخحب » للنسفي » ۷۲١۷۱٩۹/۲‏ » 
التوضيح » لصدر الشريعة » ٦٠/۲‏ » قال صدر الشريعة بعد الانتهاء من هذه المسألة :[ وهذه المسألة 
مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول ) . 

(7) هذا حواب الفقرة الأولى من المسألة الرابعة المرموز ها بالحرف [ د ] الي أوردها أصحاب 
الشافعي - رحهمه الله - ضمن اعزاضهم على الحنفية » بان الشّرعَ نص على التكبير لافتتاح الصّلاة » 
وأنتم حوّزتم افتتاح الصّلاةٍ بأي ثناء لله سبحانه وتعالى مغل : الله أحل » أو الرَحمْنْ أعظم » حتى 
حرّزتم ذلك بالفارسيّة » فكان ذلك إبطالا للنص وتغييراً بعد التعليل . وقد سيقت الإشارة إلى ذلك 
في كلام الشغناقي - رمه الله - ص )١١٤١(‏ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ( أ ) » ولي ( ج ) : التنكير . 

(1) أنظر الحواب عن هذه المسألة قي : الأصل » محمد بن الحسن » ٠١/١‏ » مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص › ۲١۸/١‏ » المبسوط » للسرخحسي › ٠٠/١‏ » مختلف الرّواية » للأممندي »> ص ۱۷۸ »› 
لهداية » للمرغيناني » ٠۷/١‏ » التقويم » للدبوسي ( ٠١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف »› 
۲٤۲۲-۳۲۳‏ » أصول السرخحسي » ۱۷۰-۱۹۹/۲ » الفوائد » ميد الدّين الضّریر ( -٠۹٩‏ ب ) . 


1۸ 


وكذلك استعمال الماء ليس بواحبٍ بعيهر ى » بل المستحَق إزالة 
التحاسة عن التوب » حتى لا يكون مستعملاً ها عند لبس الوب » ألا ترى 
أنه لو قط وضع النجاسة بالقراض أو ألقى ذلك الوب أصلاً م يلزه 
الغسل » ثم في إزالة النجحاسات يشارك ( الماءَ )رى سائ المائعات الطّاهرة » بإ 
بعضّها أقلعر» للنجاسة من الماء كالخلَ » فلما جار بالماء بعل القع جوز بغیره 
عند وجود تلك العلة » مع إبقاء حكم النص(» بعينه » وهو كول الماء آلة 
صالحة للتطهيرر ا 

ولا يلزمنا عدم حواز إزالة الحدث بسائر المائعاترى ؛ لان الإزالة لابد 
ها من مزال » ولا يعقل مزال فى باب الحدث » فن أعضاءَ المحدث طاهرة » 
حتى لايتنجس الماء القليل إذا أدحل اأحدث أو الحنب يده في الإناء للاغزاف 


)٠(‏ هذا حواب عن الفقرة الثانية في المسألة الرّايعة المرموز ها بالحرف [ د ] الي أوردها أصحاب 
الشافعي - رمه الله - ضمن اعزاضهم على الحنفية بأ الشّرع عيّن الماءَ لغسلل الفوب النجس فقال 
6 :3 إغسليه بالاء € » وأتعم بالعليل حرّزم تطهير الوب التجس بسار المائعات كال وغوه » 
فكان ذلك تغييراً لحكم النص بعد التعليل » وهو حلاف ما شرطتموه وقد سبقت الإشارة إليه 
ص ( ۱۱٤١‏ ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() في ( ب ) و (د) : أقطع » والمعنى واحد . 

() في ( ج ) وردت العبارة هكذا : مع إبقاء حكم التصٌ على ما كان قبل التعليل قي التنكير 
كما هو حكم القياس » فلا يكون تغييرأ » وكذلك استعمالٌ لاء ليس بواحب بعينه » بل المستحق 
بعينه » وهو كون الاء صالخحة للتطهير . ولعلّه اختلط على التاسخ فأثيت بعض الكلام السابق . 
»٠(‏ أنظر الحواب عن هذه المسالة في : التقويم ( ٠٠٠١‏ - ب ) ٠‏ أصول البزدوي مع الكشف »› 
۳ أصول السرخحسي » ۱۷١/۲‏ » رؤوس المسائل » للزخشري » ص ٩۳‏ › المداية » 
للمرغبتاني › ٠/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲١۷/۲‏ » التوضيح › 1/۲ . 

() هذا حواب إشكال قد يرد عليهم وهو : أنكم حرّزتم إزالة التجاسة بسائر المائعات كالماءء فلم 
اقتصرتم في باب الحدث على إزالته با لاء فقط ؟ أنظر : الحداية » للمرغيناني » ٠١/١‏ . 


11۹ 


أما إذا أدحل يده أو رحْلّه في الماءر ى للقبرد يصير الماءُ مستعملا ؛ لانعدام 
الضّرورة . كذا في "فتاوى قاضي خانر» "- ره الله ر 

ولو كانت الأعضاءُ حكومة بالنجاسة تنس الماءُ في الصورتين › 
وكذلك حار الأكلٌ بايد » فكان ما ثبت من النجاسة في هذه الأعضاء غير 
مُذركٍ بالعقل » ولكن فيها مانغ حكمي من أداء الصّلاةٌ غير معقول المعنى » 
وقد ثبت بالنصٌ رفع ذلك المانع بالماء » وهو غير معقول العنى » فلا يتعدّى 
إلى غيره » لما ذكرنا في مسألة القهقهة أن كل حكم ثبت غير معقول المعنى 
لایتعدی إلى غيرەر» 


فان قيل : إذا | يكن معقول المعنى وحَّب أن قشترط الّة في الوضوء 
لتحقيق التعبد » كما في التيمَّم ! 

قلنا : إن الذي لا يعقل ]/١٤١[‏ المعنى فيه [ ما ]رى هو مزال عن 
امحل عند استعمال الماء في أعضاء المحث » فأمّا الااءُ في كونه مزیلا 


( للحَدث )رى إذا استعمل في الحا معقول المعنى › فلا حاجة إلى اشتراط اله 


() في (د) : في الإناء . 
() سبقت ترجمة قاضي خان ص ( ۳٠‏ ) من هذا الكتاب . 
(۳) فتاوی قاضي خان » ۱۳/۱ . 

وذكر ذلك أيضا : القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي في "الأسرار" ( ٠١‏ - أ ) » وشمس الأئمة 
السرحسي في "المبسوط" ٠١/١‏ ٣ه‏ » والشيخ طاهر بن عبدالرشيد البخاري في "الخلاصة"(٣‏ - ب) 
)٤(‏ ص ( ۱۱۲١‏ ) من هذا الكتاب . 
أنظر أيضاً : أصول البزدوي مع الشف » ۲١٠١/۳‏ » أصول السرحسي » ٠۷١/۲‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي › ۲٤۷/۲‏ » التوضيح » ٦۲-٦١/۲‏ . 
(*) غير موحودة في جميع النسخ » وأثبتها من "أصول السرخحسي" ليستقيم المعنى . 
)٠(‏ ساقطة من ( ج ) . 


10۰ 


لحصول الإزالة بەر ى » بخلاف التراب فان استعماله تلويث وتغيير »› وإغا 


اشر ع كسَاه صرفة التطهير حال إرادة اللاو » فافز قاري . 


وكذلك ( حكم )رب النص قي الوقاعرى » فإنه آلة صالحة للفطررى › 
لا لعين الوقاع » بل لاستعمال ( آلة )ر الفطر المدعر إليها طبع عن قصد› 


ٍ 
3 


بدلالة أنها سمّيت كفارة الإفطار لا كفارة الجماع » والكقارت إنغا أضيفت 
ره الإ فطار ر ح » والحفارت ٍ 


0 


إلى أسبابها كالحدود » بدلالة أنه إذا حامع ناسياً م تحب كفارة الإفطار » ولو 
كانت الكقارة حكما متعلقاً بعين الحماع لما اختلف الحكم بين التسيان 
والقصدٍ كما في الرّنا» ثد بع التعليل تبقى الصّلاحية على ما كان قله » 
حتى لا نقول : إكّ الجماعَ عن قصدٍ ليس بموحبٍ للكفارة » فلا يكون تغييرا 


»١(‏ أي أن الماءَ في كونه مزيلاً بطبعه » هذا أمرّ معقولٌ المعنى » أما الذي لايعقل المعنى فيه فهو 
الحدث الحكمي الذي زيل عن أعضاء اللحدث باستعمال اللاءء فإذا ثبت أن الماءَ في كونه مزيلاً 
معقول المعنى فهو ما نعيه » لذلك لا حاحة إلى اشتراط النيّة لإزالة النجاسة أو الحدّث به . 
٠(‏ أنظر : أصول البزدوي مع الكشف »› ۲٤۲١/۳١‏ › أصول السرحسي › ۱۷١/۲‏ » الفوائد » 
ميد الدين الضّرير (۱۹۷ -- ب ) » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲٤۸/۲‏ . 
() ساقطة من ( ب ) . 
() هذا حواب عن الفقرة الفالثة من الملساأالة الرابعة المرموز ها بالحرف [ د ] المذكورة ص 
١٠١١ (‏ ) وال أوردهاأصحاب الشافعي - رحمه الله - ضمن اعتراضهم على الخحنفية بان الشّرع عيْنَ 
الوقاعَ في شهر رمضان لإثباتٍ الكفارة في حديث الأعرابيٌ » وأنم بالتعليل أثيتم هذا الحكم فيمن 
أفطر بغير الوقاع كالأكل والشّرب » فكان ذلك تغييرا لحكم النصٌ بعد التعليل » وهو حلاف ما 
شرطتموه . 

أما شمس الأئمة السرحسي - رمه الله - فقد ذكر هذه المسألة في فصول الشرط الثالث ؛ لأنه 
حالف سائر الحنفية في صياغة شروط القياس . أنظر : أصول السرخحسي » ٠١۳/۲‏ . 
() يي ( ج ) : في الفطر . 
(7)> ساقطة من ( ب ) . 
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قوله  :‏ وبهذا يتبين هذا اللَفظ متصل بقوله : إ بعد الوقوع لله تعالى 
بابتداء اليد ) يعي لما ثبت أن الواحب حق لله تعالی حاص »> کان " اللام" ي 
قوله تعالى هل للفقراء ر ى " لام" العاقبة » لا للاستحقاق كما زعمه الشلافعي 
- رحمه الله - بأنه للاستحقاق » فلذلك 7١۱۷/ب]‏ لم يجزرى الصّرّْف إلى 
صنفي واحٍ » فيقول : الله تعالى نص على الإضافة إلى الأصناف [۳١١/د]‏ 
الثمانية » فكان القصرٌ على صنفيٍ واحدٍ إبطال تنصيصيه ر » كما أن من 
أوصى لزيڊ وعمرو كان القصْرٌ على أحدهما إبطال تنصيص الموصير؛ . 

فأحاب الشّيخ - رحهمه الله ٠,‏ ( عن هذا )ر» بقوله : وبهذا يتبين أن 
' اللام" لام العاقبة ) أي لما ثبت أن الصدفَة تقح ارلا لله تعالى » ثم للفقير » 
کانت "اللا" قبة » كما أريناكَ من النظيرر» » فصاروا مصارف لا أنهم 
مستحَقّون ؛ ولان فى ذكر الصّدقات إشارةٌ إلى ما قلنارى ؛ لان الصّدقة إغا 


2 
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تسمّى صدقة بعد الإخراج لله تعالى » وهذا لم يقل إنغا الأموال للفقراء 


(» قول الله تعالى :ا للفقراء » سقطت من النسخة (ب ) . 

() في ( ب )و ( ج )و (د): جوز . 

. ٠٠٠/٦ » أنظر : الأمّ » للشافعي » 1۳/۲ » احموع » للتووي‎ )٠( 

> وهي المسألة الثالثة المرموز هما احرف [ ج ] ال اعترض بها أصحاب الشافعي - رمه الله » 
وقد قم السغناقي - رحهمه الله - الحواب على المسألة الرابعة » مع أن الرتيب يقتضي حلاف ذلك . 
() يقصد بالشيخ هنا : الأخحسيكي صاحب "المختصر" . 

(7) ساقطة من ( أ) و ( ب )و (ج) . 

(۲) ص ( ۱۱٤١‏ ) من هذا الكتاب . 

(*) في ( أ) وردت العبارة هكذا : إشارة لا قبلها قلنا » ويظهر أن كلمة ( قبلها ) زائدة . 
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قوله  :‏ أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعدما صار صدقة )ر٠‏ يعي 
ولفن سلما أن " اللا" ههنا أيضا لليلْك » والنص يقتضي أ تكون 
الصدقات حى الفقراء » عندنا كذلك أيضا » ولك الال إا يصيرٌ صدقة بعد 
الأداء لله تعالى > ثم هم صاروا مستحَقین ر" لا 1 التمليك .عن واحدر › 
وذلك المعنى يشتلهم - وهو الحاحة - » وإذر» اتلفت أسباب ذلك العضى 
من الفقر والمسكنة والغرم ( والعمل )»» » فصاروا [۱۳۲/ج] .عنزلة شخصٍ 
واحاٍ بالنظر إلى اتحاد ذلك المعنى » فصارَ كل واحل منهم عنزلةٍ حُزء الكعبة 
في حقٌ الصلاة » لشمول المعنى الواح على ( جيعهم )ى » كما شل معنی 
الكعبة على جي أجزاها » وهو كونها ية » فيجوز هناك كل حزء من 
أجزاء الكعبة أن يكون قبل للصّلاة » فكذلك ههنارى 
وهذا كما قلنا : إن أداء كفارة اليمين إلى مسكين واحا في عشرة آيام 
يجوز ؛ لا أن حكم النص ( أن )رب الساكين العشرة ة محل لصرف طَعَام 
الكقارةٍ إليهم » وهذا الحكم باق في المنصوص بعد التعليل كما ركان )رى قَبلّه 
ولكن ثبت بدلالة النص بالتنصيص على صفة السكنة في اللصروف إليه أن 


. هذا حواب آحر عن المسألة‎ )١( 

في ( ج ) وردت العبارة هكذا : ثم هم صاروا مستحقين بلام التمليك بعد الأداء لله تعالى » 
ثم هم صاروا مستحقين بلام التمليك .معنى واحد » ويظهر تكرار الجملة مرقين . 

في ( )و (ب )و (ج): ولا 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ج‎ )٠( 

. ١١١/١ » الهداية » للمرغيناني‎ » 1۸1/١ › أنظر : خختصر احتلاف العلماء » للجحصّاص‎ )٠( 
. ساقطة من (أً)‎ )۷( 


(۸) ساقطة من ( ب ) و ( ج ) و (د) 
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المطلوب سد الخلة » وعلم يقينا جدّد الحاحة للمسكينر ى الواح دد الأَيام 
فصارَ بدلالة النصٌ ما يقح به التكفيرٌ سد عشر حلات » وهو ثابثٌ بالصّرف 
إلى مسكين واحدٍ في عشرة ايام »> كما يثبت بالصرف إلى عشرة مساكينر» 


اض 


وأمّا بيان القسم الخامسر فيما قاله علماؤنا- رحمهم الله - : إنه 
لاجو قياس السبّع - سوى اخس الموذيات - على الخمس المنصوصة بطريق 
التعليل ني إباحة قتلها للمُحرم وف الحرم ؛ لأنَ في النص قال :[ مسن يقتلن 
قي الجل والحرم رب » وإذا تعدّی الحكم إلى محال أحر (يكون أكثرَ من 
مس )رى » فكان في هذا التعليل إبطال لفظٍ من ألفاظ النص » بخلاف حكم 


الرّبا فن البيّ خ6 م يقل : الرَّبا في ستة أشياء ( ولكن ذكر حكم الرّبا في 
أشياء )ر» » فلا يكون في تعليل ذلك النص إبطال شى من ألفاظ النص . 


. ) في (أ) : للمسلمين › وكلمة ( الحاحة ) ساقطة من النسخة ( ب‎ )١( 

() كثير من كتب الحنفية ذ كرت الحواب عن هذه المسألة ضمن الحواب عن المسألة الثانية ‏ وهي 
جوا دع القيّم في الركوات - لان الحواب عن المسألتين قريب من بعضيهما » وإغا الترم السغتاقي هذا 
ما أنه فصل في ذكر المسائل » فذكرهما مسألتين مستقلتين . 

أنظر : التقویم ( ۱٦۰‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف » ۲۲١-۳۳۹/۲‏ » أصول السرحسي › 
۲ ,»لل مغن » ص ٠١٠١-1۹۹‏ » شرح المنتخحب » للنسفي » ۷۲١/۲‏ » التوضيح » ٦١/۲‏ . 
»٠(‏ أي بيان الشرط الخامس الذي سبق ذكره ص ( ۱١١١‏ ) ولم يذكره صاحب "الختصر" تبعاً 
لفخر الإسلام - رحمهما الله - » وذكره السغناقي هنا متابعة لشمس الأقّة السرحسي - رحمهما ا لله _ 
لذا فقد نقل كلامه بحروفه » ولم يشر إلى ذلك » ولم يذكر أحد هذا الشرط سواه . 

أنظر : أصول السرخحسي »› ٠١١-۱۷١/۲‏ . 

. سبق تخرججه ص ( ۳۸۲ ) من هذا الكتاب‎ )٤( 

(°) ساقطة من ( ب ) . 


(1( ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 
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رکن القياس العلة 1 


[ وأما ركنه : فما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه 
النص » وجعل الفرع نظيرآً له في حکمه بوجوده فيه » وهو : : 
الوصف الصالح المعذل بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به . 

ونعني بصلاح الوصف : ملاعمته » وهو أن يكون على موافقة 
العلل المنقولة عن رسول الله خب وعن السلف » كقولنا في الثيب 
الصغيرة : إنها تزوج كرها ؛ لأنها صغيرة › فأشبهت البكر الصغيرة 
فهذا تعليل بوصف ملائم » لأن الصغر مؤثر في إثبات ولاية المناكح 
لما يتصل به من العجز» تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة 
في الحكم المعلل به في قوله 65: ارة ليست بتحّة إغا هي من الطوافين 
عليكم والطوافات © . 

ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة ؛ لأآنه أمرشرعي › وإذا 
ثبتت الملائمة لم يجب العمل به إلا بعد العدالة - وهو الأثر »> لأنه 
يحتمل الرد مع قيام الملائمة فتتعرف صحته بظهور أثره في موضع 
من المواضع » كأثر الصغر في ولاية المال » وهو نظير صدق 
الشاهد يتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه ] 


قوله  :‏ وأما ركنه فما جعل علما على حكم النص ) ركن الشىئ : ما 
يقم به ذلك الشتى » وإغا يقوم القياس بالوصف المؤثر »> وهو : الوصْف الذي 
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أراد ب" العم" : العلة ال يدور حكم النص بهاده . 
والحكمم : هو الأثرٌ الثابت بالعلة ( من ٠<)‏ اليل والحرمة » والحواز 
والفساد 

ثم غا سى العلّة ( علَّماً ؛ لما أن الت للأحكام في الحقيقة هو | لله 
تعالى » وعلل الشرع أمارات في الحقيقة )٠)‏ لا موحبات() › فكانت العلة 


ص 


علَّماً أي معرفا بان حكم الشرع هذا ؛ هذا الوصف » لا موجبا للحكمد» 


. هكذا ني جميع النسخ » ولو قال : يدور حكم النص معها » لكان أولى‎ )٠( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

)۳( ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

. من هذا الكتاب‎ ) ۷١١ » ۷۳۹ » ۰۰۰ ( انظر ص‎ )٤( 

() إحتلف العلماء في تعريف العلة » فمنهم من حعلها : معرفة للحكم وأمارة عليه من غير أ 
يكون ها تأثيرٌ في الحكم » وهو مذهب أكثر التكلمين » ومنهم من حعلها موترةً في الحكم بذاتها » 
أي أن علَة الحكم هي الموحب لذلك الحكم » وهو قول المعتزلة بناءٌ على قاعدة التحسين والتقبيح 
عندهم » ومن العلماء من توسط الفريقين فقال : العلَةَ هي الوص الصا معدل امور في حتس ذلك 
الحكم » فكافت العلة عندهم موتّرةً في الحكم يحعْل الله تعالى س لا كما قال الفريق الأول س » ولا 
موحبة بداتها - كما قال الفريق الثاني - » بحيث إذا حدت العلَة وُحد الحكم » وإذا انتفت العلة 
إنتفى الحكم » وهو مذهب الحنفية وأكثر العلماء وبعض الأشاعرة . 

أنظر تعريف العلة وأقوال العلماء فيها في : 

التقويم ( ١‏ - أ )( ٠١۲‏ - ب ) » أصول البزدوي » ٠٤٤/۳‏ » أصول السرخحسي › ۱۷٤/۲‏ › ميزان 
الأصول » ص ٥۸٠-١۷۹‏ » بذل التظر » للأسمندي ص ٥۸۲‏ » التوضيح » ٦۳-٠۲/۲‏ » شرح المد 
لأبي الحسين البصري » ٠۷/۲‏ بيان المختصر » ۲٠/۲‏ » العضد على اين الحاحب » ۲٠۳/۲‏ » شرح 
المع » ۸۳۲/۲ » الحصول » ۱۹١-۷۹/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۸-١۷/١‏ » شرح المنهاج › 
۲ جمم الحوامع » ۲۲۱/۲ » نهاية السو » ٤/٩‏ ۱-۵ » البحر الحیط » »١١۳-۱۱۱/۰‏ 
العدَة » لأبي يعلى » ٠۷١-٠۷١/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲١/١‏ » التقرير والتحبير » ٠٤١/١‏ › 
إرشاد الفحول » ص ٠٠۷‏ . 
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وذكر في "ميزان الأصول" ٠‏ : أن على قول مشائخ العراق أن الحكم 
يتبث فى المنصوص عليه بعين النص لا بالعلّة » وإغا العلَة وُضعت للدلالة على 
بوت الحكم في الفروع » فكانت تلك العلّة علّماً على وود الحكم » ودليلا 
على تبوته في الفرع لاه لاح ها في إثبات الحكم في المتصوص عليه » وعلى 
قول مشایخ مرقندد"» وهو قول AES‏ الشافعي - رهه الله - : أن الحكم 
في المتصوص عليه ثابثٌ بالعلّة » فكانت العلة علَّماً وأمارة على ثبوت الحكم 
في كل موضع وحد مثل تلك العلة » على ما قال مشايخنا - رحمهم الله - إن 


. 1۳١ أنظر : ميزان الأصول › للسمرقندي » ص‎ ٠( 

)۲( سمرقند » بفتح أَرّله » وإسکان ثانیه » بعده راءٌ مهملة مفتوحة » ثم قاف مفتوحة » ثم نون 
ساكنة » بل معروف مشهور » قيل : إنه من بناء ذي القرنين ما وراء النهر من خراسان » وهي 
على ق قصبة الصغد أو السُغد » غزاها شير ملكأ من ملوك اليمن فهدمها » فسميت شو ركند » 
ومعنۍ کند : کسر › فعرّبت فقيل : مرقند . 

أنظر : البلدان » لیاقوت » )1٥۹۲(۲۷۹/۲‏ » معجم مااستعجم » للبكري › ۷٣١-۷٥٤/۲‏ 
مراصد الاطلاع » ۷۳١٣/۲‏ . 
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الاشتزاك ف العلة يو حب اللاشتراك في الحكمر٠‏ 


() ذكر العلماء في هذه السالة » وهي مسألة الحكم الثابت قي الأصل هل هو ثابتث بالنص 
أو بالعلّة ؟ اختلافاً على أقوال : 
القول الأول : 

أن الحكمٌ تي الأصلِ ثابثٌ بالنصً » وهو مذهب مشايخ العراق من الحنفية والخنابلة » وهو 
وح لأصحاب الشافعي » واخحتاره القاضي الإمام أب زيد وفخر الإسلام ومس الأئمة من متأحري 
الحنفية . 
القول الثاني : 

أن الحكم في الأصل ثابت بالعلّة كما هو ثاب قي الفرع » فتكون العلة علّماً ومعرفاً لثبوت 
الحكم في الأصل والفرع جميعاً » وهو مذهب مشايخ سمرقند من الحنفية » وهو مذهب الالكية › وهو 
الوه الثاني لأصحاب الشافعي » وبه قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي » ونسبه السّمرقندي قي 
"الميزان" إلى الشافعي » وصححه . 
القول التالت : 

أن الحكم في الأصل ثابت بالنص والعلَة معا » حكاه الز ركشي عن ابن السّمعاني وقال : لأته 
جوز أن يتوا دلیلان على حکم واحد » واختاره ابن برهان 
القول الرابع : 

التفصيل بين أن تكون العلَة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليها في عل لص كالسّرقة مثلاً 
وإلاً فلا » قال الز ركشي : هو غريب . 

قال الز ركشي : زعم الآمدي وغيره أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لايرحم إلى معنى › 
وقال : التحقيق أن الخلاف معنوي » ونقل عن الأبياري في "شرح البرهان" بعض فوائده . 
أنظطر : التقويم ( ٠١۲‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف »› ۳١٤/١‏ » أصول السرحسي › 
۲ :+ ميزان الأصول » ص ٠٤١-٦٠١‏ » أصول اللآمشي » ص ۱۸١‏ » الإحكام » للآمدي »› 
o۲‏ » العضد على ابن الحاحب > ۲/۲ جمع الحوامع ۲۳۱/۲ » البحر الحیط › ٤/١‏ ١٠۔١٠١٠‏ 
شرح الک و کب المنیر »> ۲/۲١٠۔١١٠‏ 
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قوله :[ مما اشتمل عليه النص ) أي ذلك العم من الشىئ الذي 
اشتمل عليه النص › ثم ذلك الاشتمالد“ 
1 أ تارةّ يكون من حيث الصيغةد٠»‏ » كما فى قوله :لا لحنطة بالط ة 
مث .عثل والفضل ربا ٠€‏ وصيغة هذا النص يشتمل على ما ذكرنا 


(١)‏ جمع صاحب الكتاب - رهه الله - هنا بين أتواع العلل وبين مالك التعليل » كما هو صنيع 

أكثر الحنفية » ولكته ذكر منها ثلاثة أنواع وأغفل أنواعا أحر » وجملة ما ذكره أصوليي الحنفية ما يلي 

أولا : يصح أن تكون العلة وصفا لازماً للمنصوص عليه » كما عللوا إتجاب الركاةٍ في حلي 
باعتبار صفة التمنية » وهى صفة لازمة للدهب والفضّة » وكذلك قالوا : ماعلل به 
س ت - ات ع . a ٤‏ 
الشافعي ‏ رححهمه الله - تحريم الربا في الأصناف المذكورة في الخديث بالطعم » وهو وصف 

انيا : أن تكون العلّة وصلفاً عارضاً » فيصح التعليلٌ به حيتعلٍ » ومتلوا ها بان اتتقاض الطّهارة ني 
حق الستحاضة إا هو لعل خروج الم » وهو وصلْفٌ عارض غير لازم » لقوله 6 لفاطمة 
بدت بیش - رضي الله عنها - :[ إته دم عرق انفجر ) » فقوله 6 :3 دم € إسم عَم 
وقوله :[ إنفجر © صفة له غير لازمة ؛ لأنه قد يوحد الدّم بدون الانفجار » فيتعلق انتقاض 
طهارة المستحاضة بهذين الوصفين وهو : الذَمٌ وخروحه . 

ثالغا : أن العلَة قد تكن حكماً _ وهو ما ذكره السّغناقى في الطريتق الثالث - ومثل له . 

رابعا : يصح التعليلٌ بوصف فر وبأوصاف متعسددة » أي مجو أن يكون للحكم الواحد أكثر من 
علة » فيص التعليل عند الحنفية بالأوصاف ال ركبة » كما عللوا تحريم الرّبا في الأوصاف 
المذكورة في الحديث بالكيل والجحنس . 

خامساً : قالوا يصح أن تکون العلة اسما » ومثلوا له بالخمر » فعلّة حرمټه کونه مرا لا کونه كرا 
لذلك يثبت به الحدٌ ولو فى القليل الذي لم بسكر » وكذلك باقى الحدود . 

أنظر ذلك مفصّلا في : التقويم ( ٠١۲‏ - ب )( ١٠١۳‏ -أ) » أصول البزدوي مع الكشف › 

› ٥۸١ ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص‎ » ٠۷١-٠۷٤/۲ » أصول السرخحسي‎ » ۲٠۷-۴۳ 

كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي ۲٥۰-۲‏ » التوضیح › 11-٦٥/۲‏ . 

)۲( أي تاره تكون العلة منصوصاً عليها . ۰ 


() سبق تخریجه ص ( ۳۲۹ ) من هذا الكتاب . 
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من علَةٍ ( الرّبا ٠٠)‏ النصَ بالكيل والحنس » فإ الحنطة شئ مكيل › 
ومُجاننْ بحنطة تقابله » ويشتمل أيضا على ما ذكره الشافعي ‏ رحمه 
ا لله - من العلَة بالطعم » ويشتمل أيضاً على ما ذكره مالك رمه 
الله - من العلة بالاقتيات والادحارد 


7[ بپ ] وتارة يكون ذلك الاشتمال من حيث ( الصّورة من)٠›‏ مقتضى تلك 
الصَيغة لا بعين الصتيغةد» » كما روي أ الي 6# 3 تى عن يع 
العبد الأبق € » وهومعلول بالعجز عن التسليم » وليس قي النص 


. ساقطة من (أً)‎ >)١( 
من هذا‎ ) ٩۹٠ ( وقد سبق الكلامٌ مفصَلاً عن العلّة في هذا الحديث » وآراء العلماء فيها ص‎ »( 
. الكتاب‎ 
ساقطة من ( ب ) ر ( ج ) و (د)‎ ›( 
. أي وتارة تكون العلة مستنبطةً‎ )٤( 
اخرجه ابن ماجه قال : حدثنا هشام بن عمّار تنا حاتم بن إسماعيل ثنا حهضم بن عبدا لله اليماني‎ )( 
عن محمد بن إبراهيم يم الباهلي عن حمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيلٍ الخدري‎ 
ف قال : ھی رسول الله طر عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضم » وعمَّا في ضروعِها إلا‎ 
› بكيْل » وعن شراء العبْدِ وهو آبق » وعن شراء امخام حتى تقسم » وعن شراء الصدقات حتى ققبض‎ 
» وعن ضربة الغائص © . في كتاب التجارات » باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب البيوع » باب في بيع الخرر والعبد‎ >» ۲ 
› وعبدالرزاق ني "مصنفه" في كتاب البيوع » باب بيع الخرر والمجهول‎ » )٠٤۷(٠١١/١ » الآبق‎ 
والإمام أ مد في "مسنده" ۲/۳ » والبيهقي في "السّنن الكبرى" » وأشارَ إلى‎ ٠ ١ ۲۷۸۸ 
وأخرجه الدارقطني ولكن لم يذكر موطن الشاهد»›‎ » ۲۲۸/١ ) ضعف سنده وقال : ل ليس بقوي‎ 
. 1/۳ 

وذكره الزيلعي في "نصب الراية" وضعّفه » وقال : قال أبو حاتم : محمد بن إبراهيم شيخ 
هول » ونقل عن ابن القطان أن سند عبدالرراق منقطع › وشيخه يجي ڊ ين العلاءِ ضعيف ) . 
o -14/٤‏ 
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ذلك » إلا أن ابيع يقتضي بائعا ضرورة » والعرٌ صفته لا صفة العقد 
[/|/ب] ؛ لان البائع يعجر عن تسليم العبد الآبق » فكان العجْر 
7 ج ] وتارةٌ یکون حك ً» كقول انى 5 في الي سألته عن الح : 
ل أرأيت لو كان على أبيك دير ؟€٠‏ وقد بيّن ها حكماً بالاستدلال 
بحكم آخر » وكتعليل علمائنا - رحمهم الله في بيع امبُر : آنه تعلق 
عتقه بعطلق اموت » فان التعليَ حکم ابت بالتعليق‹٠»‏ » فيكون ذلك 
استدلالاً بحکم على حکم » و( کل ٠×)‏ ذلك صحیح لصح أثره 


وذكر الإمام شمس الأئنّة السرحسي<)- رهه الله - :[ ثي لا جلاف 
أن ميم الأوصاف ( الي يشتملٌ عليها النصٌ لا تكون علَةٌ ؛ لأ جميع 
الأوصاف ٠)‏ لا توح إل قي المنصوص » والحكم في المنصوص ثابتٌ بالنص 
لا بالعلّة » ولا يلاف أن كل وف من أوصاف المنصوص لا يكون عة 
للحكم » بل العلّة للحكم بعضّها » فان الحنطة تشتملٌ على أوصاف › فإتها 
مكيلة موزونة مقتاتة مُذحرة حب شئ حسم » ولا يقول أحد إن كل وف 
من هذه الأوصاف علَّة لحكم الرّبا فيها » بل العلَّة أحَدٌ هذه الأوصاف › 


(۱) سبق تخريجه ص ( ٥۷۳‏ ) ن هذا الكتاب . 
() في (أ) : حك ثابت بالتعليل . 

() ساقطة من (أً) . 

() سبقت ترهمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
(› ما بین القوسین ( ) هکذا ساقط من ( ج ) . 
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واتفقوا أن العلل لا تار أحد هذه الأوصاف للعلة من غير دليل د٠‏ ؛ ولأنٌ 
دعواهُ لوصف من بين الأوصاف أنه علة عنزلة دعواه الحكم أنه كذاء فكما 
لاتسمع منه دعوی الحكم إلا بدليل » فكذلك لاتسمع منه الدعوى في وصف 
أنه هو العلة إلا بدليل 4< . 


ا ثةٌ احتلف العلماء في ذلك الدّليل ( الذي ٠)‏ يكون به الوصف علة 
للحكم . قال اهل الطرد : هو الاطراد فقط › من غير أن يعتبر فيه معنى 


معقول(؛»› 


() في النسخة المطبوعة من "أصول السرحسي" العبارة هكذا :[ واتفقوا أنه لايتخيّر العلل حتى 
يجعل أي هذه الأوصافٍ شاغلة مر غير دليل ) » ولعلٌ الصّواب ما ذكره السخناقي من التقل . 

() أصول السرخحسي » ٠۷١/۲‏ 

وانظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف » ٠٠١/١‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ص 
۳۹۸-۷ » التقريب » لابن حزئ » ص ٠٤١‏ » بيان المختصر » ٠١٤-٠١۲/٣‏ » العضد على ابن 
الحاحب » ۲۳۸-۲۳۹/۲ » البرهان » للجويي » ۸۱۹۸٠٠١/۲‏ › المستصفی » ۲۹٦-۲۹۰/۲‏ › 
امحصول » 1۹۹/۲/۲-> ٠١‏ » الإحكام » للآمدي » ٦۷-٦۲/۲‏ » جمع الجوامع » ۲۷١/۲‏ » نهاية 
الول › ۱۲۸/٤‏ 

() ساقطة من ( ب ) . 

٠٠(‏ الاطْراد مسلك مستقل من مسالك العلة عند بعض الأصوليين » والدّوران مسلك آحر » فمن 
ذهب منهم إلى اعتبار الأول اعتير الثاني من باب اول » واخحتلف في إفادة الدوران العلية على مذاهب 
فمنهم من ذهب إلى أنه يفي العليّة طعا » وهم العتزلة وبعض أصحاب الشافعي » ومنهم من ذهب 
إلى أنه يفيد العليّة ظتاً بشرط عدم الزاحم وهو قول الجمهور » ومنهم من ذهب إلى عدم اعتباره 
مطلقاً كطريق من طرق إثبات العلّة ما م ينضمٌ إليه أحد المسالك الدالة على العلة » وهو اختيار بعض 
المتكلمين من الأصوليين › واحتاره الأستاذ أبو منصور وابن السمعاني والشيخ أبو إسحاق والغزالي 


والآمدي وابن الحاجب . 
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وتفسيرٌ الاطرادٍ عند بعضهم : وجودٌ الحكم عند وجو ذلك الوصف 
(وعند بعضهم : هو الدوران » أي وحود الحكم عند وخود ذلك الوصفى)‹٠»‏ 
وانعدامه عند انعدام ذلك الوصف ) 

وقال أئمّة الفقه من السّلف والخلف - رحمهم الله - : إنه لا يصير حجة 
إل معني يعقل » وهذا المعنى هو : صلا الولف ثم عدالقه » وذلك على 
مثال الشاهد » لاب م صلاجه ما يصيرٌ به أهلا للشنهادة من الحرية والإسلام 
وغیرهما» ت عدالتەد لیصح» مته اداء الشهادة » تم لا يصح الأداء إلا 
بافظرٍ حاص 


ت أنظر تفصيل ذلك في : التقويم ( ١-٠١۹‏ ) » أصول السرحسي » ١۷۷-۱۷٦/۲‏ 
یزان » ص ٩٩۹٩۹‏ » بذل النظر »> ص ٦۲۱-٦۲۰‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠٠۲-۲١۱/۲‏ » 
٣ه‏ » شرح العمد » للبصري » ۷۸٦٠/۲‏ › إحكام الفصول » للباحي » ص ٠۸١‏ » شرح 
تنقیح الفصول ص ۳۲۹۹ »› ۳۹۸ » العضد على ابن الحاحب ۲۰/ ۲٤۹-۲٤۲٤‏ » شرح المع › 
۸۷۰۲ » الرهان » للجویێ » ۸٥١-۸۲١/۲‏ » المستصفی » ٠۲٠-۳۲٤/۲‏ » الوصول إلى 
الأصول » ٠١٠-۲۹۹/۲‏ » الحصرل » ۲۸٠١/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۹٤-4۱/۳‏ » جمع 
الحوامع › ۲۸۹-۲ » نهایة الول » ۱۳۷-۱۳۰/۲ » البحر الحیط › ۲٠٤۲-۲٤۲/۰‏ » العدةء 
لأبي يعلى » ٠١١۹/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٤۲ » ۲١۰/٤‏ » شرح مختصر الرّوضة » ٤١١/١‏ . 
() ما بين القوسين ساقط من ( أ ) و (ب) . 

قي ( ج ) : قكرّرت العبارة مرةً ثانية من قوله : وذلك على مثال الشاهد .... إلى قوله : ثم 
عدالته » ثم اتفق الكلام مع باقي التسخ . 

( ف (اً): لا يصح . 
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ثم لا حلاف بيتنا وبين الشافعي - رهه الله - أن صفة الصلاحية للعلة 
إغا تكون با ملائمة(٠»»‏ ومعنامها : أن تكون على موافقة العلل المنقولة عر 

۰ ر 0 ص 8 رللا . ٍ 8 مه‎ ٨ 
رسول الله 6 وعن الصحابة طت غير نابي [۲/ج] عن طريقتهم في‎ 
التعليل ؛ لان الكلام في العلَة الشرعية » ولا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة‎ 
. لا نفل عن الذين بلسّانهم٠ عرف [٤١١/د] أحكام الشرع‎ 


والعلل النقولة عن لبي 5 وعن السّلف إا كانت بأوصاف مۇنرةٍ 
مستدعية للحكم الذي ترتب علبها » من ذلك : 
1 أ[ قول رس ول الله خو فی اة :[إنها من الطوافين علیکم 
والطوافات ٠€‏ ؛ لان الطواف علة مؤثرة فيما يرحع إلى التحفيف ؛ لأنه 
عبارة عن عموم البلوى والضرورة في سۇرھا »> وقد ظهر تأثيرٌ الضّرورة في 
إسقاط حكم الحرمة أصلا بالنص وهو قوله تعالى :3 فمن اضطر غير باغ َا 
عَادٍ فلا إِنْم عله » فكان التعليل بالطوافٍ إشارة إلى رقع نحاسة سورها 


() في (د) : بالملازمة . 
() في ( ب )و ( ج )و (د): ببیانهم . 
() الآية ( ۱۷١۳‏ ) من سورة البقرة . 


() ساقطة من ( أ) و (ب )و (ج) . 
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التخحفيف في سوؤرها كما قال أبو حنيفة وحمد - رحمهما الله -» فهو استدلال 


ل س 
بعلة مةك( 
۰ مۋار 


[ ب ] ومن ذلك قوله 6 لعمر طله حين ساله عن القبلة للصائ : 
أرأيت لو تمضمضت اء ثّ بججته أكان يضرك ؟ ٠€‏ » فهذا إشارة إلى 
علة مؤثرةٍ » أي الفِطرٌ ضد الصّوم » وإنغا يتأدى الصَومُ بالكف عن اقتض اء 
(الشهوتين » فكما أن اقتضاء)٠»‏ شهوة البطن عا يصلٌ إلى الحلقد» لا .عقدّمته 


(› أنظر : متصر اخحتلاف العلماء » للحصاص » ۱٠۹/١‏ » التقويم ( ٠۷١‏ - ب ) » أصول 
البزدوي » ٠٠۹/۳‏ » أصول السرحسي » ۱۸۷/۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲٠۷/۲‏ 
التوضيح › ۷١/۲‏ . 

() لم أحدّه بهذا اللَمظ وهو " ثم بججته" » إنما أحرج أبو داود وأحمد والدارمي وابن خزيمة 
وابن حسّان عن حابر بن عبدا لله قال : قال عمر بن الطاب : هششت فتلت وأنا صائم فقلتٌ : 
يارسول الله صنعت اليومٌ أمراً عظيما قلت وأنا صائم » قال :ظ أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت 
صائم ؟ € قلت : لابأس » قال :3 فمه ! © وذكر بعض أصحاب الحديث أنه قال :[ ففيم © . 

أنظر : سنن أبي داود » كتاب الصّوم » باب القبلة للصائم » )۲۳۸١(۷۸۰-۷۷۹/۲‏ » سنن الدارمي 
كتاب الصيام » باب الرحصة في القبلة للصائم » )۱۷۲٤(۲۲/۲‏ » مستد الإمام امد › ۲٠/۱‏ » ۲ه 
صحيح ابن خزية » كتاب الصّيام » باب الرحصة في القبلة للصّائم » )۱۹۹۹(۲٤١/۳‏ » الإحسان 
بتزتیب صحیح ابن حبان » )۲۰۳۹(۲۲۲/١‏ » مصنف این بي شیبة » ٩۱-1۰/۳‏ » متخب عبد 
ابن ميد » )۲١(٦١/١‏ » المستدرك » للحاكم » ٤١١/١‏ » وقال : صحيح على شرط الشتيخين) 
وتابعه الذهي » ونقل الحافظ ابن كثير إنك ار الإمام النسائي هذا الحديث قي "تحفة الطالب" » 
ص ٠١١‏ . أنظر أيضا : تخريج أحاديث المنهاج » للحافظ العراقي » ص ٠١١‏ . 

(۳) ساقطة من (د) . 


() في ( ب ) : احق . 
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الي تصل إلى الفم - وهي الضمضمة - فكذلك اقتضاءُ شهوة الفرج يكون 
7 / بالإيلاج أو الإترال لا عقدمته _ الي هي القبلة د٠‏ . 


[ ج ] واختلف الصحابة طون في الح مع الإحوة» فقال أبو بكر وعبدا لله 


وهو قول أبي حنيفة - رهه الله دى . 


» ۱۸۷/۲ » أصول السرخحسي‎ » ۳٠١/٣ » ب ) » أصول البزدوي‎ - ٠١۷١ ( أنظر : التقويم‎ ٠( 
Yo۸/Y «< كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ 

ذكر مالين السّابقين للعلل الموبرة المنقولة عن الي كر » وهذا الغال عن النقولة عن 
(» أخرج ذلك ابن أبي شيبة وعبدالرزاق وسعيد بن منصور والدارقطني والدارمي والحاكم 
والبيهقي › وهو قول عائشة وأبي بن كعب وأبي الذرداء ومعاذ بن جبلل وأبي موسى وأبي هريرة 
وعمران بن الحصين وجابر بن عبدا لله وأبي الطّفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
أنظر : مصنف ابن أبي شیبة > ۲۸۹-۲۸۸/۱۱ » مصنف عبدالرراق »> ۱۹۰۰۸(۲۹٦-۲٦١/۱۰‏ ۰ 
۱۹) سنن سعيد بن منصور › ٤۸-٤٤/٠١‏ »› سنن الدارقطي »> ٩۳-۹۲/٤‏ › سنن الدارمي 
)۲۹۳١ ۰-۲‏ » المستدرك » للحاکم » ۳۳۹/٤‏ » السنن الكبرى » للبيهقي › 
HAS‏ 

وقتادة وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حتبل ونعيم بن ماد والمزني وشريح وابن الان وداود 
وابن المنذر . 

أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للجصاص » ٤1۱/٤‏ » المیبسوط » للسرخحسي » ۱۸١۰۱۷۹/۲۹‏ »› 
الإقناع » لابن المنذر > ۲۸٦/١‏ » المغي » لابن قدامة » ٦٦/۹4‏ » حلية العلماء » للققال الشاشي › 


. ۳. 
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وقال علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما ‏ : إنه لا مججبهمد٠‏ › 
وهو قوهماد"» » وعلل ابن عباس ذلك( وقال : ألا يتق الله زيد بن ثابت 


عور من حيث اعتبارً أحد الطرفين بالمرف الآحر في ابد 


[a ]‏ وقال أبو حنيفة - رهه الله »٦(-‏ فیمن اشتزی قریبه مع غيره حتى عتق 
نصيبه منه(» : لايضمن لشريكه شيعا ؛ لأنه أعتقه برضّاه > لان الرضا بالعلة 


٠٠(‏ إختلفت الروايات عن علي » أنظر أقواله وقول زي رضي الله عنهما - فيما سبق من 
الصادر الحديتية في الهامش السابق . 

. أي أبو يوسف وحمد - رحمهما الله » وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي‎ ٠ 

أنظر : مختصر اخحتلاف العلماء » للجصاص › ٠٦١/٤‏ » المبسوط » للسرخحسي › ۱۸٠/۲۹‏ »› 
التفريع » لابن الحلاب » ۳٤١/۲‏ » بداية ابجحتهد » لابن رشد ›» ٠ ۲٦٠/۲‏ الام » للشافعي » ٠١/٤‏ › 
مختصر المزني » ص ١٤٠١‏ » المهذب » للشيرازي » ۳٠/۲‏ » المخيّ» لابن قدامة > 11/۹ » حلية العلماء 
للقفال الشتاشي » ٠١٤/٦‏ 

() في جميع النسخ العبارة وردت هكذا : وعلل ابن عباس في ذلك » بزيادة حرف ( في ) 
وحذفتها ليستقيم النص . 

() ذکرها ابن عبد الب في کتاب "حامع بیان العلم وفضله" ۱۳۱/۲ › بدون إسنادٍ بلفظٍ قريب من 
هذا » فقال :[ قال ابن عباس : ليتق الله زيدأ يجعل ولد الول عتزلة الولد » ولا يجعل أب الأب منزلة 
الأب › إن شاء باهلته عند الحجر الأسود { » والّابت عنه طله في المصادر الحديثيّة ته کان يقول : 
إ من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الله عرّوحل لم يذكر في القرآن حداً ولا حدَة » إن هم إلا 
أباء ثم تلا : واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ ) . أنظر المصادر الحديثية السابقة في 
الهامش رقم (۳ ) ص ( ١١١١‏ ) . 

٠(‏ أنظر : التقويم ( ٠۷١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۲٦١-۳۹۰/۲‏ » أصول 
السرحسي » ۱۸۸/۲ » کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠٠۹-۲۰۸/۲‏ . 

() هذا مثا للعلل المؤترة المنقولة عن السلف - رحمهم الله 


() ي (د) : فيه . 
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رضا بحكمها » والرّضا وصْفٌ له اثر ني إسقاط الضّمان » فان الرَحُْل إذا أَوِنَ 
لآحرَ بإتلاف ماله فأتلف » لا يكون املف ضامنا باعتبار دليل الرّضاء وهو 


»٠‹نذإإلا‎ 


7ھ وعلل الشافعي - رحمه الله - في الرنا آنه لايوحبُ حرمة المصاهرةد 
وقال : الرّنا فعلٌ رُجمت عليه » والنكاح مر حمدت علیهد"» . [۱۷۷/ب] 
وهذا استدلال ني الفرق<‹» بوصفٍ موثّر » أي بوت حرمة الملصاهرة بطریق 
النعمة والكرَامة » فيجور أن يكون سبب الكرامَةٍ ما يحمد عليه » ولا جور 
أن ( يكون »٠)‏ سببه ما يعاقب المرء عليه » وهو الرّنا الموحب للحم . 


فعرفنا أن طريق تعليلّ السّلفٍ هو الإشارة إلى الوصف المؤثر » وأنه 
لاخحلاف بیننا وبين الشافعى ‏ رمه الله فيه » وهو املائمة"٠»‏ » ولكن 
الخلاف بيننا وبينه في العَدَالة 


›» أصول السرحسي » ۱۸۸/۲ » الهداية » للمرغيناني‎ » ۳٠٠/١ › أنظر : أصول البزدوي‎ ٠( 
. ٠٠۹/۲ كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ > ۸/۲ 

(۲ هذا مثالٌ آخر للعلل الموّرة المنقولة عن السَلف - رحمهم الله _ 

() أنظر : المستصفى › للغزالي » ۲۸/١‏ الإحكام » للآمدي » ۲/۲ » تحقيق الراد » للعلافي » 
ص ۳۲۹٦-۳۹۰‏ » البحر الحيط » للز ركشي » ٤٤١/۲‏ . 

() في ( ج ) : في العرف . 

() ساقطة من ( ج ) . 

. من هذا الكتاب‎ ) ۷۲١ » ۳۱ ( انظر ما سبق ص‎ )۰٦( 


. بي (د) : للملازمة‎ ٠۷( 
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فقال علماؤنا - رحمهم الله : عدالة العلَة تعرّف بأّرها » ومتى كانت 
مورة في الحكم المعلل فهي علَةَ عاولة » وإ كان ( جور ٠×‏ العمل بها قبل 
ظهور التأثير » ولكن إغا حب العمل بها إذا علم تأثرهادب 
ونعني بالتأانير : أ يكون لحتس ذلك الوصف أثر في حنس ذلك الحكم في 
الشرع » كأثر الصغر » حيث ظهَرَ في إسقاط الولاية في حن الال بالاتفاق » 
وقال بعض أصحاب السافعي - رهه الله - : عدالة الوصف إا تكون 
خيلا » أي موقعاً ني القلب خيال الصّحة للحكمدت . 


(1) ساقطة من ( ج ) . 
)١(‏ وني هذا يقول القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي - رحمه الله - :[ قال علماؤنا : ما لم يقم الدليل 
على أن الوصْف ملائ لا قبل التعليل به » ولا يلتفت إليه » وإذا صار ملائماً بدليل لم يعمل به إلا 
بالعدالة » وذلك بكوته مورا في ذلك الحكم » هذا هو لواحب » وإ عمل به قبل التأثير صح » 
وأما قبل الملائمة فلا يصح العمل به » كالشًاهدٍ إذا شَهدَ م يقبلٌ حتى يأتي بلفظة "أشهد" أو ما ماثله 
بلغة أحرى » ولا يصح العمل به قبل ذلك وإ عمل به قاض » وإذا حاءَ بلفظة "أشهد" لم يجب العمل 
به حتی بعل » وان عمل به صح ونفذ) التقویم ( ١-۱۹۹‏ ب) 
وعلى هذا فا ملائمة عندهم كأهليّة الشهادة › والتأثيرُ كالعدالة » قاله صدر الشريعة في "التوضيح" »› 
1-۷/۲ . 
للملائمة شرط بالاتفاق » أا التأثير والكلام ثي الور فقد ذكر جمهور المتكلمين لذلك الور 
أنواعاً وأقساما وتعدّدت أقواهم فيه . ا 

أنظر : المستصفی » ۲۰۹-۲۹۷/۲ » الحصول » ۲۳۲-۲۲١۹/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » 
۸۰-۲ » العضد على ابن الحاحب › ۲٤٤-۲٤۲/۲‏ » شرح تنقیح الفصول › ص ۳۹٤-۳۹۲۳‏ › 
شرح المنهاج » للأصفهاني » 141-7۸۸/۲ › جمع الجوامع » ۲۸٤-۲۸۲/١‏ » نهاية الول » 
٠١١-٤‏ » التلويح » للتفتازاني > ۷٠/١‏ البحر الحيط » ۲١۸-۲٠١/١‏ » التقرير والتحبير»› 
۱۷۱-۳ » شرح الک و کب المنیر »> ۱۸۱-۱۷۲/۲ » فواتح الرحموت › ۳۰۰/۲۔٠١٠‏ . 
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وإذا ثبت هذا » کان قولتا قي الثيب الصغيرةد٠‏ : إتها تزوج کهآ ؛ 
لأنها صغيرة » فأشبة البكر الصغيرة » تعليلا ملائماً معدلا » أَمّا الملائمة ؛ فار 
للصغر أثرا ني إيراث العجحّز والضّرورة > كالطوف » وللضرورة تأثيرٌّ في إيراث 
السَعَّة ؛ لأ كل ما ضاق اتسع فيه الحكمْ الشرعي » أصله قوله تعالى :8 إا 
ما اضطررتم ٠<4‏ » ولاه سقطت النجاسّة عن سور رة باعتبار ضرورة 


0 


الطوف الورّث للعجز » ينبغي أن تسقط الولاية عن نفس الصغيرة المورثة 
للعحر » ليقو غيرها مقَامَها لكفاية أرها » فكان فيه سَعَة »> كما ثبت اة 
في سؤر رة بکونه طاهرا : 

وأمّا التعديل » فان لوصف الصغر ثرا بالاتفاق في إثباتِ كم من جنس 
ذلك الحكم » وهو ثبوت الولاية للوي ني مال الصغيرة » فإته ليس لليابة ولا 
للبكارةٍ اثر ني حقّ ثبوت الولاية في المال » بل الأثرٌ هناك للصغر بالاتفاق » 
فيستدل به على عدَالة الوصف في حكم المتنار ع فيه » كعدًالة الشاهد حيث 
یستدل علیها بکون الشناهدٍ جحانباً حظور ديه » فیستدل به على کونه چجانباً 
عن الكذب أيضاً ؛ لأنه حظورٌ ديه » وحن ذلك الفعل الذي حانب عنه 
لكونه محظورا » فتغبت عدالته بهذا الاستدلال > فكذلك ههنا لا قلنا : إرّ 
الأصْل شاه » والوصف المستنبط منه شهادته . 
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» 


() في ( ب ) : البنت الصغيرة . 
( الآية ( ۱١١‏ ) من سورة الأنعام . 


( ف (أ) : ونما . 
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قوله : لإ لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة ) يعن يور أن يكون(') 
ملائما كتعليل السّلف » ومع ذلك صار مردودا لانعدام عدالته بانعدام ره ي 
ذلك الحکم فی موضع › کتعلیلنا أن الشّی لایىقی مع فوات ركه » وقد انعدم 
ر هذا التعليل في صورة أكل الناسي الصّائم > حيث لايفسد صومُة لانعدام 
حكم هذا التعليلد٠»‏ ( قابلة الخبر » فلذلك اشترطت العدَالة محيث م يتخلّف 
حكم التعليل »٠)‏ في موضع من المواضع » كعدالةٍ الشاهد إنغا تبت إذا م 
يوحد منه ما يناقي العدالة في موضع من الواضع . | 


. أي الوصف‎ ٠٠( 
في (ج): لانعدام هذا حكم التعليل » وقي ( ب ) : لانعدام حكم التعليل‎ 


() ما بين القوسين ساقط من ( ج) . 


] الإإستحسان [ 


| ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس 
الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره › وقدمنا القياس 
لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده ء 
لأن العبرة لقوة الأثر وصحته دون الظهور . 

بيان الثاني : فيمن تلا آية السجدة في صلاته أنه يركع بها قياسا 
لأنَّ النص قد ورد به قال الله تعالى :وخر راكعا 4 » وفي 
الاستحسان لا يجزيه ؛ لأنَ الشرع أمرنا بالسجود » والركوع خلافه › 
كسجود الصلاة » وهذا أثر ظاهر » فأما وجه القياس فمجاز محض › 
لكن القياس أولى بأثره الباطن » بيانه : أن السجود عند التلاوة لم 
يشرع قربة مقصودة حتى لا يلتزم بالنذر » إنما المقصود مجرد ما 
يصلح تواضعا » والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل »> بخلاف 
سجود الصلاة والركوع في غيرها » فصار الأثر الخفي مع الفساد 
الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي › وهذا قسم عز 
وجوده » أما القسح الأول فأكثر من أن يحصى ] . 


قوله : ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس 
الاستحسان إذا قوي أثره { فإن قيلل : يشكل على هذا الشهادة » فن 
الشناهدد٠»‏ لايترجحَح على الشاهد بقوّة الأثر قي العدالة » مع أن قول الشاهد 


إا صار حححة بالعدالة ! 


(۱) م ها قوله : لا یت ج ¢ تكرار ي التنسخة ( ب ) عا يقرب م حة كاملة › ! 
من هنا من در بتر حح رد ( ب ) کا یعرب من 
قوله : فوحه الاستحسان . ص ( ١١۷۷‏ ) وسيأتي التنبيه عليه . 
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قلنا : الشهادة ۳١‏ /ج] ما صارت حَجّة بالعَدَالة » بإ بالولاية 
الثابتة بالحرية والإسلام › وإغا العدالة شر لظهور الصدق »على أن القَرّةَ 
والرّيادة ( في ٠)‏ العدَالة بعد وود أصلهاد» - وهو الاحتناب عن محظور 
دنه - وهو شئ واحد » ولا يرجح الشَئ على نفسيه » فأمًا لأر فمختلف 
فجاز أن يوصف التأثير بالقرّة والضّعف بعقابلة الآحر » فيؤحذ بالأقو ىد 
فيحتاج في هذا إلى معرفة القياس والاستحسان » أمَّا القياس فهو ما مر تفسيره 


لغة وشريعة 


وأما الاستحسان ٠١١7‏ /أ] لغة : 

فعبارة عن اعتقاد الشىئ حسنا » يقول الرّحل : إستحسنت كذا أي 
اعتقدته حسنا » على ضد الاستقباح . 

أو معتاه : طلب الأحسن للاإتباع الذي هو مأمورٌ ( به ٤<)‏ »كما قال 
الله تعالى :ل فيش عبَاد . الذين يستيغون القول فيتبعون أحسته د٠‏ . 
وهو في لسان الفقهاء نوعان : 

العمل بالاجتهادِ وغالب الرّأي في تقدير ما حعله الشرعٌ موكولا إلى 
آرائتا » نحو المتعة اللذاكورة في قوله تعالى :ل ماعا بالَعرُوف ر( حقاعلى 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

فی ( ب ) و (د) : لا یکون بعد وحود أصلها . 

() فی ( ج ) : فيوحد للأحرى . 

. ساقطة من (أً)‎ »٤( 

وانظر تعريف الاستحسان في : تهذیب اللغة » ۲٠٤/٤‏ » معجم مقاييس اللغة » ٠۷/۲‏ . 


() الآية ( ١۷‏ › ۱۸ ) من سورة الزمر . 
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انين ٠‏ أوأْحب ذلك بحسب اليّسّار والعسّرة » وشرَط أن يكون 
با لمعروف ›٠)‏ » فعرفنا أن المراد ما يعرف [١٠١١/د]‏ استحسانه بغالب الرّأي 


وكذلك قوله تعالى :# وعلى المولود آ له رهن وکسوتهنٌ بالْعْرٌوفٍ 4 › . 


والنوع الآخر : 

هو الدَليلٌ الذي يكون معَّارضا للقياس الظاهر الذي يسبق إليه الأوهام 
قبل إنعام التأمل ( فيه » وبعد إنعام التأمَل ٠)‏ في حُكم الحادشة من الأصُول 
يظهرٌ أن الذَليلَ [۷۸١/بع‏ الذي عارضَة فوقَةُ في القَوَة » وأنٌ العمل به هو 
الواحب » فسمَوا ذلك استحساناً ؛ للتمييز بين هذا رع سن للل ربن 
الظاهر الذي يسبت إليه الأوهام قبل التأمّل » على معنى أنه يمال بال حكم عن 
ذلك الّاهر لكونه مستحسنا بقوة دليله . كذا ذكره الإمام شس الاأئمة 


5 الآية ( ۲۳١‏ ) من سورة البقرة 

() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (ب ) . 
(۳) الآية ( ۲۳٣۳‏ ) من سورة البقرة . 

() ساقطة من ( أ) و (ج) . 

وف هامش النسخة ( ب ) : الإنعامٌ هو المبالغة في التظر . 
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السرخحسی‹ - رهه الله د( 


(۱) سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
(» أصول السرخحسي »› ۲٠٠/۲‏ . 

رلا شاك أن عبارات القوم قد احتلفت في الاستحسان » واشتهر عن الحنفية القول به وعن 
الآحرين إنكاره » حتى سيب إلى الشتافعي - رمه الله - أنه قال :[ من استحسن فقد شرع { وقال 
بعضهم في تعريفه : هو دليل ينقدح في ذهن الحتهد ويعسر عليه التعبيرٌ عته » قال الغفزالي وغيره : 
[ هذا هرس وقال التفتازاني : إقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين » ومنشؤهما عدم تحقيق 
مقصود الفريقين » ومبنى الطّعن من الحانبين على الحرأة وقَلَّة امبالاة » فن القائلين بالاستحسان 
يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة » والقائلين بأنّ من استحسن فقد شرع يريدون أن من أثبت 
حکماً بأته مستحسنٌ من عنده من غور دليل من الشارع ) . 

لذلك فلا نزاعَ بين العلماء قي هذه المسألة ؛ لأنّ القصود من الاستحسان عند الحنفية ترك 
القياس الفلاهر بدليل أقوى منه » وهو قول عامَّة العلماء » وقد تعدّدت تعريفات العلماء للاستحسان 
فقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى » وقيل : هو العدول تي مسألةٍ عن مثل ما حكم به لي 
نظائرها إلى خلافه بوحه هو أقوى » وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه ل ترك وحهٍ من وحوه الاحتهاد 
غير شامل شول الألفاظ لوحو هو أقوى منه وهو ني حكم الطارئ على الأول ) وعرفه امالكية بأنه : 
القوْل بأقوى الدليلين » وعرّفه الحتابلة بآنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي › 
والصتحيح عند الحنفية ما ذكره صاحب الكتاب » وهو بذلك العنى م يخالف في قبوله أحدٌ من أهل 
العلم . 
أنظر تعريف الاستحسان وأقوال العلماء فيه في : 
التقويم ( ۲۲١‏ -أ) » الغنية » للسجستاني » ص ٠۷١‏ » بذل التظر » ص 1٤۸-٦٤۷‏ » كشف 
الأسرار » للبخحاري » ٤-۴/٤‏ » التوضيح » ۸١/۲‏ › المعتمد » ۲۹٦/۲‏ › إحكام الفصول › للباحي › 
ص ٥٦٤‏ » التقريب لابن حزئ » ص ۱١۷‏ » العضد على ابن الحاحب » ۲۸۸/۲ » الرّسالة › 
للشتافعي » ص ٥۰۷-۰۰۳‏ » شرح المع » 4۷٤-41۹/۲‏ » المستصفی »> ۲٤۷/۱‏ »› ۲۸۳-۲۸۱ »› 
الوصول إلى الأصول » ۳۲۳-۳۱۹/۲ » المهصول › ۱۷١-١۹١/١/۲‏ » الإحكام » للآمدي › 
۲۰۲-۰۰۲۳ » شرح المنهاج » ۷۷۰-۷٦۷/۲‏ » جمع الحوامع » ٠٠٠۳/۲‏ » التلويح » للتفتازافي › 
AY-A۱/۲‏ » العدَة » لأبي يعلى › ٠١١١-۱٦۰ ٤/٩‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۹0۸۷/٤‏ » المسودة » 


ص ٤١۱‏ » شرح مختصر الرّوضة » ٠۹۰/۳‏ 
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فالحاصل » أن معنى التصٌ الذي تعلق به الحكم الشرعي لا يخلو من ثلاثة 
وجه : 
أحدها : أن يكون ذلك المعنى حلا غاية الجلاء» محيث يستوي فيه الفقيه 
وغيرٌ الفقيه في درك ذلك المعنى يسمّى " دلالة النصٌ " . 
والثاني : أ يكون في ذلك المعنى نوع حفاء» حتى اخحتص به الفقهاءُ 
بالاجتهاد ني د ركه » لكن يتسار ع إلي أفهامٌ الجتهدين هذا امعنى لنوع 
ظهوره » بُسمّی " قیاسا " . 
والثالث: أن يكون ( ذلك امعنى ٠)‏ غامِضا دقيقا » يخالف ما يسارع إليه 
الأفهام » ولا ركه لزيادة غموضه إلا المرتاض التغلغِلٌ في قوانين 


الشرع بتوفيق الله تعالى إياه يسمى " إستحسانا " . 


ثم لا قوّة للظاهر لظهوره » ولا للبَاطن لبطونِه » وإغا العيرة 

لقَوَة الأثّر » ألا ترى أن الدّنيا ظاهرة والعقبى باطنة » وقد ترحُح الباطنْ بقَوَة 
أثره » وهو الدوامٌ والخلودٌ والصفوة عن شوب الحنة » وتأحر الظطاهرٌ لضعف 
نره بالفتاء والحنة » فلما قوي الاستحسان انعدم القياس لضعفِه » فلذلك م¿ 
يكن العمل بالاستحسان من قبيل تخصيص العلة 

وذكر فخر الإسلام»» - رحمه الله ٠‏ أن كل واحاٍ من القياس 
والاستحسان على نوعين . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
(۳» أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي › ۲/٤‏ - ۳ . 


وكذا ذكره مس الأكَمّة السرحسى في "أصوله" » ۲٠٠/۲‏ » وصدر الشريعة في "التوضيح" 


۲ . وأشار الشيخ عبدالعزيز البخاري - رمه الله - : د 
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أما أحد نوعي القيسساس : فما ضعْف نره » وهو في عامّة الصّور . 
والنوع الثاني : ما ظهر فساده واستترت صحته وأره» وهو 
الذي حن فيه . 

وأما أحد نوعي الاستحسان : فبا قوي أثره وإ کان حفياً » وهو ي عامة 
الصور . 

والثان ي : ما ظهر أثرّه وخفي فساده » وهو الذي نحن 
فيه » فلذلك فيد ههنا بقوله: على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده) . 


ثم إن مشايخنا - رحمهم الله - تارة عيلوا بالاستحس ان وهو ي 
عامّة الصور ‏ لقوة نره »> كما قالوا : 
[ أ ] إذا دحل جماعة البيت فتولى بعضهم أحد المال قطعوا جيعاً» هذا 
استحساك » والقياس أن بِقطْحَ الحامل وحده » وهو قول ژفرد - رمه الله _ 
لأ تام السّرقة بالإحراج » وهو قد وحد منه » وهذا ظاهر » أمّا وجه 


الاستحسان فهو : أن الإخحراج من الكل معنى ؛ للمعاونةد٠»‏ »كما قي السّرقة 


کت إلى أن هذا التقسيم في مقابلة كل واحد منهما الآحر » أي تقس يم القياس 
عقابلة الاستحسان » والاستحسان عقابلة القياس › لا تقسيمْ للقياس والاستحسان باعتبار ذاتيهما »› 
فن هما أقساماً أحر . أنظر : كشف الأسرار » ۲/٤‏ 

(۱) سبقت ترجمته ص ( ٥۰۹‏ ) من هذا الکتاب . 

. تفة الفقهاء » للسمرقندي » ۲۳۹/۳ » بدائع‎ » ١١۹-١١۸/۹ » أنظر : المبسوط » للسرحسي‎ ٠٠ 
› الإختيار » للموصلي‎ » ۳۹١-۳۸۹/۰ » المداية مع شروحها‎ » ٤۲۲۹/۹ » الصنائع » للكاساني‎ 
. 4/٥ › البناية للعين‎ » ۰1-1. / ٤ 
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الکیری۰ . 
7[ ب ] وكذلك لوحلف لا يبس هذا الثوب - وهو لايسه - فنرعه في الخال 
م يحنث » هذا استحساك » والقياسٌ أن يحنث ؛ لوجود الس حقيقة وإ قا 


کے 
فو جه الاستحسان‹٠‏ أن اليمينَ تعقد للبرّ » فيستشنى منه رمال تحقيقهد› . 


وتارة عملوا بالقياس - وهو قليل - » ومن ذلك القليل : من تلا آية 
السجدة في صلاته أنه ي ركع بها قياسا » فنحتاج ههنا إلى ذكر مسائلَ حتى 
يستخلص ربد الناقد » ویتبین الصحيح من الفاسد » وقي "تتمة الفتاوى"() : 
رحْل تلا آية السجدة ف الصلاة وركعَ لسجدة التلاوة » فالقياس : أن يجزيه › 


: السّرقة الكبرى هي اليرابة أو قطع الطريق ؛ لأ الحنفية يقسّمون السّرقة إلى نوعين‎ ٠( 

س صغرى » وهي السّرقة المعروفة » وحدَها قط اليد . 

وكبرى » وهي قطعٌ الطريق ؛ ميت بذلك لان لَص يأحذ امال في مكان لا يلحق صاحبه الغوْث 
ويطلب غفلة من التزرم حفظ ذلك المكان - وهو السّلطان - وحدّها قطح اليد والرّحل . كذا قاله 
السرحسي . 

أنظر : المبسوط »› ١١۳/۹‏ » البناية » للعيي › ٠۷۹/١‏ . 


() في النسخة ( ب ) كرر الناسخ التقل مره ثانية من قوله : لا يرح على الشاهد بقرَّة الأثر في 
العدالة مع أن قول الشاهد ..... الذي سبق أن تهت عليه ص ( ۱۱۷١‏ ) إلى هناء عقدار 


لوحة كاملة » لذلك فان رقم اللوحة [ ٠۷۹‏ ] من التسخة ( ب ) لن تذكر » لان الكلامّ مكرّر » 
ومع ذلك هي ثابتة قي أصل تلك النسخة » ولا أستطيع التغيير من أصل التسخ المحطوطة » ونما نيهت 
على عدم ذكر الوح [ ٠۷۹‏ ] هذا الغرض . 

٠۳(‏ أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٠٦۲/۸‏ » التجنيس والمزيد ( ۳٠١‏ - ب ) » المداية مع شروحها 
۱۰٤-٥‏ ۰ بداقع الصنائع » ۱۷۲۹/٤‏ ›» فتاوی قاضي خان » ۷۹/۲ » تبیین الحقائق » ١١۹/۲۳‏ 
البناية » للعيي » ۲٠۸/١‏ . 

وانظر أیضاً ما سبق ص ( ۲۲۳ ) من هذا الكتاب . 

. ) ٠١١ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص‎ )٤( 
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وبه أحذ علماؤنا - رحهمهم الله » وقي الاستحسان : لا » وهو قول الشافعي 
- رمه الله <۵ . 


وقال القدوري٠)-‏ رحه الله - : مر أصحابنا ( مَن ٠)‏ قال : هذا 


)١(‏ إحتلف علماء الحنفية المتقدمين - رحمهم الله في هذه المسألة »> وهي من تلا آية السّجدة في 
صلاته » هل يجزيه أن ي ركع بها » أم لاب من السجود ها ؟ قال مس الأئمّة السرحسي : لإ إحتلف 
مشايخنا في أن الرّكوع ينوب عن سجدة التلاوة أم السجود بعده ؟ فمنهم من قال : الركوعٌ أقرب ‏ 
المبسوط » ۸/۲ . وانظر أيضاً : مختصر احتلاف العلماء » للحصاص » ۲۶۱/١‏ . 
وعلى ظاهر االرّواية وهي حواز الركوع وقيامه مقام سجدة التلاوة » إختلف القائلون بذلك 
فيما بينهم » هل حار ذلك قياساً أم استحساتاً ؟ ذهب الأكثر منهم إلى أن القياس يقضي بالحواز › 
والاستحسان لا » وحالف القدّوري - رحه الله _ فقال بالعكس القياسٌ أن لا جوز » والاستحسان 
يجوز » ولم جزم صدر الشريعة - رمه الله - بشئ » وخحلافهم هذا هو الذي حَدا به إلى العدول عن 
هذا المغال وإيراد مثال آخر لتقديم القياس على الاستحسان فقال : إعلم أتهم حعلوا قي هذه المسألة 
کون الستجود يوك بالركوع كا ثاباً بالقياس » وعدمه حكماً ثايعاً بالاستحسان » ولا أدري 
حصوصيّة الأرّل بالقياس والثاني بالاستحسان » فلهذا أوردت مغالاً آحر ] التوضيح » ۸۲/۲ . 
بينما يرى الشافعي - رحمه | لله - عدم حواز إنابة الركوع مكان الستجود في سجدة التلاوة » 
فلو رکم لم جزئه لا قیاساً ولا استحساتاً . 
أنظر : حلية العلماء » للقفال الشّاشي › ١٤۸/۲‏ » الرّوضة » للتووي › . 
() هو أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر بن مدان البغدادي » أبو الحسن القدوري » الفقيه الحنفي › 
ولد سنة ۳٣۲‏ ه » إنتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في العراق > وعظم قدره عندهم » کان 
حسَنّ التظر في العبارة » حرئ اللسان » مدا لقراءة القرآن » كان من أب في الفقه لذكافه › 
اشتهرت مصنفاته » ومن أهمّها :"المحتصر" وهو الكتاب المشهور التداول يين الفقهاء "التجريد" في 
مسائل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ني سبعة أسفار » "التقريب" شرح مختصر الكرخحي وغيرها»› 
توفي - رهه الله - سنة ٤۲۸‏ ه . 
أنظر ترجمته فی : تاریخ بخداد » )۲۲٤۹(۳۷۷/۲‏ » الّباب » لآبن الأثیر » ۲۰-۱۹/۲۳ » وفيات 
الأعیان »> ۳۰(۷۹-۷۸/۱) › سیر اعلام التبلاء » ٥۷٥-٥۷ ٤/۱١‏ » الواقي بالوفیات › ۲۲۱۲۳۲۰/۷ 
(۰۷ ۳۳ » الحواهر المضیعة » ۷۹(۲۰۰-۲۲۷/۱ ١‏ › الطْبقات الستيّة » ۳۱-۱۹/۷۲ )۲۹٤(‏ . 
() ساقطة من (أً) . 
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غلطٌ وقعَ من الكاتب » والصّحيح أن القياس أن لا جوز » وقي الاستحسان 
يجوز ( >٠‏ وكذا أيضاً قي "الإيضاح"٠»‏ » ولكن في عامَة النسخ من 
"المبسوط"("» و شرح الطحاوي"(؛» و "التجنيس"(» ونسخ أصول الفقه على 
وفق ما ذکر هناد . 

وني "فتاوى قاضي خان" :[ رجحل قرأ آية ( السّجدة )۸ قي 
الصلاة » فإن كانت السجدة في آخر السّورة أو قربا مر آخرهاء بعدها آية 
أو آيتان إلى آر السّورة » فهو باليار إن شاءٌ ركعٌ بها ينوي لللاوة » وإ 
شاءَ سج ثم يعود إلى القيام فيختم السّورة »> وإن وصل بها سورة أخرى 
كان أفضل » وإ لم يسجذ للتلاوة على الفور حتى ختم السّورة ثم ركع 
وسَدَ لصلاته » سقط عنه سجدة القلاوة ؛ لان بهذا القذر من الْقَرَاءة لا 
ينقطع الفؤر » ولو ركع [١١٠/أ]‏ لصلاه على الفور وسجَدَ سقط عنه 


سجدة التلاوة - توّى في السجدة سجدة التلاوة أو م ينو س وكذا إذا قرا 


٥٢(‏ لم یذکر القدوري هذه المسألة في "مختصره" المسمّى ب"الكتاب" » ولم يذكر هذا النص في 
"التجريد" ولكن ذكَرَ فيه السألة إجمالاً من غير تفصيل حيث قال : ( إذا ركع بسجدة التلاوةٍ حاز ) 
التجرید ( ٠١‏ - أ ) » فلعلّه يكون قد ذكرّه في كتابه "التقريب" شرح مختصر الكرخحي » وقد سبق 
التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) ولم أقف عليه . 

. ) ٠١٤ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص‎ )٠( 

() لشمس الأئمّة السرحسي » ۹-۸/۲ . 

5 للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرّازي احص اص »› ( ٠۲١‏ -أ) » وكذا ذكره أيضاً في كتابه 
"ختصر احتلاف العلماء" ۲٤۲/١‏ . 

(» لبرهان الدين أبي الحسن علي أبي بكر المرغيناني » ( ١١١‏ -أً) . 

)٠(‏ أنظر : أصول البزدوي ۸/٤»‏ » أصول السرحسي » ۲٠٤/۲‏ › المغي » ص ۲۰۷ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲۹٤/۲‏ » التوضيح › ۸۲/١‏ . 

(۷) سبقت ترجمة قاضی خان ص ( ۳١‏ ) من هذا الكتاب . 


(۸) ساقطة من ( ب ) . 
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بعدها [١١٠/ج]‏ آيتين » أجمعرا على أن سجدة التلاوة تتأدّى بسجدة 
الصَلاة وإ لم ينثو للتلاوة . 

واخحتلفوا ق ي الركوع » قال الإمام العروف بخواهر زادقدا- رجه اله 
لاب لكوع من التب لنية حتى ينوب عن سجدة التلاوة » أَمّا إذا قرا بعد السجدة 
ثلاث آیات ورك لسجدةٍ التلاوةد٠»‏ » ذكر شيخ الإسلام خواهر زادة - رهه 
الله - : ينقطم الفوْرٌ ولا ينوب الركو ع عن السّجدة » وقال شس الأئمّة 
ا لحلواني٥)‏ - رهه الله - : لاینقطع ما لم يقرا أکثر من ثلاث آيات ‏ (» . 

هذا كله إذا كان الرك وع في الصّلاة » أمّا إذا كان الركوعٌ حارج 
الصّلاة فقد ذكرد٠»‏ بعد هذا مخطوط فيها  :‏ فقد روي أنه جور ذلك £ ت 
وق "المبسوط" إشارة إليه٠٠»‏ » ثم في "التجنيس" و"التتمة" : أن الركوعَ في 
الصلاة إنغا ينوب عن سجدة التلاوة بشرط ین 
أحدهما : اة » والغاني : أن لا يحلل بين التلاوةٍ والرکوع ثلاث آياتِ ؛ 
لأ ال ركوع يغاي السود صورة وإ كان يوافقه في المعنى- وهو الخضوع _ 


( سبقت ترجمته ص ( ٤۸‏ ) من هنا الكتاب . 

() في (أ) : وركح بسجدة الصلاة والتلاوة . 

(۳) سبقت ترهمته ص ( ٠٠٠١‏ ) من هذا الكتاب . 

() إنتهى كلام الإمام قاضي خان من "فتاواه" » ٠١١/١‏ . وقد نقل هذا النص بحروفه عن القاضي 
فخر الدين حان الشيخ أحمد بن طاهر بن عبدالرّشيد البخاري قي "حلاصة الفتاوى" ( ١١‏ -أً) . 
أنظر أيضاً : كشف الأسرار » للبخاري » ۹۸/٤‏ . 

(*» اي قاضى خان في "فتاواه" 

() فتاوی قاضي خحان » ۱۳٤/۱‏ ٍ 

(۷) حينما قال تمس الأَئَمّة - رمه الله - : من أصحابنا من قال مراذه إذا تلاها في غير الملا 
وركع ففي القياس يجزيه { المبسوط › ٩/۲‏ 
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فلا بد من النيّةٍ ليقوم مقامَه » وكذا إنغا تتأدى بالسّجدة الصليّة إذا توّى ؛ 
أن السجدة الصَلبّةَ تخالفها حكماً ؛ لاحتلاف سیبهماد٥ ٠.‏ 

قلت : اشتراط اة ههنا[ ١۸٠‏ /ب] مطلقاً فى السجدة الصلبيّة للتلاوة 
يخالف ما ذكرنا من فتوى قاضي خان بأنّ قي الصلبية لا تشرط اليّة للقلاوة 
إذا م ينقطع فور سجدة التلاوة » بأڻ لم يقرا بعدها ثلاث آيات »› وقي 
"مبسوط »٠('‏ شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة(٥)‏ - رهه الله _ : وإتمادك 
ينوب ال ركو ع في الصلاة أو السود إذا م يقرا بعد التلاوةٍ ثلاث آيات »› 
حتى لو قرا بعدها ثلاث آياتٍ فصاعدا ثي ركع ينوي عن التلاوة أو سجد 
( سجحدة ٠)‏ صلبيّة ينوي بها التلاوة فإنه لامجزيه عن التلاوة ؛ ( لأ سجدة 
التلاوة ٦)‏ » صارت ديناً عليه لفوات وقت الأدَاء » لان وقت أدائها وقت 
وحوبها » كما في سائر أفعال الصتلاة ) ("» » وكذا قي "المنثور"(» 


. -أ-ب)‎ ٠١١ ( » أنظر : التجنيس والمزيد » للمرغيناني‎ ٠٠( 

وانظر أيضاً : خلاصة الفتاوى » لطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري ( ١١‏ - أ) » التحقيق › 
للشتيخ عبدالعزيز البخاري » ۲١۲(‏ - ب ) » بدائع الصنائع » ٤۹۷-٤۹٥/١‏ › البناية » للعيسيي »› 
۲ »+ فتح القدیر » لابن امام » ١۹/۲‏ . 

(» سبق التعريف بهذا الكتاب قي القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 

. من هذا الکتاب‎ ) ٤٩ ( سبقت تر مته ص‎ CY) 

() في (ب) : وأما 

۰ . ) ساقطة من ( ب‎ )٠( 

(1) ساقطة من ( ج ) . 

)۷( إتتهى كلام شيخ الإسلام حواهر زادة - رمه الله - من كتابه "المبسوط" . 

(۸) في ( د ) : المنشور» و"المنثور" كتاب في فروع الفقه الحنفي » سبق التعريف به في القسم 


الدراسي ص ( ٠١٤‏ ) . 


AY 


أيضاً إحالة إلى "الفتاوى"(٠‏ وقالد : إن قرا بعد آية السجدة ثلاث آیات 
لا تتداحل السجدات » بل لاب من سجدةٍ على حِدَة )» فعلم بهذا أنه إذا قرا 
بعد آية السجدة ( مقدار ٥)‏ ثلاث آياتٍ أو أكثر [١١١/د]‏ لا يتأدّى ذلك 
بالسجدة الصلبيّة وإ نوّى بها عن التلاوة 
قوله : إ وقدمنا القياس لأثره الباطن ) أي لقو أثره الباطن › وقوله : 
بيان الثاني ) أي بيان تقديم القياس على الاستحساند؛» 


ثي اعلمٌ أن للقياس ههنا فساداً ظاهراً - وهو التمسّكٌ با لجاز فإك 
الله تعالى أطلقَ اسم الراكع على الساحد في قوله : وَحَر راا )١(4‏ أي 
ساحداً » وإطلاق اسم الشىئ على آحَرَ إما يكون بعد المشَابهة بينهما » فلمّا 
تشابها ينوب أحدهما عن الآحر » وهذا فاس ظاهراً ؛ للتمسّك باجاز . 


(۱) أي فتاوی قاضی خان . 

() أي صاحب "النثور" . 

() ساقطة من ( ج ) . 

() شرع هنا رمه الله - تي بيان کون حواز الركوع وقيامه مقام سجدة التلاوة حكماً ثابقا 
بالقياس » وان الحكم الثابت بالاستحسان خلافه » وكذلك قي بيان وحه تقديم هذا القياس على 
الاستحسان . ۰ 

أنظر ذلك مفصلاً فى : امبسوط » للسرحسي » ٩/۲‏ » بدائع الصنائع » ٤4۸-6۹۷/١‏ »> شرح 
المنتحب » للنسفي » ۷۳١-۷۲۹/۲‏ » التحقيق » للبخاري ( ۲۰۲ - ب ۲٠۳()‏ - أ ) » فتح القدير » 
لابن الهمام » ۲١-۱۹/۷۲‏ . 


( الآية ( ۲١‏ ) من سورة ص . 
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وللإستحسان أثراً ( ظاهرأً )< وهو أن الله تعالى أمَرَنا بالسجود بقوله 
واسجد واقترب 4 وقال 6 :} السجحدة على من “عَهًا وعلى من 
تلاهَّا ٠€‏ وال ركو ع حلاف السجود » فينبغي أن لا يتأدى السود بال ركوع 
كما لا تتأدّى سجدة الصْلاةٍ بالكو ع مع أن القرب بينهما أكثر ؛ لأنهما 
موجَبّا تحريةٍ واسدة » وما لا تتأدّى بال ركو ع٠»‏ حارج الصَّلاة ‏ على ما 
عليه ظاهِرٌ الرّواية - مع آنه غير مستحق جهو أحرى » ف ركو ع الصّلاة وهو 
مستحَقٌ يجه أحرى أو أ لا ينوب » وهذا انر ظاهرٌ لكنه ليس بقوي 

ولكن له - أي للاستحسان ‏ فاد باطن » وهو القول بعدم الجواز 
مع حصول القصود » وهو التواضُحٌ الذي يوحب الحواز » فكان الفسَادُ فيه 
هو : تخلف الموحَب عند وجود لوحب » أو إلحاق غير المقصود بالمقصود › 


() ساقطة من ( ب ) . 
الآبة ( ٠۹‏ ) من سورة الع . 
() هكذا يذكره علماء الحنفية » قال الزيلعي :[ حديث غريب { نصسب الراية » ۱۷۸/١‏ » وقال 
الكاساني في "البدائع" :[ إنغا هو من قول عثمان وعلي وعيدا لله بن مسعود وابن عباس واين عمر ) 
۷/۱ . 

وأثر ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الصلوات »› 
باب من قال السجدة على من حلس هها» ٠-٠/۲‏ » وأخرجسه ابن المنذر » في "الأوسط" › 
(YAVY)YAY/o‏ . 

وأما أثر عثمان » فقد روي عنه طله أنه مر بقاص فقراً سجدة ليسجد معه عثمان › فقال 
عثمان : إا الستجدة على من استمعها ) . أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" » )٨۹۰٦(٠٤ ٤/۳‏ »› 
وابن المنذر في "الأوسط" › )۲۸۷١(۲۸٠/١‏ » والبيهقي في "السنن الكيرى" » ۲۲٤١/۲‏ » وأخرجه 
البخاري وابن أبي شيبة من غير ذكر للقصة » صحيح البخاري › ۲/١‏ » مصنف ابن أبي شيبة › 
oY‏ : 


( في ( ج ) : وکما لا يتأدّى الركوعٌ . 
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فان سجدة التلاوة قربة غير مقصودة » وسحدة الصّلاةٍ مقصُودة » فكان 
قياسّها على سجدة الصّلاة إلحاقا لغير المقصود بالمقصود » فكان فاسدا 

وللقياس قَرّة الأتّر ؛ وذلك أن السجدة ليست عقصودة بعينها » وطهذا 
لا تکون السجدة الواحدة قربة مقصودة بنفسبها حتی لاتلتزم بالنذر» وإغا 
القصود إظهارٌ التواضّع » وإظهارٌ الحالفة للّذين امتنعوا من السّجود استكبارا 
كما أحبرَ الله تعالى عنهم في مواضع السجدة » فنك لو تأمّلت في آي 
السجدة وحدتها دالة على ما قلنا» من أن المقصُود الاحتناب عمّا يفعله 
الستكبرون » والتأسّي ما يفعله الخاضعُون التواضعُون » ومعنى التواضع محصل 
بالرٌكوع » ولکن شرْطه أ يكون بطريق هو عبادة » وهذا يوحدٌ في الصَّلاة ؛ 
أن الكو ع فيها عبادة كالسجود » ولا يوحد خارج الصّلاة »> فافز قا 
فلقوة الأثر ( للقياس ٠)‏ مر هذا الوه أخذنا به 


2 
۶ 4 
۵ 


فإن قلت : إذا م تكن سجدة التلاوة قربة [۲١١/أ]‏ مقصود حب أن 
لا تصيرَ ديا > كالوضوء ! 

قلست : إا تصير ديتا عند وجود الفصلل ؛ لوحودٍ سببها » مخلاف 
الوضوء فن سببّه الصّلاة » فيجب أينما وجبت الصَّلاة » فديْنٌ الصّلاةٍ كقى 
عر دين الوضوء » فلذلك م يحب ديا 

ولان سجدة الَلاوة تشبه سجدة الصّلاة من حيث الحقيقة ؛ لان 
لقصو د يتأذى بعينها لا بغيرها » ومن وو تشبه الوضوء » فن اذى على 


ٍ 
الفور ينوب عنها الكو ع والسّجدة الصلبيّة » وإن انقطعَ الفورٌ تصيرٌ دنا فلا 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
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يتأدّى إلا مقصودا » عملا بالشّبهين » ونظيرٌ هذا الصوح مع الاعتكاف › فان 
الصْومَ فيه شط » ومع هذا يضر دينا » لأنه يشبه سائ الصيامات . 


ثم إنغا مى جوار السجدة بالرکوع قیاسا » وعد الجحواز استحسانا ؛ 
لأن القياس الحلي الذي هو القياس مطلقاً - موحودٌ ههناء لأنه قال : حار 
السجود حار لكوع قياسا عليه » وهذا ظاهر » فإذا وحد المسمى جحاء 
الاسم« ( وهو القياسٌ »٠)‏ » وني الاستحسان [١١١/ج]‏ نوع خحفاء ؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى زيادةٍ تأمّل » بأ يقال : إنه مأمورٌ بالسجود دون الرً کوع» 
وهما ختلفان » فلا يجوز كسجدة الصلاة . 


قو له : وهذا قسم عزَّ وجوده )[۱۸۱۹/ب] أي تقديم القياس على 
الاستحسان قليلٌ الوجحودد”) » فما الأول - وهو تقديم الاستحسان على 
القياس ‏ فأكثر من أن يحصى - على ما ذكرنا قبل هذا ‹»›» ومن ذلك 


£ 


أيضاً 

سور سا ع الطير » فإنه بحس قياساً على سباع البهائم ؛ لاستوائهما في 
السبْعيّة وحرمة الأكل » وي الاستحسان طاهر ؛ لان السَبعَ سوى الخنزير 
ليس بنجس العين » بدليل جواز الانتفاع به بالاصطياد وغيره » وإنما متت 


() قي ( ج ) : جاز الاسم . 

() ساقطة من ( ج ) و (د) . 

() قال الكمال ابن اهمام - رحهمه الله - في "فتح القدير" : إنهم حصروا مواضع تقديم القياس على 
الاستحسان فى بضعة عشر موضعاً » هذا أحدها ) ۲١/۲‏ . بينما ذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري عن 
شيخه - رحمهما الله - إنغا هي ست أو سبع مسائل . كشف الأسرار > ٠١/٤‏ . 

. من هذا الكتاب‎ ) ۱۱۷۷ - ۱۱۷١ ( أنظر ص‎ ۰٤( 


1۱۸٦1 


0) 


س و د ر ت ع ت ر س 
النجاسة في السؤر فيما حرم أكله باعتبار اللعاب » لأت اللعاب يتولد من 
الحم » فأحذ حکمه » وسباع الطير تشرب بالمنقار ( بالأحذٍ ٠)‏ والابتلاع 
وهو عظم حاف لا يجاوره٠»‏ النجاسة »> حتى إن عظم الميتة طاهر فعظم الي 
وى » فهذا أثر حفئ له قَرّة » فانعدم الدليل الظَاهرٌ في مقابلىسهد» 


(1) ساقطة من ( ج ) . 
() في ( ج ) : لا جاوزه . 
() أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ١١-٠١/١٠‏ » الهداية » للمرغيناني » ۲۳/١‏ » قبيين الحقائق 
۱ ب التوضیح › ۸۲/۲ . ا 

أا المنقول عن أبي يوسف - رهه الله - : أن ما يقح على الحيف من سباع الطير فسؤره نجس 
كذا قاله شمس الأئمة - رحمه الله - في "المبسوط" » ١/١ء‏ . وقال المرغيناني في "التجنيس" : إ قال 
أبو يوسف إذا كان محبوساً يعلم صاحبه أنه ليس على منقاره قَذَرٌ لا يكره » واستحسن المشايخ هذه 
الرّواية ) (۳٣-اً)‏ . 
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[ ثم المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته » بخلاف 
المستحسن بالأثر أو الإجماع أو الضرورة › كالسلم والاستصناع 
وتطهير الحياض والآبار والأواني › ألا ترى أن الاختلاف في الثمن 
قبل قبضص المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ؛ لأنه هو المدعي « 
ويوجبه استحسانا ؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمنا› 
وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة › فأما بعد القبض فلم تجب 


يمين البائع إلا بالأثر بخلف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
۔ رحمهما الله - » فلم تصح تعديت ده | . 


قوله : ثم المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته ) إلى آخره . إعلم 
أن المسة مستحسنات على أرب بعة أنواع(٠‏ : 


)0 حعله المستحسنات على أربعة أنواع متابعة منه للقاضي الإمام أبي زيد الدتوسي - رحهمه الله › 
١‏ - مستحسنٌ بالقياس الخفي » وهو ترك القياس لقياس أقوى منه أثراً . 
٣‏ د مستحسر” بغيره » وهو ما يتر به القياسٌ الظاهر بأحد الأدلة التالية : 

أ ) إما أن يرك القياس بالنص » ويسمَى ( مستحسنْ بالنص أو الأثر ) . 

ب ) وإما أن يرك بالإجماع » ويسمّى ( مستحسن بالإجماع ) . 

ج ) وإما أن يتزك بالضرورة » ويسمَى ( مستحسن بالضرورة ) . 

والفرق بين النوع الأول والشاني : أن المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته ؛ لأن حكم 
القياس الشرعي التعدية » قال البخاري : وهذا القسم وإن احص باسم الاستحسان لم يخرج عن 
كونه قياسا فيكون حكمه التعدية ‏ بخلاف النوع الثاني وهو ما يشمل الأقسام الثلاثة » فهي لا تقيل 
التعدية ؛ لأنها غير معلولة » بل هي معدول بها عن القياس . ولا فرق بين ما ذكره المصنف والشارح 


تبعا للدبّوسي من التقسيم وبين ماذكره الآحرون إلا من حيث الإجمال والتفصيل . == 
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وهو السلم » فإنه أذ عاجل باجل بطریق ايع » والقياس يأبى 
حواره ؛ لأنه بيع المعدوم » لان الب هو المسلمٌ فيه » وبيحٌ ما هو موجود غير 
ملولئٍ للعاقد باطل » فبيحٌ العدوم أوْلى بالبطلان » ولكتا ت ركنا القياس بالستة 


وهي ما روي عن النيّ 65 : أنه هى عن يع ما ليس عند الإنسان 


ورحص فی السلّم € وقول 85 :[ من ألم منكم ..... € إلى حرم 


ومستحسن بالإجهاع : 
وهو الاستصناع » صورته : رحل حاء إلى إنسان فقال له : إحرز لي 


1 
گے سے 


حفا من حلدك صفته كذا وقذْرّه كذا بكذا درهما » وسلم إليه الدراهم أو م 


س أنظر : التقويم ( ۲۲١‏ - ب ) » أصول السرخحسي » ۲۰۲/۲ » ۲٠٦‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي ۲۹٦/۲‏ » المغني » ص ۲٠۸‏ » كشف الأسرار »› للبخاري › ٠١/٤‏ › 
التلويح » للتفتازاني » ۸٤/۲‏ . 
(1) ي( ج): بطريق التبح . 
() سبق رهما ص (۱۱۲۳) . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضا : بقاءٌ الوم في حقٌ من أكل أو شرب ناسا ؛ للأثر الوارد 
في ذلك » وكذلك صحَة عقد الإحارة في نظر فخر الإسلام وحافظ الدين النسشفي - رحمهما الله _ . 
أنظر : التقويم ( ۲۲١‏ - ب ) » أصول اليزدوي »› >/ه » أصول السرخحسي › ۲٠۳-۲۰۲/۲‏ » 
الخنية » للسجستاني » ص ۱۷۷ › مغن › ص ۲٠۸‏ › كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › 
۲۹۱-۲ » التوضیح › ۸۲/۲ . 
() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 


۱۸۹ 


لأبي اليسرد٠‏ - رهه الله -» وق "الجامع الصغير ٠"‏ لأحيه فخر الإسلامد 
- رمه الله - : وهذا العقد فى القياس لا جوز » وهو قول زفرد؛ - ره الله _ 
هالته وعدَمه » ولكن علماءنا - رحمهم الله - إستحستوا فأحازوه ؛ لإجماع 
المسلمين ء وذلك ما يرك به القياس » وهو بيخ عند عامَّةٍ مشايتنا لا مواعدة ؛ 
لأته ماه قي ف "الكتاب' عا » وأثبت فيه حيار الرؤية » وذكر فيه فيه حم القياس 


بعدم الحواز» وحُكم الاستحسان بالحوازء» والمواعيد تحور قياساً واستحساناد 


ومستحسن بالضّرورة : 

وذلك نحو حكم طهارة الحوْض بخروج بعض الماء » والقياس يأبى 
طهارته » ( فن التنجحاسة )د إحتلطت بالأوٴْحَال » لأآنها شاعت فى الكل › 
فكيف يطهُرٌ الكل بخروج بعض الماء ؟ ! وكذلك الحكم بطهارة البئر بعد 
نرح ( بعض )۰ الماء أو كله » وطهارة الرّشا والدلاء والجدران » وكذلك 


(۱) سبقت ترجمته ص ( 1۸۲ ) . 

)۲( سبق التعريف بهذا الكتاب أيضاً في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 

(۳) سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

. من هذا الكتاب‎ ) ٥۰۹ ( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

>٠‏ ذكر شمس الأئمة السرحسي - رهه الله - أن الحاكم الشّهيد كان يقول : الاستصناعٌ مواعدة» 
وإنما ينعقذ البيع بالتعاطي إذا حاءَ به مفروغاً عنه » وهذا ثبت الخيارٌ لكل واحاٍ منهما» وذكر 
ابن امام أنه تابع الحاكم على قوله هذا الصفار وحمد بن سلمة وصاحب كتاب "امنور" » وصحَّح 
مس الأئمة كونه معاقدة . 

أنظر : الجامع الصغیر » للإمام حمد بن الحخسن » ص ۳۲٤١‏ » المبسوط »› للسرخحسي » ١١۹-۱۳۸/۱۲‏ 
التقويم ( ۲۲١‏ - ب ) » الغنية » للسجستاني » ص ۱۷۷ › شرح الحامح الصغير » للصدر الشهيد »› 
٠۲١ (‏ - ب ) ٠‏ العناية » للبابرتي » ١٠١-١١٤/۷‏ » فتح القدير » لابن الهمام »> ٠٠١-١١١/۷‏ . 
(1) ساقطة من ( ج ) . 


(۷) ساقطة من ( أً) . 


114۹۰ 


الحكمُّ بطهارة الأواني » كل ذلك ثابت بخلاف القياس للضّرورة الحوحة إلى 
ذلك لعامَّة الناس › فإِنَ احرج مرفوع بالنصَ » وني موضرع الضرورة يتحقق 

معنى احرج لو عد فيه بالقياس » فلذلك كان م وكا بالنصّ » وكذلك عقد 
الإإجحارة فته ثابت بخلاف القياس ؛ لحاجحة الناس إلى ذلكده 


ومستحسن بالقياس ( الخفي ٩)‏ : 

وذلك فيما إذا احتلف البائح والمشتزي في مقدار اسن - والمييعٌ غو 
مقبوض _ في القياس : القول قول المشتري باليمين“» » ولا مين على البائع ؛ 
لأ ( البائع )2 يدعي عليه زيادة في حقه - وهو التمن - والمشتزي منك » 
واليمين في الشّرع في حانب النكر » والمشتري لا يعي على البائع شيتا في 
الظّاهر » إذ ابيع صار مل وكا له بالعقد . 

ولكن في الاستحسان يتحالفان ؛ لأ المشري [١١١/د]‏ يعي على 
البائع وحوب تسليم المبيع عند إحضار أقل التمنين » والبائع منكرٌ لذلك »› 
والبيعٌ كما يوحب استحقاق الك على البائع يوجب استحقاق اليد عليه عند 
وصول المن إليه . 


٠٠(‏ أنظر هذا النوع والتمثيل له في : التقويم ( ۲۲۲١‏ - ب )( ۲۲۷ -أ) » أصول البزدوي مع 
الكشف » ٦/٤‏ » المبسوط › للسرخحسي › ٩۲-۹۱/۱١‏ » الأصول له »> ۲١۲/۲‏ » الخنية » ص ۱۷۷ › 
التوضیح » ۸۲/۲ 

أما كون عقد الإحارة من هذا النوع فهو قول القاضي الإمام أبي زيد وشمس الأئة 
والسجستاني وغيرهم » وخالف قي ذلك فخر الإسلام وحافظ الدين النسفي حيث حعلا عقد الإحارة 
من قبیل النوع الأول کما سبق بیانه هھ ( ۲ ) ص ( ۱١۸۸‏ ) . 
() ساقطة من ( أً) . وهو ما بطلق عليه عند الخحنفية ( استحسانا ) اما و معني . 
> في (أ) و ( ج ) : القول قول المشتري بالفمن . 
ي (أ)و(ج): لأنه يدعي » والمعنى واحد ؛ لان الضمير عائدٌ على البائع . 


11۹۱ 


[ حكم هذا النو ع من الاستحسان من حيث تعديته وعدمها ] 


وهذا الاستحسان يتعدى إلى غير هذا الموضع بخلاف الثلاثة الأول » 
حتی قاس علماؤنا - رحمهم الله -(۳١٠/أً]‏ على هذا الفصل كل عقدٍ احتلف 
في بده - والمعقود عليه غير مسلم - » والتسليم فيه« لا يحب إلا بعد تسلم 
البدل من النكاح والإحارة واختلاف الوارئين › فان وارث البائع ووارث 
الشتري إذا احتلفاد» قي الثمن قبل قإْض المبيع ( يتحالفان »كما إذا اختلف 
المورثان › وما إذاد٠»‏ هلكت السّلعة واختلفت بدلا بان قتلَ العبد ابيع قبل 
القبض . 

وأَمّا إذا كان الاختلاف في الثمن بينهما بعد قبْض المبيع ٠)‏ فإن حکم 
التحالف عند قيام السّلعة فيه ثبت بالنص(ء بخلاف القياس » فلا يحتمل 
التعدية » ولذلك لا يجري التحالف بين الورثة بعد قبْض السّلعةد» 


() في (د) : ولا تسلیم فيه . 

. في ( ج ) : إذاتحالفا‎ ١ 

() في (أ) : وأماإذا . 

(5) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : يتحالفان إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

_ وهو قوله خب : إذا احتلف التبايعان والسّلعةٌ قائمة تحالفا وترادًا © وسيذكره الكغناقي‎ »٠( 
. رهه الله - بعد قلیل‎ 

› أصول السرخحسي‎ › ٠١-١١/١ ›» أنظر : التقويم ( ۲۲۷ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف‎ »٠( 
›» كشف الأسرار شرح انار‎ » ۲٠۹ الخنية » ص ۱۷۷ » المغيٰ » ص‎ » ۲۰۷ _ ۲ 
. ۸4/۲ › التوضیح‎ » ۲۹۷-۲ 


11۹۲ 


وكذلك ( قي ٠)‏ الإإحارة » بعد استيفاء امعقود عليه لا محري 
التحالف عتدهما » خلافا محمد - رحهمهم الله فلن عتد محمد : النص معلول 
بعد القَبْض أيضا » فيتعدى إلى الوارثين والإحارة ؛ لان كل واحدٍ منهما 
يدعي عقدا غير العقد الذي يدعيه الآحر » فينكره صاحيه لدعّواه » فكما أن 
ا لحكم مطلوب » فكذلك السب الشرعي مطلوب أيضا » حتى إن الِلْكَ 
القابت بالشتراءء٠»‏ غير الك الثابت بابة » فلما كان احتلافهما في قذر اللمن 
وإن كان بعد القبّْض يوحب٠‏ اختلاف السّبب - فأنكر كل واحد منهما 
لا يدعيه [۸۲١/ب]‏ الآحر » فيتحالفان كما قبل القبض› . 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 

() في (أ) : بالمشتري . 

(۳) في ( ج ) : بوحود احتلاف السيبه  .‏ . 

(؛) أنظر : التقويم ( ۲۲۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ٠۳-٠۲/٤‏ » أصول السرخحسي › 
۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۹۸/۲ » التوضيح » ۸٥-۸٤/۲١‏ . 


114۲۳ 


قوله : بالاثر )وهو قرل 64 :3 إذا احتلف امتبايعان تحالفا 


وترادا د 


)٠(‏ لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ » ورواية الاستحلاف من المتبايعين لم أقف عليها » إنغا ورد 
الاستحلاف تي رواية عند الإمام الدارقطي وأنها متوحَّهة إلى البائع فققد أخرج الدارقطني عن 
ابن مسعود طبه مرفوعاً : إذا احتلف الييعان ولا شهادة بينهما استحلف البائ ثم كان الماع 
بالخيار إن شاءَ أحذ ورن شاءَ ترك )€ ٠۸/۳‏ 

وسائر من حرج هذا الحديث أن المتبايعين إذا احتلفا فالقول قول رب السلعة ‏ البائع - » 
أو یتتا ركان اليع » فقد أخرج أبو داود عن ابن مسعود طله بإسناد موصول عن الي ج :} }ذا 
احتلف المتبايعان وليس بينهما نة فهو ما يقول رب الستلعة أو يتتا ركان )€ كتاب البيوع والإحارات 
باب إذا احتلف البيعان والمبيع قائم » )١١١(۷۸۳-۷۸۰/۲‏ » وأخرجه التزمذي مرسلاً عن 
ابن مسعود بلفظ :[ إذا احتلف اليّعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار© كتاب البيوع » باب ما 
جحاء إذا احتلف البيّعان » )۲۷٠١(٠١۷٠/۳‏ » وابن ماجة بلفظ :3 إذا احتلف الييعان وليس بينهما بينة 
والمييحٌ قائمّ بعينه فالقولٌ ما قال البائع أو ينزادان البيع © › كتاب التجارات » باب البيّعان يختلفان › 
7۲ ,؟) » وأخرجسه النسائي في كتاب البيوع » باب احتلاف المتبايعين في الثمن »› 
٦ ۸(۲ ۰۲-۷‏ » والدارقطي في كتاب البيوع » ۲٠/١‏ › والدارمي في كتاب البيوع »› 
(۲١‏ » والحساكم وقال :( صحيح الإسناد ) وتابعه الذهي › المستدرك » ٤٠/۲‏ › 
والبيهقي وقال :[ إسناد أبي داود حسنْ موصول › وروي من أوحه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها 
صار بذلك قویاً ) السنن الکیری » ٠۳۲/۰‏ . 


11۹٤ 


7[ الفرق بين الاستحسان 


وتخصيص العلة ] 


[ ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل ؛ لأن الوصف لم 
يجعل علة في مقابلة النص والإجماع والضرورة » لأن في الضرورة 
إجماعا » والإجماع مثل الكتاب والسنة » وكذا إذا عارضه استحسان 
أوجب عدمه » فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة › 
وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة » وبيان ذلك في قولنا في الصائم 
إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد صومه ؛ لفوات ركن الصوم › ولزم 
عليه الناسي . 


ومن أجاز خصوص العلل قال : إمتنع حكم التعليل تم لمانع 
وهو الأثر ‏ وقلنا نحن : إنعدم لعدم العلة ؛ لأن فعل الناسي 
منسوب إلى صاحب الشرع › فسقط عنه معنى الجناية »> وصار الفعل 
عفوا » فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه › فالذي جعل 
عندهم دليل الخصوص جعالناه دليل العدم » وهذا أصل هذا الفصل › 
فاحفظه وأحكمه »› ففيه فقه كثير › ومخلص کبير ] . 


قوله : ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل هذا حواب 
موحودة بکماا ولا حكم ها لمانع٠٠‏ » وهذا موجود قي العمل بالاستحسان 
() ويطلق عليه بعض الأصوليين ( النقض ) وهو أن توحد العلَةَ بلا حكم » وقد حوّز بعض 


العلماء تخصيص العلَة بهذا ا معنى » ومنهم من منع ذلك » ومنهم من حوّز ذلك في العلَّة المنصوصة 
دون المستنبطة » والمذهب عند الحنفية عدم حواز تخصيص العلة › = > = 


11۹° 


( فأحاب ٠)‏ عنه وقال : لما [۳۷١/ج]‏ ظهرت قَرةَ دليل 
الاستحسان‹ ') » إنعدمت .عقاباته عة القياس‹”» » فحينقل يکون انعدام الحكم 
بسب انعدام العلة » لا انع مَع؛» قيام العلّة » ولم يعد أحد ذلك من قبيل 
تخصيص العلة » وذلك لان المستحسنات الي ذكرنا إمّا أن ثبت بالسنة أو 


الإجماع أو الضرورة أو الدليل الخفي - الذي هو قوي الأثرد ‏ إنعدمت 
عقابلتها علة القياس لرجحان علة الاستحسان»فكان المرحوح بعنزلة المعدوم<٠,‏ 


== وحالف منهم الشيخ أبو الحسن الكرخحي وأبوبكر الرازي والقاضي الإمام بو زيد 
الدبوسي فقالوا بجوازها » ولكن القاضي الإمام فرق بين النقض والتخصيص وذكر بينهما عدَّة فروق 
أنظر ذلك مفصلاً في : التقويم ( ۱۷٤‏ - أ ب ) » الميزان »> ص ٦۳۱-۰‏ » کشف الأسرار »> 
للبخاري » ٠۲/٤‏ » بذل التطر » ص 1۳٦‏ » شرح العمد » للبصري » ۱۳١/١‏ » إحكام الفصول »› 
للباحي » ص ۸٦‏ » شرح تنقیح الفصول » ص ۳۹۹ » شرح اللمع »> ۸۸۲-۸۸١/۲‏ » البرهان › 
۲ ب المستصفی » ۳۳٠/۲‏ المحصول » ۳۲۲۲/۲/۲ › الإحكام » للآمدي » ۳٠/١‏ » نهاية 
السول »› ٠٤١١/٤‏ » البحر الحيط ۲۷٠-۲٦٠/١‏ العدة » لأبي يعلى » ۱۳۸١/٤‏ › التمهيد › 
للکلوذاني › ۱۷-٦۹/٤٩‏ » شرح مختصر الروضة » ٠٠٠-٠٠١/٣‏ » شرح الك وكب المنير » ٠٦/٤‏ . 
(1)> ساقطة من ( ج ) . 

() في ( أ ) : قَوةَ ذلك الاستحسان . 

() في (أ) : علية القياس . 

() في (ب ) : بعد بدل ( مع ) . 

() في (ج) : قوي في الأثر . 

»١(‏ أي أن الاستحسان عند الحنفية ليس من قبيل تخصيص العلَة إطلاقاً » سواءٌ من أحار متهم 
تخصيص العلّة أو من لم جز » يقول الحقق التفتازاني : إ وإغا قلنا إنه ليس من تخصيص العلَّة لأنَ 
انعدامّ الحكم في صورة الاستحسان إنما هو لانعدام العلة » مثلاً : موحب نحاسة سؤر سباع الوحش 
هو الرّطوبة النجسة في الآلة الشاربة » ولم يوحد ذلك في سباع الطير » فانتفى الحكم لذلك » وهذا 
معنى ترك القياس اللي الضعيف الأثر بدليل قوي - هو قياس خفي - قوي الأثر » فلا يكون من 
تنصيص العلة في شى ) التلويح » ۸٠/۲‏ . 

أنظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف › ٤٠/٤‏ » أصول السرخسي » ٠ ٤/۲‏ شرح المنتخحب 
للنسفي › ۷۳٦/۲‏ . 


1۱۹٩ 


قوله : وكذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه ) كما أوّحبت علة 
اللاستحسان عدم علّة القياس في احتلاف المتبايعين في قدر اَن قبل قض 


ابيع . 


قوله  :‏ وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة € ( أي الكل ٠)‏ الي 
ظهر أثرّها من الكتاب أو السنة › أُوْجَبَّت عدم اليل ال لم يظهر أثرها 
فانعدم حُكمُها لعدَم العة » كما علَلنا في ولاية الإنكاح بقولنا : " لأنها 
صغيرة " أوجحبت عدم علة الشافعي - رحمه الله - بقوله :" لأنها جاهلة بأمر 
النكاح لعدم التجربة " ؛ لأنّ تعليلنا ظهرَ أثرّه من الكتاب والسنة ( بعلَةٍ العجز 
لان الصْغرَ مستلزمُ للعجز فأشبة طوف رة الذكور فى السنة »٥)‏ بطریق 
التعليل » والطوف المذكورٌ في الكتاب لإسقاط الاسعذان بقوله تعالى : 


2 2 ۶ 
رن و ب 1 سے ص 
بعدهن طوٌافون عليكم › . 


(1) ساقطة من ( ج ) . 
() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أً) . 


(۳) الآية ( ٥۸‏ ) من سورة النور . 


114¥ 


قوله : إ ( فالذي )١()‏ جعل عندهم دليل الخصوص جعاناه دليل العدم) 


يعي أن الأثرَ عندهم وهو قوله 5 : م على صومك )€ دلي خصوص 


العلة »› وعتندنا ذلك الأ دلیل العدم(٠»‏ ؛ وذلك لکن شرط صحة العلة أن 

۶ س يو ر د £ ٍ 
لا يكون معارضا للنص » فإذا وحد النص وهو الأَنْرٌ على حلاف العلة > فات 
شط صحّة العلة فانتفت العلة ضرورة » وكذلك في نظائرها من الإجماع 


والضرورة 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

© إا هو بلفظ :[ من نسي وهو صاقمٌ فأكلٌ أو شرب فليم صومه فنا أطعمه ا لله وسقاه‎ »٠( 
» متف عليه » أنظر : صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب الصائم إذا أكل و شرب ناسياً‎ 
› صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر‎ » ۳۲ 
. (100)۸۹/۲ 


في (ب) و ( ج ) و (د): دليل عدم العلة . 


۱1۹۸ 
7[ حکم القیاس ] 


[ وأما حكمه : فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليشت 
الحكم فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ »› فالتعدية حكم لازم 
للتعليل عندنا » وعند الشافعي - رحمه الله - هو صحيح من 
غير شرط التعدية »> حتى جوز التعليل بالثمنية › واحتج : بأن هذا لما 
كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب كسائر الحجج › ألا 
لمعنى في الوصف .. | 

ووجه قولنا : أن دليل الشرع لا بد وأن يوجب علما أو عملا › 
وهذا لأيوجب علما بلا خلاف » ولا يوجب عملا في المنصوص عليه 
لأنه ثابت بالنص » والنص فوق التعليل » فلا يصح قطعه عنه » فلم 
يبق للتعليل حكم سوى التعدية . 


قلنا : هذا يحصل بترك التعليل › على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع 
التعليل بما يتعدى فتبطل هذه الفائدة ] 


قوله : ( فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا ) لان التعليل بالعلة القاصرَة 
لايجور عندنا » حلافا لهد »»٠‏ هو يقول : التعليل لما صارَ حجَة بالإجماع 


(۱) إتفق العلماء على حواز التعليل بالعلَة القاصرة إذا كانت منصوصة أو بجمعاً عليها » وحكى 

القاضي عبدالوهاب عن قوم من أهل العراق الخلاف فيها » واختلفوا في المستنبطة على قولين : 

القول الأول : ) 
أله لا يصح التعليلٌ بها ؛ لأنّ حك القياس منتضي حيتعٍ ‏ وهو التعدية ‏ » فيكون ذلك 

دليل فسادٍ تلك العلّة » وهو مذهب النفية وبعض أصحاب الشافعي › = 


1۱۹۹ 


وحب أن يتعلق به الحكم مغل تعلّقه بسار الحجج » وتعلق الحكم بساثر 
الحجج لا يفتقرٌ إلى كون ا لحَة عامّة » بل إڻ كانت عامّة أوحبت الحكم 
على العموم » وإ كانت خاصّة أوحبت الحكم على الخصوص . 


قوله : ألا ترى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية ‏ يعن 
اَن الوصف إا يصيرٌ حجّة لكونه مراد معدلاد › أو لکونه خیلاد" ( آي 


موقعا خيال الصحة في العقل )< › 


== واحتاره الشيخ أبوا خسن الكرحي وأبو عبدا لله البصري » وهو الصّحيح من مذهب 
الحنابلة - مع أن كثيرا من الأصوليين يتسيون إلى الحنابلة القول بصحتها س . 
القول الثاني : 

أن التعليلَ بها صحيح ؛ لان للتعليل فوائد أر غير التعدية » فالقاصرة علَة صحيحة » وهو 
مذهب المالكية والصّحيح من مذهب الشافعية » وهي رواية في مذهب الإمام أحمد واحتاره 
آبو الخطاب منهم » وهو مهب مشايخ مرقند من الحنفيّة منهم الشيخ أبو منصور الماتريدي 
والسّمرقندي صاحب "الميزان" » واحتاره القاضي عبدا بار وأبوالحسين البصري » بل غالى بعضهم 
حتى ذهب الأستاذ أبو إسحاق من الشافعية إلى أنها أولى من المتعديّة . 
أنظطر : التقويم ( ٠١۳‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف »› ٠٠٠١/٣١‏ » أصول السرخحسي › 
۲۷ ب الغنية » ص ٠١۸‏ » أليزان » ص 1٤۹‏ » بذل التظر » ص ٦١٤١‏ » شرح المضار » للتسفي 
۲ ب التوضيح ٦٦/۲‏ » شرح العمد » للبصري » ٩۳/۲‏ › إحكاح الفصول » للباحي» ص ٠٠١٦‏ 
شرح تنقیح الفصول »ص ٤۰۹‏ » شرح اللّمم ۸٤۱/۲‏ › البرهان » ۱١۸٠/۲‏ » المستصفی» ٠٤٠٥/۲‏ 
الوصول إلى الأصول » ۲٦۹/۲‏ المحصول » ٤۲٠١/۲/۲١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۹/۳ » الببحر 
الحيط » ٠١١/١‏ » العدَة » لأبي يعلى » ۱۳۷۹/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٦١/٤‏ » المسودة »> ص 
۱ » شرح الك وكب المتير » ٠۲/٤‏ . 
(۱) كوك الوصف مورا متف عليه لصحّة كون ذلك الوصف علَة 
() عند الحنفية . 
() عند الشافعية . 


(4) ساقطة من ( أ ) و ( ب )و (ج) . 


YT 


(أوٌ لكونه)(٠‏ مطردا منعكساد» - على حسب احتلاف العلماء في ذلك ›٠‏ 
وما به يصير الوصْف ( حجّة )< - أي شئ كان تجا ذكرنا ‏ لا يقتضي 
التعدية ؛ لأَنّ التعدية إنغا تنشاً من کون الوصف عاماً » وعدم التعدية من 
كونه حاص » فلا قكون التعدية من موجباتِ دلالة كون الوطف حْجَّة » بل 
الخصوص والعموم يرحعان إلى الحجة ( إن)د“ كانت الححّة عامَة فعمَلها عام 
أيضاً » وكذلك إن كانت خاصّة » فكذلك ههنا » إن كان الوصْف خحاصا 
يثبت الحكمُ على الخصوص كالتمنية في الذهبٍ والفضّة » وإڻ كان عام ثبت 
الحكمٌ على العموم كالطعم مع ابمنس على قوليدت » أو الكيل ٠١٤١‏ /أ] مع 
ا جنس على قولكم » فهذا معنى قوله في "الكتاب"٠‏ :[ بل يعرف ذلك 
لمعنى في الوصف ) . 


( قوله : فلا يصح قطعه عنه ) أي قطع الحكم عن النص )ه» 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

. عند أهل الاطراد‎ )٠( 

(۳) وقد سبق بیانه ص ( ۱۱١١‏ ) من هذا الكتاب . 

. ساقطة من (أ) و ( ب )و (ج)‎ )٤( 

() ساقطة من (د) . . 

. كأنه يتكلم بلسان حال الشافعي - رمه الله‎ )١( 

)٠(‏ أي هذا "المختصر" الذي هو بصددٍ شرحه » أنظر هذا النص ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب 


(۸) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أً) . 


۲۰1 


7[ وجوه دفع القياس ] 


[ وأما دفعه فنقول : العلل قسمان : طردية ومؤثرة › ولكل 
واحد من القسمين ضروب من الدفع ] 


قوله  :‏ طردية ومؤثرة ) ونظائرهما ما هو المذكور قي "الكتاب"(٠“‏ 
أما العلة الطردية : 

فنحو قوم فی صوٌم رمضان : إنه صوْمٌ فرضٌ » فلا ادى إلا بتعيين 
النيّة كصوم القضًاء » فان وصْف الفرضيّة في الصوم يوحب التعيين أينما كان 
فكان وحوب التعيين حكما دائرا مع وض الفرضية 

ومرادهم بالطردية : هو جرد الوصف الذي يدور معه الحكم من غير 
أن يوحد أَثرٌ ذلك الوصف من الكتاب أو السنة » ولكنهم يقولون : أينما 
طردنا هذا الوصْف فاطرد هذا الحكم معه » علمنا أن هذا الوصف علَّة هذا 


الحكم » فسمّوه" علّة طرديّة" 


٠١(‏ العلل الطّردية هي الي يقول بها أصحاب المّرد » وينسب الحنفية الطْرد إلى الشافعية » والتحقيق 
أنه قد سبق أن الطّرد قال به بعض الشافعية » لكن التأثرَ شرط عند أكثرهم » بل هو الصحيح عندهم 
يقول ملآحيون في حاشيته على "شرح المنار" للتسفي :[ العردية للشافعية » ونحن ندفعها على وحه 
يلجفهم إلى القول بالتأثير » والمورة لنا » وتدفعها الشافعية » ثم نجیبهم عن الدّفع ) ۲٠۹/۲‏ 

أنظر أيضاً : التوضيح » لصدر الشّريعة » ٩٤/۲‏ . 


T۰۲ 


سار ر 
وأما العلة المؤثرة : 

فهي الي ظهرَ أثرها من الكتاب أو السنة » كقولنا قي الخارج من غير 
السّبيلين : إنه بحس حارج من بدن الإنسان » فكان حدَثا كالبول«٠‏ » فهذا 
تعليل ظهر ره من الستة » فإ الى خر قال لفاطمة بنت [ أبي ] بيش 
[و]کانت مستحاضة :} إنه دم عرق انفجر توضي لكل صلاة € أوحب 
بهذا التصٌ الطّهارة بالدَم معنى النجاسة » ولقيام النجاسة أثرّ ( في)٠»‏ وجحوب 
التطهير على ما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - للمحتجم : إ إغسل 
عنلده أ 


( أنظر : التجريد » للقدوري ( ٩‏ - أ ) › مختلف الرّواية » للاسمندي » ص ٠٤۹‏ . 

() إا هي فاطمة بنت أبي بيش بن المطّلب بن اد بن عبدالعرّى بن قصي » تزوجها عبدا لله 
ابن ححش ابن رئاب » وهي الي سألت رسول ا لله <4 عن الاستحاضة » وحديشها في الاستحاضة 
ابت في الصحيحين . 

انظ ر تر جمتها في : طبقات ابن سعد » ۲٤٥/۸‏ » الاستيعاب » )٤٠٠١(۱۸۹۲/٤‏ › أسد الغابة » 
)۷۷١( ۷‏ » الإصابة > )۸۳۱۲(۱٦۱/۸‏ ۔ 

() قوله :[ انفجر ) لم يذكره أحدّ ممن حرج هذا الحديث » وليس هو ما وقفتٌ عليه في طرقه › 
وإغا القابت في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها _ بلفظ : إغا 
ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصنّلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم ثمّ صلي )€ 
قال عروة : قال أبي :3 ثم توضعي لكل صلاءٍ حتى جى ذلك الوقت ) . 

صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب غسل الد »> ۲۲۹(۹۱/۱) » واللّفظ له » صحيح مسلم» 
كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » ۳۳۳(۲۹۳-۲۹۲/۱) » وانظر أيضاً ما سبق 
من تخريج بعض ألفاظٍ هذا الحديث ص ( ۱۲۸ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ( ب ) . 


() قي ( ج ) وردت العبارة هكذا : إغتسل غسل أثر احاحم » وقي ( ب ) كلمة ( اثر ) ساقطة . 


YY 


الحاحم  ٠١‏ » وعلقه بالانفجار » وله انر ني الخروج لأنه غير معتاد » فن 
الى 5 علَل له بانفحار دم الق » والحكمُ في الحادثة يتعلّتق بالعلَةٍ ولا 
يد بالحادثة » ألا ترى أ الي ف لا قال :3 رة ليست ية إنفا هي 
من الطوافينَ والطوافات عليكم ٠€‏ تعدّى الحكم إلى سّائر سواكن البيوت . 
کذا فی "الاسرار ٥"‏ » وآیدہ صریح قولہ 6 : الوضوءُ من کل دم 
n‏ 1 


»)٠(‏ أخرج عبدالرزاق في "مصنفه" عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن 
ابن عباس أنه كان يغسل اثر احاحم » كتاب الطّهارة » باب الوضوء من الحجامة » )۷٠١(۱۸١/١‏ 
ومن طريقه أخرجه ابن المنذر قي "الأوسط" › )۷١(۱۷۸/١‏ . 
() سبق تخرمجه ص ( ۲۹ ) من هذا الكتاب . 
(» للقاضي أبي زيد الدبوسي » ( ١١-ب)‏ . 
)٤(‏ روي من حديث تميم الداري وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - » أما حديث تيم فقد أخرجه 
الدارقطني عن بقَيّة عن يزيد بن حالد عن يزيد بن محمذ عن عمر بن عبدالعزيز قال : قال تيم التاري 
ê ù:‏ :} ,4 س ا 5€ لدا اڵ - الع 
قال رسول ا لله <6 :ا الوضوء من كل دم سائل € قال الدارقطي :ل عمر بن عبدالعزيز م يسح 
من تميم الداري ولا رآه » ويزيد بن حالد ويزيد بن محمد جهولان ) سنن الدارقطي › ۷/۱ . 
وأما حديت زيد بن ثابت ده فقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة أحمد اين الفرج 
عن بقيّة ثنا شعبة عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر الخطاب عن عبدالرّ من بن أبان بن عثمان 
این عفان عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله 6 :[ الوضوءٌ من كل دم سائل ) قال اين عدي 
إ هذا حديث لانعرفه إلا عن أبى عتبة » وأبو عتبة - هو أحمد بن الفرج - مع ضعفه قد احتمله الناس 
عتبة وسط بینهما » لیس من حت ديه أو یتدیّن به » إلا آنه یتب حدیثه ) الکامل » ۱۹۳/۱ . 
وععنى هذا الحديث أخرج الدارقطني عن أبي هريرة طبه مرفوعا بلفظ : ليس قي القطرة 
والقطرتين من الدّم وضوء إلا أن يكون دما سائلا © وفيه محمد بن الفضل بن عطيّة » وسفيان بن زياد 
وحجَاج بن نصير » وقد ضعَفهم الدارقطي . نظ ر : سنن الدارقطي » ٠١١۷/١‏ › الأوسط › 
لابن المنذر » ۱۷١/١‏ » نصب الرّاية » للريلعي » ۳۷/١‏ . 


Yt 


ثم إنغا انحصر دفع القياس على هذين القسمين ؛ لأن التعليلّ الذي عللَ 
به المعللٌ لا بخلور إمّا : 
سے إن كان جرد وصْفوٍ يدور معه الحكم [۸١۱/د]‏ م يظهر أثره من 
الكتاب أو الستة 


س أو ظهر أتّره . 


فان م يظهر فهو من " العلل الطردية " ء وإث ظهر فهو من " العلل 
المؤثرة " . 


Yo 


وجوه دفع البلل الطردية ] 


[ أما العلل الطردية فوجوه دفعها أربعة : القول بموجب العلة › 
ثم الممانعة » ثم بيان فساد الوضع » ثم المناقضة 
أما القول بموجب العلة : 

فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله » مثل قولهم في صوم رمضان 
إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية › فيقال لهم : عندنا لا يصح 
إلا بتعيين النية › وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين 
وأما المماتى ة: ٠‏ 

فهي أربعة أوجه : ممانعةٌ في نفس الوصف › وفي صلاحه 
للحكم » وفي نفس الحكم » وفي نسبته إلى الوصف 
وأما فاد الوضع : 

فمتل تعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين » ولإبقاء 
النكاح مع ارتداد أحدهما أنه فاسد في الوضع ؛ لأن الإسلام لا يصلح 
قاطعا للحقوق » والردة لا تصلح عفوا 
وأما المناقث ةة : 

فمثل قولهم في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان فكيف افترقتا 

في النية ؟ هذا ينتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسة » فيضطر إلى 
بيان وجه المسألة وهو : أن الوضوء تطهير حكمي ؛ لأنه لايعقل في 
المحل نجاسة » فكان كالتيمم في شرط النية لتحقق التعبد » بخلاف 
غسل الثوب النجس » فهذه الوجوه تلجئ أصحاب الطرد إلى 
القول بالتأاتر | 


قوله :ل وأما العلل الطردية فوجوه دفعها أربعة ) فوحة الانحصار هو : 
س أن السائل إمّا أن يقر عا علَلَ به العلل من الوصف مر غير قبول الحكم 
الذي ترتب عليه . 


۰1 


اوأنكر . 
فإن افر فهو " القول عو جب العلة " › وإن أنكر » فلا يخلنو : 
e‏ إِمّا أن لا يظهر وجه الإنكار ٠‏ 
أو اظ . 
فإن م يظهر فهو " الممانعة " » وإن أظهر فلا يخلgوو‏ : 
س لما إن كان ذلك لفسَادِ مطابقة الوصف بالجحكم . 
س أو لفساد الوصف [۱۳۸/ج] في نفسه . 
عاس . ۶ ۰ 4 * . » ّ س 
الأول " فسادٌ الوضع " » والثاني " المناقضة " فبهذا يعرف حد كل 


ثم إا قدّم القول عوحَبٍ العلة على سائر وحوه التفع ؛ لأنه قرب إلى 
اموافقة ورفع المخالفة » فكان أحقّ بالتقديم » ثمّ ذكر الممانعة ؛ لما أن انع هو 
أساس المناظرة من حانب السّائل ٠‏ » وبه يتين العوار » والحيب من السّائل › 
وستبيّن وحة تقديم فساد الوضع على النقض() في موضعهماا . 


)3( ي ( ج) : من حيث السائل 
)٠(‏ في ( ب ) : على البعض . 


(۳) ص ( ۱۲۱٤‏ ) إن شاءَ الله تعالى . 


۰¥ 


قوله : وأما الممانعة فهي أربعة أوجه ) فوجحه الحصر فيها أن نقول : 
إن المنعَ لا يلو إمّا إڻ كان في 
س المفرد . أو فى ال ركب 
والمنعٌ في المفرد على ثلاثة أوجه ؛ لأنه 
إا إن كان انع في لوصف مفرداد» 
س أو ني الحكم مفرداً . 


أو ني صلاح الوصف مفردا 


وا منغ ني الم ر كب هو : منع نسبة الحكم إلى الوصف الذي اذعاه > وهو 
وجه واحد > فلمًا م يتجاوز٠›‏ هذه الأربعة عقلا إحصر فيها(") 


() في ( د ) حصل تكرار الحملة مرتقين » فكانت العبمارة هكذا : إن كان المنح قي الوصف 
مفرداً » أو في الم ركب » والمنع في المغرد على ثلاثة أوحه ..... ثم استقام الكلام . 

() في ( ب ) و ( ج ) و (د) : فلما لم يتجاوز عن هذه الأربعة » بزيادة كلمة (عن ) . 

»٠(‏ وقيل في تعريف الممانعة : عدم قبول السّائل مقدّمات دليل امعلّل كلها أو بعضها مع عدم إظهار 
وحه ذلك أنظر : التقويم ( ٠۹۸‏ - ب ) أصول البزدوي › ۱١۸/٤‏ » أصول السرخحسي » ۲۹۹/۲ › 
التوضیح » ٩٥/۲‏ التلویح » ۸٩/۲‏ » البحر الحیط › ٠۲۲/۰‏ . 


۹A۸ 


تم نظير الممانعة قي نفس الوصف‹› 

نحو قولهم في كقارة الفطر : عقوبة متعلقة ( بال حمَاع » فلا تحب 
بالأكل كحد الرّنا . وهذا الوصْفُ غير مسلم عندنا ؛ لأ كفارة الفطر 
مقعلقة ٠)‏ بالنيطر قدا دون الماع بعينه ‏ لما مر فى الوه الرأإبع من 


شروط القياس (")› . 


ونظيرٌ الممانعة في نفس الحكه؛»› 
نحو قولمم في مسح الرس : إته ركن في الوضوء فيْسنَ تثليغه » كغسل 
الوحه . قافا : لا نسلّم هذا الحكم في الأطل وهو : أن سل الوحه لا 


يسن تثلیثه » بل ( يسن )۰۰۱ تکمیله بعد تمام فرٴضه > کما في سائر الأ ركان »› 


( قال الآمدي :إ وهذا هو أعظم الأسثلة الواردةٍ على القياس ؛ لعموم وروده على كل ما يدعى 
كونه عل » واقساعٌ طرق إثباته » وتشعّب مسالكه ) . 

أنظر هذا التوع وأقوال العلماء فيه في : التقویم ( ۱۹۸ - ب )( ۹۹ -أ) » أصول البزدوي › 
٤‏ أصول السّرحسي » ۲٦۹/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ٠۲٤٣/۲‏ » التوضيح 
۲ » البرهان للجويي » 4۷٠/۲١‏ » الإحكام » للآمدي » ۱٤۹/١‏ » منتهى السّول والأمل › 
لابن الحاحب » ص ٠۹٤‏ » البحر امحیط › ٠۲۲/١‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

(۳) ص ( ۱٠١١‏ ) من هذا الكتاب . 

() والحمهورٌ على صحَة هذه المانعة » وخالف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فمنعها . 

أنظر : التقويم ( 1۹۹ - ب ) » أصول البزدوي » ١١١/٤‏ » أصول السرخحسي › ۲۷۱/۲ › 
کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲۲۷/۲ » شرح المع » للشيرازي » ٩۱۲-۹۱۱/۲‏ » البرهان 
للجحويي » ٩1۸/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ٠٤٤/۳‏ » منتهى السّول والأمل › لابن الحاحب » ص 
۴۳ » شرح مختصر الرّوضة » للطْون » ٠۸۱/۲‏ » البحر امحیط » ۲۲۷/١‏ » شرح الك وكب المنير 
ETE‏ 


. ساقطة من (أً)‎ )٠( 


وقد حصل التكميلٌ ههنا ( ولكنْ ٠)‏ التكرارَ صر إليه في الغسل لضرورة أن 
الفرض استغرق حله » وهذا المعنى معدو فى هذاء فلا يصار إليه بدون 


ونظير الممانعة في صلاح الوصف : 
نحو قولحم في ولاية الأب بعلة البكارة : لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم 
التجربة . قلا : هذا الوصْف غير مسلّم لصلاح الوصف الذي اذعاه ؛ 


لا أن امراة من صلاح الوصض ملائمته بالل المنقولة عن النبي خر وعن 
السّلف ‏ على ما مر( ۲) »)٣‏ ثم تعليلنا ف وصق هذا الحكم "لأتها صغ د" 


ملائ بتعليل النىّ خب في اهرّة بالطّواف ف التأثير - على ما ذكرناد -» وم 
تظهر اللائمة ۱١١7‏ /] ما ذكرهُ بتعليلٍ البيّ ط في شئ من التأثيرد٠»‏ » فلنا 


ص 
ا 


منغُه » وإلى هذا أشار فخر الإسلام«٠‏ - رهه الله - في هذا وقال :إ وذلك 
س 09 ت و س £ £ ا 0 ۸ 
لأنّ الوصف إنغا صار حجّة ععناه _ وهو الأثر - فكل ما لم يظهر أثره منعناه 


مر أن يكون دليلاً د . 


() ساقطة من ( ج ) . 

() في ( ج ) : على ما مر في تفسير الزكاة . 
() ص ( ۱۱١۳‏ ) من هذا الكتاب . 

() ص ( ۱۱١۳‏ ) من هذا الكتاب . 

() نې ( ا ) و (ب) و (د) : في شئ ني التأئير . 
(7) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
(۷) أصول فخر الإسلام البزدوي » ١١١/٤‏ . 


1۰ 


وجتمل أن يكون الراد بعتم صلاجو للحكم : أن لا يكون الوصضف 
موافقاً للځكم المرتب عليه › مثل تعليلهم بلعم والممتية في الأشياء الستة ؛ ل 
أن الطْعمّ سب بقاء الإنسان » والنمنية سب بقاء الأموال » وك ذلك شع 
بالعرَةٍ واحتياج الاس إليه » فاشترط بموازه لذلك شرطان : التقابض والمماثلة 
إظهارا لعرّتها . 

قلا : لا نسلّمٌ أن هذا الوصْف صا للحكم الذي ترقب عليه » بل 
هذا الوصف دلالة لدد هذا الحكم ؛ لا أن الطعم والتمنية من أعظّم وجوه 
امنافع » والسبيل ني متلهما الإطلاق٠›‏ بأبلغ الوجوه ؛ لشدَةٍ الاحتياج إليهما 
دون التضييق » لان اة الإيّة جرت بذلك تيسيرا للعباد كسَعَة الهواء 


ثم الماء ثم الطعام ثم اللباس 


وكذلك قوم في مسح الرس : إنه طهارة مسح فيس فيه التثليث 
قلنا : لا نسلَمْ أن هذا الوصْف صا هذا الحكم » بل الح يوْنْرٌ في 
التخحفيف لا ف التغليظ » وني التغليثٍ [7٤۸١/ب]‏ تغليظ . كذا ذکره هس 


الائمة السرخحسي) - رهه الله د؛» . 


في (د) : دلالة على ضدٌ . 
() في رب ) : للإطلاق . 
(۲) سبقت تر هته بي القسم | لدراسي ص ( ۸۳ ) . 


() أنظر : أصول السرخحسی › ۲۷٠-۲۹۹/۲‏ . 


۲۱۱ 


فان قلت : على هذا لم يق الفرق بين هذا وبين فسَادٍ الوضع » ولا 
شك أنهما يفزقان ! 

قلت : الوصف الواحد يور أن يسمّى بأساء ختلفة بحسب اخحتلافض 
الحهة » فكان منعاً لصّلاح الوصف باعتبار قول الَافع : لا نسلَمْ بأنه صالٌ 
هذا الحكم » وفسًاد اوضع يعار قول الداع : إن هذا الوصف فاس في 
الوضع » ألاترى أنه : 

ورد قوهم : آله صو فرضٌ فلا اى إلا عيين اة » ف الدع 
عو حب العلةد» » وأوردد٠»‏ عن هذا الوصف أيضاً في المعارضة بقلب الحواب 
- على ما چ۱ بحسب دفع لاقل ومعارضته - . 

وكذلك قوم : لا یڈ يثبت النكاحٌ بشهادة النساء مع الرّجال لاله ليس 
بعال كالح » يورد في حق منع نسبة الحكم إلى الوصف<٠»‏ » ويورد أيضاً في 
باب المتاقضة بقولنا : وهو يتتقض بشهادة النساء في الكارة وفي كل ما 
لايطَلعٌ عليه الرّحال » فإنه يثبت بشهادةٍ النساء ( مع ٠)‏ آنه ليس بعال . 

وكذلك قوم في طول الحرّة : إن الح لا يجوز له أن يرق ماءه مع 
غنيته » كما لو كان تحته حرّة » أُورد في فسادٍ الوضع لعنى أن تأر ا لحري في 


(۱) ص ( ٠۲۰١‏ ) من هذا الكتاب . 

() قي ( ج ) : وإ أورَدَ . 

() في ( ج ) : فقلت الجواب على ما جى . 

. من هذا الكتاب‎ ) ۱۲۲٤ ۰۱۲۲۰ ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۲۱۳-۱۲۱۲ ( کما سیذکرہ بعد قلیل ص‎ )٥( 
. ساقطة من (أً)‎ )٠( 


1۲ 


أصل الشرع في استحقاق زيادة النعمة والكرامَة » وأورد أيضا فى مقابلة 
الزحيح بقوّة الأثر قي فصل الترحيح‹٠‏ » ومثل هذا كتير . 


وذلك لأنه ليس يعد أن يختلف الشئ الواحذ قي الاسم والحكم» 
باعتبار احتلاض القول المتصل به » آلا ترى أن منْ دقع إلى َر عشرة درام 
مغلا » وأحَد منه عشرة دراهم أحرى » إن قال - وقت دفيها - : أقرضتكها. 
تكون قرضاً » فتجور النسيعة فيه » ولو قال : بعتكهاد» » تكون صرفاً » فلا 
تحور النسيئة فيه » وليس في كلتا الصورتين إلا دف عشَرةٍ وأخذ عشّرة » وهو 
( شع ٥)‏ واحد » فاحتلف اسه وحکكمه بسبب اختلاف قول الدافع . 

وكذلك البة بشرط العِرّض » فإنه مبادلة المال بالمال على سبيل 
التراضي » وهو معنى الم » إلا أنه لما قال : وهبتك هذا بشرط أن تعوّضي 
ذاك » اعتبر حكم المبة في الابتداء » فاشترط التقابضٌ في الجلس » ولا جور في 
الملشاع . 


ونظيرٌ الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف : 

وهمم : الأخ لا يعتقّ على الأخ ؛ لعدم البعضيّة كاين العم . قلاا : 
لا نلم بأ عدم العتق في ابن العم لعدَم البعضيّة » بل لعدَم ۳۹١/ج]‏ 
الحرميّة ۰ ۰ 


(۱) ص ( ۱۲٤٤‏ ) من هذا الكتاب . 
في (ج): بدل بعتكها : معكها . 
)۳( ساقطة من ( ج ) 


Y1 


وكذلك قوم : لايثبت النكاح بشهادة التساء مع الرّحال ؛ لأنه ليس 
بعال » فكان كالح . قافا : لا نسلم بان عدم ثبوت الح بشهادة 
النساء مع الرّحال لعدم كن الحدّ مالأ » بل لكونه سَاقطا بالشبهات » وني 
احتلاط النساء مع الرّجحال شبهة البدلّة › والنکاحٌ لا يسقط بالشبهات » بل 
یثبت معهاد» 


فإ قلت [۹١١/د]:‏ ما الفرق بين هذا وبين انع لنفس الولف 
وهو الوجة الأرّل - ؟ فيتراءى أنهما متساويان ؛ إذ فيهما جميعا مع نسبة 
الحكم إلى الوصف ! 

قلت : هتاك امن لنفس الوصف قي ح الفرح » وهنا المع لنفس 
الوصف في حق الأصل » وهذا فرق ظاهر » فإنك تمنح هناك تعليق الكفارة 
بالمحماع » ولا تمنع تعليق حد الرّنا بالجحماع - وهو الأصل - » وهنا تمنع تعليق 
( عدم ٠)‏ العتق٠»‏ في ابن العم - وهو الأصْلٌ - بوصّف البعضيةد . 


: أنظر هذا النوع من أنواع الممانعة والتنظيرٌ له وأقوال العلماء فيه في‎ ٠١( 

التقويم ( ۲٠٠١‏ - ب )( ۲١٠١‏ - أ )» أصول البزدوي مع الكشف» ۱١۸-١١۷/٤‏ » أصول السرحسي 
۲۷1-۲ » كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ۲۳١/۲‏ » التوضيح » ٩٦/۲‏ » البرهان › 
للجويي » ٩1۸/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱٤۹/١‏ » شرح مختصر الرّوضة » للطوق » ٤۸٦/۲‏ »> 
شرح العضد على ابن الحاحب › ۲٦۲/۲‏ »› شرح الک وکب المنیر » ٠٠٤/٤‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ج ) وردت العبارة هكذا : وهنا ينع تعليق عدم التعليق بالعتق في ابن العم . 

)٤(‏ وقد رتب ابن النجار الحنبلي - رمه الله الممانعة على سبعة أوحه » فيقال مغلا : لانسلم 
حكم الأصل سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمٌ أنه ما يقاس فيه » م لا يكون ما احتلف في جواز القياس فيه ؟ 
سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمُ أنه معلل » م لا يقال : إنه تعبّدي ؟ سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمُ أن هذا الوصف 
علته » لم لا يقال : إن العلة غيره ؟ سلمنا ذلك ! سے 


14 


قوله : ط وأما فساد الوضع )١()‏ إنما قدَم فسّاد الوضع على التقضد» ۰ 
لان : 
7 أ] فسا الوضْع في العلل عترلة ساد أداء الشهادة بقوله : أعلمُ أو أتيقنُ › 
والتقضر» عتزلة اجرح : 
7[ ب ] ثم العلّة الطرديّة إا تنتقض بعد صحتها ظاهرا » فأمّا إذا فسَدَت في 
الأصْل لا يشتغل ( بالاطراد » كما أن أداءَ الشهادة إذا فسَدَ لا يشتغل ٠٠)‏ 
بالتعديل » فكان فسادٌ الوضْع مقدّماً على النقض ٠.‏ ) 
[ ج ] ولان فسَاد الوضْع أقوى في دفع العلَةٍ من ١١١7‏ /أ] امناقضة ؛ لأنه 
بعمكن تدارك التقض ف الحملة ( بأ )۰ ده أن هذا يتراءى نقضا ولكن 
ليس بنقض » وأمّا إذا سد التعليلٌ ني الوضّع لا بعكنْ تداركه » فاندفعت علة 
الخصم أصلا » كما في بقاء النكاح مع ارتداد أحدهما فاس ؛ لما أن المرتد 


== ولا نسلَمٌ وجو الوصف في الأصل » سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمُ أن الوصف متعد » 
لا يقال : إنه قاصر ؟ سلمنا ذلك ! ولا نسلَم وحوده في الفرع » ثم قال : [ وحواب هذه 
الاعتراضات بدفع ما ثرا دفځه بطرقه المفهومة ‏ شرح الک وکب المنیر » ۲٤۹-۲٤۸/٤‏ . 

(۱) فسادٌ الوضع هو : أن يتزتب على العلة نقيض ما تقتضيه » وقال ابن الحاحب: ل هو كون الجامع 
ثبت اعتباره بنصٌ أو إجماع ني نقيض الحكم ) وقيل : هو أن لا يكون القياس على افيعة الصالحةٍ 
لاعتباره في ترتیب الحكم » كتلقي التضييق من التوسيع » والتحفيف من التغليظ » والإثباتِ من التفي 
وبالعكس » وحعلل الشيرازي فساد الوضع وفساد الاعتبار معنى واحد 

أنظر : شرح المع » للشيرازي » 4۳۲-۹۳١/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ٠٤١/١‏ » العضد على 
ابن الحاحب ۲٦۰/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٤۳/٤‏ » جمع الجوامع » ۳۲٠/۲‏ » التلويح › 
للتفتازاني » ٩٦1/۲‏ › البحر انحیط » ۳۱۹/۰ » شرح الک وكب المنیر » ۲٤۲/٤‏ . 

() في ( ب ) : على البعض . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ج‎ )۳( ٠ 

() ساقطة من ( ب ) . 


() في (أ) : بأن يتبين . 


\Y1° 


ليس من أهل النکاح » فکان القول ببقاء النكاح مع الردَةٍ فاسدا في الوضع » 
وكذلك إحاب الفرقة قق باسا<م أحد الرّو جين( 


(۱) ذكر السغناقي - رمه اله هدا لفرق بين فسا الوضع والتاقضة ؛ وم يذكر ما هي لاض ا 
فقيل الناقضة هي تلف اكم عن الرصنضى التعى كون عله » سوا كان لاني أو لخر ماع - عن 
من م يجوز تخصيص العلة إذ التخصيم ن مناقضة عندهم » وعند من رز التخصيص هي تخلف 
الحكم عما اذعاه امعلل علَةّ لا لمانع . وقد سبتی تفسیره لما ص ( ٩۳١‏ ) » وسیأتي مزید بیان ها أيضا 
ص ( ۱۲۲۱ ) من هذا الكتاب . 
والمناقضة لا ترد على العلل الموتّرة ؛ إذ التأثيرٌ لا ينبت إلا بدليل الكتاب أو السنة أو الإماع 
وهذه الأدلة لا تحمل التناقض » فكذا لأر ر القابت بها ؛ لأ في مناقضته مناقضة هذه الأدلّة » وكذا 
تساه لوخنم لامر على الال لوار ا ار فسا وضع فو الاقضة ؛ لأ العلل دا تك بالل 


اوضع فل بطل ل بالكل » فهر مد زلة فساو أداء التهادة » فلا تغل حيطا باتعديل ؛ لان 
التقض منزلة اجرح » فلا يصارٌ إلى التعديل إلا بعد صحة الأداء . 

أنظر : التقويم ( ۲۰١‏ - أ ب ) » أصول البزدوي مع الکشف › ١١۹-۱۸۸/٤‏ » أصول السرخحسي 
۲ » ميزان الأصول » ص ۷۲۷۰ » کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲۳۱-۳۳۰/۲ » 
التوضيح » ٩٦/۲‏ . 


1۲ 
3[ وجوه دفع العلل المؤثرة ۲ 


[ وأما العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا 
المعارضة ؛ لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر 
أتشرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع › لكنه إذا تصور مناقضة يجب 
دفعه بوجوه أربعة › كما نقول في الخارج من غير السبيلين : إنه 
نجس خار ج من الإنسان › فكان حدثا كالبول › فيورد عليه : ما إذا لم 
يسل . 
فندفعه أولا بالوصف : 

وهو أنه ليس بخارج ؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة » وفي كل 
عرق دماء فإذا زايله الجلد كان ظاهرا لا خارجا 
ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة : 

وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه »> صار ذلك 
الوصف حجَة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما 
يكون منه لا يحتمل التجزي»وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع › 
فانعدم الحكم لانعدام العلة » ويورد عليه صاحب الجرح السائل 
فندفهۉه بالحكم : 

ببيان أنه حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت 
وبال رض : 

فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول » وذلك حدث › فإذاالزم 
صار عفوا ؛ لقيام وقت الصلاة » فكذلك ههنا ] . 


قوله : ( يجب دفعه بوجوه,أريعة £ إا انحصرَ في هذه الأربعة ؛ لأنه 
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س أن يدفعه بالمؤثر - وهو العلَة- . 
أو الأثر . 
والدَفْعَ بالعلة وجه واحد » والدَفْعٌ بالأّر على ثلاثة أوحه ؛ لان دفعَ 
قول السّائل لا يمخلو عن هذه الأربعة 
17[ إا أن يدع العلل ( قول السّائلِ ٠٠)‏ بعين وصف العلة 
EY 3‏ أو يدفع بأترها ؛ لأ الوصْف إنما صارَ علَة بالأثر > 
[F7‏ أو يدفع بحكيوها ؛ لن اة مهما م توحب حكماً تكون لغ 
]€ [ أو يدفعَ بالقرّض ‏ وهو الرّابع - ؛ لأنّ الحكم ما شرع إلا للغرض : 
فيصحح الدع به 


قوله :إ كان ظاهرا لا خارجا ) كمن يكون في البيت إذا رفع البنيانً 
الذي کان ( هو )(“› مستازاً به » یکون هو فلَاهرا لا حارحا» وانغا یُسمّی 
حارجا من البیت إذا فارق مکانه بالیروز [٩۱۸/ب]‏ ؛ لان الخروجَ عبارة 
عن الانفصال عن الباطن إلى الظًاهر 


: . س 
قوله  :‏ ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة ‏ يعن يصح الدفع بمدلول 
الوصطف - وهو التأثيرٌ - فان حرو ج النجاسة إنغا يكون مورا ي انتقاض٠›‏ 
الطّهارة » كما أن بالخروج يجب غل محل الخروج بالإجماع » عندنا : إذا 
زاد على قذر الذرهم » وعند الخصم : وإن قل »> وبدل الإنسان باعتبار ما 


(1) ساقطة من ( ج ). . 
() ساقطة من (أً) . 


() قي (د): مورا في إسقاط . 
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رج ( انجس )۰۱۱ منه غير محئ فیما ر حع م إلى ووب التطهير بدليل 
وحوب الغسل باي والحيض والتفاس ؛ وذلك لان بعض بدن الإنسان إذا 
اتصف بصفة حقيقية يوحب اتصاف الكل بها حكما» كالم والجهْل »› 
يقال : فلانٌ عام » وفلانٌ حاهلٌ » ( ولا يقال : قله عام » وقليه حاهل )د٠٠‏ 
وكذلك السَّمعٌ والصّْممٌ والعمَى والبصّر › يتصفُ كل بدن الإنسان بهذه 
الصّفات وإ كان قيامُها في بعْض البدند٠»‏ حقيقة » وذلك كالقراءة في حق 
الصّلاة » فان علّها حاص وأنرّها عام » رحوعاً إلى قوله 655 :3 لا صلاة إلا 
بالقراءة »٠€‏ حتى لو أقام اميا مقامّه عند سبق الحدث في الصّلاة ( في )د٠‏ 
الأحريين أو في القعدة قبل التشهد > لا وز عل قول أبي حنيفة وحمد 
- رحمهما الله - هذا المعنىد٠)‏ » عُلم أن القياس م فيما تحن فيه م وجحوب 
غل كل البدن عند حروج النجاسة على الإطلاق » إلا أن الشّرعَ اكتفى 
بغسل البعض فيما عدا ال والحيض والتفاس للضّرورة ؛ لأنه يكر وقوه » 
وبقي(٠»‏ الحكم قي الي والحيض والتفاس على أصل القياس » [و] غلم أن 
الخارج ( الننجس ۸ له آثر نی زوال الطّهارة » ووحوبُ التطهير بهذا المعنى» 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 

في ( د ) العبارةٌ هكذا : باعتبار ما يخرج منه من التجس غير محر . 
(۳) ساقطة من (أ) . ۰ 

() في ( ب ) : في بعض بدن البدن . 

() سبق تخريجه ص ( ۷۱۳ ) من هذا الكتاب . 

(7) ساقطة من (أ) و (ج) . 

() أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۱۸۲/١‏ » المداية » للمرغيناني » ٠٠/١‏ . 
(۸) في ( ب ) : ونفيّ الحكم : 

(۹) ساقطة من ( أ) و ( ب )و (ج) . 


۲۱۹ 


وهذا المعنى مفقود فيما لم يسلد٠‏ لعدم الخروج» والتجاسة إذا كانت ي 
ملدنها ومظانها لا يُعطى ها حكم النجاسة » إذ لو أعطيت حكمُها لما حار 
صلاة أحلٍ ما البتة » لقيام النجاسة بالصلي » فكان الدَفْع الأول بامعنى الثابت 


بالوصف لغة» والدفع الثانى ععناه الثابت دلالةد . 


قو له :} فيه صار الوصف حجة ‏ آي فبو حوب« »٣‏ غسُل ذلك الموضٍع _ 
صار وصْف الخروج حجَة في انتقاض الطّهارة 


قوله : باعتبار ما يكون منه ) ( أي )(؛) من بدن الإنسان » آي 
باعتبار ما يخرج التحس من بدن الإنسان » وبهذا اللفظ احارز عن النجاسة 
الت تصيب بدن الإإنسان من الخارج . ۰ 

وحاك - آي ي صورة لضي - وهو ما إا م تيل » إا لز - آي 
دام واستمرً - صار عقوا » أي لم تنتقض طهارته حكما » ليتمكن المكلّف من 
الخروج عن عهّدة التکلیف د“ 


() من السيلان › وفٰي ( ج ) : يسال . 

(۲) أنظر : التقویم ( ۱۹۰ ۔ ب )( ١-۱۹۹‏ ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۷١-۷۰/٤‏ › 
أصول السرخحسي » ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٤۲٥/۲‏ . 

() في (أً) : فيوحب . 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 

٠١‏ الثابت في جميع التسخ إنما هو قوله : فإذا رم » بإثباتِ حرف ( القاء ) » والأؤلى حذفها في مثلِ 
هذا الموضع . 

() وبهذا يتين أنه اقتصر على شرح الوحهين الأولين من وجوه القع » واكتفى في الأحيرين بذكر 
الصنف هما . 


[ أما المعارضة فهي نوعان : 
س معارضة فيها مناقضة 
س ومعارضة خالص ةة 

أما المعارضة التي فيها مناقضة ف( القلب ) › وهو نوعان 
أحدهما : 

قلب العلة حكما والحكم علة »> مأخوذ من قلب الإناء › وإنما 
يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم › مثل قولهم : الكفار جنس يجلد 
بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين › قلنا : المسلمون إنما يجلد بكرهم 
مائة ؛ لأنه يرجم ثييهم » فلما احتمل الانقلاب فسد الأصل » وبطل 
القياس 


والثانى : 

قلب الوصف شاهدا على المعلل بعد أن كان شاهداله › وهو 
مأخوذ من قلب الجراب » فإنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك › 
صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يتادى إلا بتعيين النية كصوم 
تعينه كصوم القضاء » لكنه إنما يتعين بعد الشروع وهذا متعين قبل 
الشروع 


وقد تقلب العلة من وجه أخر - وهو ضعيف - متاله : قولهم : 
هذه عبادة لا يمضى في فاسدها » فوجب أن لا تلزم بالشروع 
كالوضوء » فيقال لهم : لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر 
والشروع كالوضوء » وهذا ضعيف من وجوه القلب ؛ لأنه لما جاء 
بحكم آخر ذهبت المناقضة » ولأن المقصود من الكلام معناه › 
والاستواء مختلف في المعنى : ثبوت من وجه » وسقوط من وجه › 
على وجه التض دد » وذلك مبطل للقياس ] . 
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قوله : [ معارضة فيها مناقضة ) إعلم أن المناقضة : إيراد الوصطْف 
الذي حعلّه اجيب علَة مع تخلّف الحكم » والمعارضة : إيداءُ عل مبتدأةٍ بدون 
التعرض لدليل الحيبد» 

ثم هذا القلب ههنا متضمَنٌ إحدى حاص المعارضة - وهي إبداء علة 
مبتدأة - وإحدى حاص المناقضة - وهي إبطال الدليل ‏ » فسمي لذلك 


معارضة فيها مناقضة 


ثةّ حعل المعارضة أصلاً حيث ل يقل : مناقضة فيها معارضة ؛ ما أن 
إبداءَ العلة عقابلة دليل الخصم سابقٌ على إيراد النقض بتخلّف الحكم » فجعلّ 
٠٤ ۰[‏ /ج] ما هو السّابق أصلاً » ثي لما اشتملد» هذا النوعٌ من المعارضة 
خاصتیهما(") › صار شيعا آخَ سواهما » سمي باسم آخر؛ » وهو القلب 


ثم اقب على نوعي نن : 
أحدهما 

مأخوذٌ من قَلْبٍ الإناء » وهو قلب العلَةٍ حكما والحكم عل » وإنما قلنا 
إن هذا مأحوذدء مر قلب الإناء ؛ لأنك لو قلبت الإناءَ ونكسته » كان 
الأعلى أسفل والأسفلَ أعلى » وهنا كذلك ؛ لأنٌ العلة في الحقيقةٍ هي الأعلى 


(۱) سبق ذکرهما ص ( ۹۴۰ ) › وه ( ۱ ) ص ( ۱۲۱١‏ ) من هنا الکتاب . 

يي (ج): ثم لا استعمل . 

() في ( ج ) : بخاصتيهما . 

١ . قي ( ب ) و (د) : باسم آخر سواهما‎ )٤( 

)٠(‏ رمت هكذا ني جميع النسخ هكذا ( مل حود ) » وأقرب معن للمقصود هو ما أثبته » ولعله 
هو الراد . 
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والحكم هو الأسفل ؛ لأنه مب عليها › فإذا حعلت الحكم علة حعلت الأسفلَ 


أعلى » وإذا حعلت العلة حكما حعلت الأعلى أسفل » فإنه حعل رجحم التبب 
حکماء وح حعلناه علّة » وجعل جلد البكر عل » وحن جعلناه حكماري 


[i/ 10¥]‏ 
قوله :إ إنما يجلد بكرهم مائة ) إا قد بقوله :إمائة ‏ لأنه لو م 
بكر العبيد يجلد مسين" . 


٠٠(‏ ويسمَى هذا ( قلب العلّة ) » وإنما يصح هذا التوعٌ من القلب فيما إذا علل المستدلٌ بالحكم» 
بأن حعل حكماً في الأصل عله لحكم آخرَ فيه ثُمّ عداه إلى الفرع » فأما إذا علَلَ بالوصف الحض _ 
بامعنى - فلا يرد عليه هذا القلب ؛ لأ الوصض لا يصير حكماً بوحه » ولا يصير الحكم الفابت عة 
له أصلاً ؛ لأنه ساق على الحكم فإذا عللنا فى الحص ملا بأنه مكيل حتس فيجري فيه الرّبا كالحنطة 
لامكن قلبه بأن يقال : إغا كانت الحنطة مكيل حنس لأنه يجري فيه لبا لأ كونه مكيل جنس 
سابق عليه . قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري 
أنظر هذا النوع من القلب تي : التقويم ( ٠۸١‏ - أ ) » أصول اليزدوي » ٤/۲٠-۴ه‏ » أصول 
السرحسي » ۲۳۸/۲ » ميزان الأصول »ص ۷۷١‏ » المغن » ص ۲۲۲ » كشف الأسرار › للبخاري › 
٣-۲/٤‏ » إحكام الفصول للباحي » ص ٠۹٤‏ » شرح تنقيح الفصول » ص ٠٠١‏ » العضد على 
ابن الحاحب » ۲۷۸/۲ » شرح اللمع » 4۲١-۹۱٦/۲‏ » البرهان » للجويي » ٠١١۲/۲‏ » المحصول › 
۲ه ب الإحكام » للآمدي » ۱٦٦/۳‏ » جمع الجوامع › ۲+ » نهایة الول » ۲٠۰/٤‏ » 
البحر المحیطط › ۲۹۷-۲۸۹/۰ » شرح الک وکب المنیر » ۲۳۱/٤‏ › فواتح الرحموت »› ٠١۱/۲‏ . 
الثابت ي جميع النسخ : بخمسين » بزيادة حرف ( الباء ) » والأولى حذفها كما أثبته . 

وقد استشكل السّيخ عبدالعزيز البخاري كون القلب وحهاً صحيحأً من وجوه الاعتزاض 
على العلل المونرة فقال :[ لأ العلة بعدما ثبت تأثيرها بدليل ججمع عليه لا تحتمل القلب كما لا تحتمل 
ا مناقضة وفساة الوضع » فإنه لو ثبت التأثئير لوحوب الجلد في إججاب الرحم في حق المسلمين لايعمكن 
قلبه بعل الحم علَة للجلد » ألا ترى أن ني قولتا في الدبّر : ملوك تعلق عتقه بعطلق موت الول فلا 
يجوز بيعُه » كام الولد لما ظهر التأذ ير لتعليق العتتق بالموت في المنع عن البيع في أ الولد لا يعكن قليه 
بان يقال : إغا تعلق العتق بالوؤت لأ اليح لم جز › ۰ ت 
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قوله: ‏ فإنه كان ظهره إليك ر )١‏ فإنك كنت قي الحالة الأولى - وهي 
قبل فلب السّائل - مستظهرا بظير الوصض رى ؛ لأنه لا كان ظهرٌّه إليك كان 
معنا لك » ( ومنه قوله تسای : ولو کان بعصم يعض هير ر أي 
مُعينا ٠)‏ » فلما فلب وهه إليكَ صارَ حطماً لك بالمقابلة كما في المحسوس 
لان المقابلة عبارة عن النصومة هذا إذا ايد بالخطاب العلل - وهو الظاهر - 
لأ الأصْلَ هو العلل » وتوجية الطاب إلى ما هو الأصل أولى . 


س ت وكذا لا يعكن للقالب بيان التأثير لتعليله بعدما ظهر تأنيرٌ التعليل الأول » وبدون 
بيان التأثير لا قبل منه قلبه ؛ لأ القلب معارضة » وغير امور لا يصلح معارضاً لمر » وإذا کان 
كذلك ينبغي أن لا يرد القلب على اليل المورة كفساد الوضع والمناقضة » وإنغا يرد على الطرديّة ) 
کشف الأسرار > ٠٣/٤‏ . 

)٠(‏ شرع الآن ني بيان النوع الثاني من أنواع القلب » وهو ما يسمَى ي( قلب الدليل ) » وهو قلب 
الوصف شاهداً على المعلل بعد أڻ كان شاهداً له 

أنظر : التقويم ( ۱۸١‏ - ب ) » أصول البزدوي » ٠٦/٤‏ » أصول السرخحسي › ۲٤١-1۳۹/۲‏ » 
ميزان الأصول» ص ۷۷۲-۷۷١‏ » المغيْ» ص ٠۲۲‏ > كشف الأسرار شرح انار » للنسفي › Yor/Y‏ 
التوضیح › ٩۱/۲‏ . 

> قي ( ج ) وردت العبارة هكذا : قبل قلبٍ وجهه إليك صار حصما السائل مستظهراً بظهر 
الوصف . ولعله سبق قلم من التاسخ . 

() الآية ( ۸۸ ) من سورة الإسراء . 


() ما بين القوسین ( ) هکذا ساقط من (أ) و (ب )و (ج) . 
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وإث أريد بالخطاب [١١١/د]‏ السّائل راد بالظّهّر كونه شاهداً عليىك 
فإنه لا كان ظهرّه إليك كان مُعرضاً عنك وخاذلاً لك » وکان من قبیل قوله 
" قبت له ظهْرَ الجن وأولعت "ر٠‏ [١۸١/ب]‏ وهو عبارة عن الخصومة › 
فلما أقبلٌ إليك صارَ شاهدا لك ومعينار 


قوله : إلا بوصف زائد ) لأنه زاد قوله : بعد تعينه ) وهذا 
تفسير لول - وهو تعليل العلل - » ولا يقال : القلبٌ هو الذي يقلبُ 
الذ كور بعينه وأنت زدّت على المذكور » فلم يكن قلا ! 

قلنا : هذه زيادة تفسير لا تغيير » فكان هذا التفسير يرز الأول ولا 
يجعله شيعا آحر » لان الخصم قال : هذا صو فرضٌ » و لم بين أنه معي في 
هذا الوقت تلبيسا علينا » ونحن إذرم بيّنا فسّرنا هذا الصو المذكور» فكان 


( الجن : الترس » وهو مغل يضرب لمن كان لصاحبه على مودَةٍ ورعاية ثم حال عن العهد » وقد 
كان فيما كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى عبدا لله بن العبّاس ‏ رضي اله عنهما ‏ حيث 
أُحَدّ مر مال البصرة ما أخذ : [ إني أش ر كنك في أماني » وم يكن رحلٌ من أهلي أوثق منك في 
نفسي » فلما رأيت الرّمان على ابن عمك قد كلب » والعدوّ قد حَرب » قلبت لابن عمك ظهر 
امجن { . 
ومنه أيضاً قول الشاعر : 

بينما الرءُ رجي باله قلب الدَهرٌ له ظهرَ الجن“ 
أنظر : جمهرة الأمثال » للعسكري » )١۳۷۹(٠۲١/۲‏ » جحمع الأمثال » للميداني » ٤4١-٤۹٠/۲‏ 
)۲۸٦۹(‏ لسان العرب › ٩٤/۱۳‏ . 
»> أي في حق المعلّل قلب الوصف عليه بعد أن كان شاهداً له » وقي حح السّائل قلبُ الوصف 
شاهداً له بعد أن کان شاهداً عليه . 


() في جميع النسخ : إذا » وما أثبته اول . 
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تفسيرا لما أطلقه لا شيعا آخررى 


قوله :ل لكنه إنما يتعين بالشروع )٠()‏ » أي القضاء يتعين بالشروع 
( لا ) َيه ؛ لأنَ قبل الشروع جور له أڻ يصرف صومَه إلى صوم آخرَ غير 
القضًاء ‏ وإن كان بعد ني القضاء - » فأمًا بعد الشرو ع قي القضاء - وهو ما 
بعد طلوع الفجر - لا بعكن له أن يصو صوّماً آحر » فاستدرك بهذا للفرق 
والفرق الثاني بينهما : 

أن التعيين في رمضان ثابت من حهة الشارع » ولي القضاء من حهة 
العبد . ولكن هذان الفرقان لا يوران فيما يرح إلى سوط التعيين بعد تعيه 


فاستويا في هذا المعنى . 


أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٠٦/٤‏ . 

وكذلك فان القلْب يغايرٌ تعارض الأقيسة ؛ لان الأقيسة تتعرَض للحكم لا للدليل » فيمتنع 
الحكمُ بهما للاشتباه إلى أن يظهر رححان أحدهما على الآحر » فحقيقة هذا القلب أن يأتي الستائل 
بعلّة اجيب بعينها ويقيس على الأصل الذي قاس عليه لكن يختلف الحكم . 
أنظر : كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٠٠۳/۲‏ . 
() أراد أن يبين هنا الفرق بين تعيين النية في صوم رمضان » وتعيين النية في صوم القضاء » مع 
کونهما تي الكل تعييناً . 
() ساقطة من ( د ) . 
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قوله :لإ فلا يلزم بالشروع كالوضوء )١()‏ وعکسه ( احج )ر» فإنه 
عبادة یمضی فى فاسدهاری ' 


قوله  :‏ وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع { فان عمَلهما 

مستو في الروم كالوضوء » فان عمل النذر والشّروع فيه مستو أيضاً» لكن 

في عدم الٽروم نّا حاءَ بكم حر - وهو إثبات التسوية - فن مدعي لم يدع 

عدم السوية بينهما حتى يكون هو يإثبات التسوبة معارضاً له » فون المعّلَ م 
يتلفظ بلفظِ النذر لا عبارة ولا دلالة 


. شرع هنا في بيان قول المصتف - رحمه الله :إ وقد تقلب العلة من وجه آخر) إلى آخره‎ )٠( 
أي هذا وة ار للقلب - وقد يكون نوعاً ثالتاً له على رأي البعض - ولكن كل من ذكره‎ 
` ) ضعَفه » وألحقه في باب القلب إلحاقاً »ومنهم من سمّاه ( عكساً )» ومنهم من حعله ( شبيهاً بالعكس‎ 
أو نوعا من أنواع العكس منهم القاضي الإمام أبو زيد وفخر اللإسلام وس الأئمة »ومع ذلك حعلوه‎ 
: والعكس على نوعسسسسين‎ 
. الأول : عكس حكم العلّة بقلبها » وهو ضد الطرد‎ 
والغاني : رد الحكم إلى حلافو لا على سنه » بإ سنن غير سنه » وهذا التوع الثاني هو المقصودٌ هنا‎ 
ومثاله على ما ذكر القاضى الامام أبو زيد الدبّوسى - رهه الله - : الصو نف » قربة » فلا يُمضى‎ 
في فاسدها » فلا يلتزمٌ بالشروع كالوضوء » وعكسه احج » فيعكس ويققال : لا كان بهذا الوصف‎ 
وحب أن يستوي عمل النذر والشروع فيه قياسا على الوضوء › فن الشروع فيه لا يلرم لما لم لزم‎ 
نذره » وههنا يلزمه النذر فكذلك الشّروع » هذا عكسٌ ضعيف قي الاعراض ؛ لأنه قلب في الحقيقة‎ 
. )أ-٠۸١( بحكم آحرَ نصا » والقلب بحكم آحرَ باطل » نظراً لأنه لا مناقضة إذا احتلفا  التقويم‎ 
› المغي‎ » ۲٤١-۲١١/۲ » أصول السرحسي‎ » ۹/٤ » وانظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف‎ 
. ٩۲-4١ » التوضيح‎ » ٠٠٠-۳٠١/۲ › کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ ۳۲٤۲ ص‎ 
. ساقطة من (أً)‎ )۲( 


. ي ( ج) : فسادها‎ CY) 
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قوله : [ سقوط من وجه ثبوت من وجه { أي الس قوط في الأصلِ 
- وهو الوضوء - » والتبوت في الفرع - وهو الصَلاة والصّومٌ -» فالسقوط 
والثبوت أمران متضادان » فكان بين الأصْل والفرع في المعنى الجامع بينهما 
مضادَة » وذلك مبطل للقياس ؛ لان من شرطر صحَة القياس أن يتعدّى حكم 
اص بعيبه إلى فرع هو نظيره » ولا تبقى العينيّة با مغايرة » فكيف تبقى ‏ 
بالمضادة ؟! 


YA 
] التو ع الثاني : المعارضة الخالصة‎ [ 


[ وأما المعارضة الخالصة فنوعان : 
أحدهما : في حكم الفرع » وهو صحيح 


والثانی : في عة الأصل » وذلك باطل ؛ لعدم حكمه » ولفساده لو 


أفاد تعديته ؛ لأنه لااتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم 
تلك العلة فيه » وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم » وكل کلام صحیح 
يذكر على سبيل المفارقة نذكره على سبيل الممانعة »› كقولهم في 
إعتاق الراهن : إنه تصرف يلاقي حق المرتهن بالإبطال › فكان 
مردودا كالبيع » فقالوا : ليس هذا كالبيع ؛ لأنه يحتمل الفسخ بخلاف 
العتق . 

والوجه أن نقول : إن القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره › 
وحكم الأصل وقف ما يحتمل الفسخ والرد » وأنت في القرع تبطل 
أصلاً مالا يحتمل الفسخ ] . 


قوله :إ أحدهما في حكم الفرع )١(‏ كقوم : المح ركن في 
الوضوء فيْسّن فيه التفليث كالغسل » فنقول : إنه مسح في الوضّوء فلا يسن 


)٠(‏ هذا هو النوع الأول من أنواع المعارضة الخالصة › ولكن القاضي الإمام أًبا زي وفخر الإسلام 
ومس الأئمة - رحمهم الله تعالى - ذكروا في هذا الاب أت النوع الأول - وهو المعارضة في حكم 
الفرع له أقسامٌ خمسة » وهي : ۰ 

. معارضة بضد ذلك الحكم » فيقع بذلك عض القابلة‎ - ١ 

۲ معارضة بتغيير هو تفسير لذلك الحكم على وجه التقرير له : 


۳ - معارضة بتغيير فيه إحلالٌ عوضع الخلاف . _ 


۲۹ 


قوله : [ وذلك باطل لعدم حكمه ٠‏ وقد علمت أن كم التعليل 
التعدية » ليشت حُكمّه في الفرع » - لا مر من قوله : إ وأسّا حكمه فتعدية 


٤‏ - معارضة فيها تفي لا أثبته العلل » أو إثبات ما م ينه »ولكنه يتصل عوضع التعليل - وهو التوغ 
الثاني من أنواع القلب الذي ذكر آنفاً » أو القسم الثاني من أقسام العكس _ 
° معارضة بإثباتٍ حكم في غير امحل الذي أثبت المعلْلٌ الحكم فيه بعلته 

والقسمان الأرلان صحيحان » والثلانة الأحر فيها شبه الصحّة » أي الصحة من وجه 
وذكروا للنوع الثاني - وهي المعارضة في علة الأصل _ ثلاثة أقسام : 
١‏ معارضة .معني لا يتعدى » أي بعلّة قاصرة . 
۲ - معارضة ععنى يتعدى لكن إل فرع متفق على حكمه . 
د معارضة ععنى يتعدى لكن إلى فرع تلفي على حكمه . 

وجميع هذه الأقسام باطلة » وبالتحقيق في هذه الأقسام والأمثلة اللضروبة ها يتبيّن أن القسم 
الأول من أقسام التوع الأول هو ما يطلق عليه بر المعارضة الخالصة ) » أما بيه أقسامه فكلها تتضمن 
معنى المناقضة » فكانت معارضة فيها نوع مناقضة » لذلك فإ القاضي الإمام ومس الأئمة لم يُعنونا 
لهذا الفصل با معارضة الخالصة كما فعَل فخر الإسلام وإنغا اكتفوا بلقب ( المعارضة ) » والصتف 
الأحسيكن - رمه | لله إستدرك هذا واكتفى ما اتفق عليه بأنه معارضة حالصة » وكذا فعا ف 
النوع الثاني - وهو المعارضة في علّة الأصل - فلم يذكر الأقسام الي ذكروا » ولعلّ كونها من قبل 
الفاسد إكتفى بذكر أصل ذلك إشارة لغيره ؛ لان الأصل إذا كان فاسداً إستلزم بطلان ما تبعه › 
فاكتفي ببيان إبطال الأصل . 
أنظر : التقويم ( ٠۸۷‏ - أ )( ٠۸۸‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٦٤-٠٠/٤‏ » أصول 
السرحسي » ۲٤۲/۲‏ » ميزان الأصول » للسّمرقندي» ص ۷۷۲ » كشف الأسرار شرح المنار» للتسفي 
۲٦۰-۴۹۲‏ » التوضیح » ۳/۲ ٩٤-4‏ » شرح اللمع » ۹۳١/۲‏ » البرهان » للجويي › ٠٠٠١/۲‏ › 
الوصول إلى الأصول » ۲۲۳/۲ ›» الإحكام » للآمدي » ١١١ » ٠١۷/۳‏ » العضد على ابن الحاحب »› 
۲ »۷ شرح مختصر الروضة ٥۲۷/۳۰‏ البحر امحیط › ۲۲٤/۰‏ › شرح الک وکب المنیر » ۲۹٤/٤‏ 
»٠(‏ يشير بذلك إلى التوع الثاني من أنواع المعارضة الخالصة - وهو المعارضة في علّة الأصل - . 
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حكم النص إلى ما لا نص فيه ٠‹-)‏ > وإذا كان كذلك » فالمعارّضة بوصضفض 
لا یتعدی یکون باطلد 


ونظيره : ما إذا عللٌ الحنفي في مسألة الرّبا بقوله : إن العلة في الذهب 
والفضّة الو والحنس » فيجري الرّبا قي الدهن بالهن » وق كل موزون 
قوبل بجنسيه » فيعارضه الخصمُ بقوله : إن العلة فيهما التمنية . 

قلنا : هذا باطل ؛ لا أن التعليل حكمه التعديةد٠»‏ والتعليل بعلَةٍ قاصرة 
باطل ؛ لعدم حكيه » لان الحكم في النصٌ ثابتٌ بالنصٌ دون العلة » ولا فرع 
له » فلا عن الحكم أصلا » فتبطل العارَضَّة » وهو معنى قوله : لعدم 
حکمه ) . 


قوله :( ولفساده لو أفاد تعديته ) يعن أن ا لخم إذا عارَض بوصفٍ 
يتعدى في الأصل باطلٌ أيضاد” ؛ لأنه م يصنعٌ عا قال إلا أنه أرى الخصم 
عدم العلة » وعدم العلَة لا يصلح دليلا على عدم الحجّة » فلأڻ لا يصلح دليلا 
عند مقابلة الحجة أولى . 

نظيره : ما إذا علْل العلل في حريان الرّبا في التحاسين بعلة القذر 
واجحنس » فيعارضّه الخصم بقوله : إن العلَة قي الأشياء الأريعة الطعْم » وهو لم 
يوحد ههنا » فلا يجري الرّبا . هذا فاس ؛ لان العدَمَ ليس بحجة 


۰۱ انظر ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب . 

في (د): لا أن التعليل حكم التعدية . هکذا بالشکل . 

(۳( وعلّة ذلك كما سيأتي بعد قليل : أنه لا اتصال له موضع التزاع » سواءٌ اتفق على حكم الفسرع 
أو الحتلف فيه . 


Y۱ 


قوله : 3 لأنه لا اتصال له بموضع النزاع )يعي لا يتوحَه كلام السَائلِ 
على العلل تي الفرع إلا إذاد» بسك بعدم العلّة على عدم الحكم » وعدم 
العلة المعينة لا [١٤١/ج]‏ يوجحب عدم الحكم . 


قوله ا وکل کم منج في الل باکر می س ا (٣‏ 
]/٠١۸[‏ ( يذكر على سبيل الممانعة )) ٠ ١‏ أي كل فرق ومتع للستائلِ - 
لكل واحاٍ منهما - صحَّة ي أصْلِهِ » سواء كان يذكر على وه فرق 


في (أ) و (ب) و (د) : إلاإذا مسك . 

() أنظر : أصول السرخحسي » ۲٤۲٤/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› ٠٠-٦٤/٤٠‏ . 

() المفارقة : هي دعوى عدم مساواة الفرع بالأصل » أو هو ما د م يسمّى بر الففارق ) عند أهل 
الطرد » وذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري أن المفارقة تحتمل عدَة معاني » منها : 

. معنى المعارضة › وهو قول جمهور الأصوليين‎ - ١ 

۲ - التفصيل بين ذكر الفرق وعدمه › فإ صرح السَائلٌ بالففرق وقال : لا يلزم ما ذكرت بوت 
الحكم في الفرع لوحود الفرق بينه وبين الأصل » باعتبار أن الحكم قي الأصل متعلق بوصف كذا» 
وهو مفقو د في الفرع فهي مفارقة » وإن لم يصرح بالفرق » بل قصد بالعارضة بيان عدم انتهاض 
الدليل عليه » فهي ليست ممفارقة » راغا هي معارضة يرجح معناها إلى المماتعة . 

۳ رقال بعضهم : المفارقة هي المعارضة في الأصل والفرع جميعاً » حتى لو اقتصر على أحدهما لا 
یکون فرقاً . 
أنظر : البرهان » للجويي » ٠١٠٠/۲‏ » الوصول إلى الأصول » ۲۲۷/۲ » الإحكام » للآمدي » 
:ب منتهى الول والأمل » ص ۱۹١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠٦/٤‏ » البحر الحيط » 
٥‏ شرح الک وکب المنیر » ٠۲۰/٤‏ . 
() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (د) . 


Y۲ 


أو على وه انع » لكن ذكره على وجي المنع أولى من ذكره على وه 

الفرق(٠‏ ؛ ( وذلك ٠)‏ لوحوو ثلاة : 

أحدها : أن شط صحَّة القياس تعليل الأصْل ببعض أوصافِه ( لا بجميع 
أوصافه »٠)‏ » لما بنا أن التعليل بجميع الأوصاف باطلٌ ؛ لأنَ جميعَ 
أوصاف الأصل ني افرع - لو کان موجودا - لا يون فرعا » بل هو 
حيتعلٍ يكون عينَ الأصل » فلما كان التعليل بيعّض الأوصافٍ شرط 
سحا قعل کان ا درق نهنا زر رصت ار ارذ 
العلل » راحعاً إلى بيان صحَة التعليل » فحين ل يكون سعي 
[۸۷/ب] السائل إلى ضدٌ ما يرومّه » فإك سغيه لإبطال التعليل لا 

والثاني : أن كر الفرق ابتداء دعوى صورة »والسائل في موق الإنكار إلى 
أن يتين له الحجّة » لا فى موقف العوى » بل الأعوى منصب العلل 
لا منصب السائل . ۰ 

والغالث : هو ما بيّا أن الحكم ف الأصل جوز أن يكون معلولا بعلتين » ٿث 
يتعدى الحكم إلى بعض الفروع لوحودٍ إحدى العلقين دون الأحرى » 
فانعدامٌ العلَة ال يروما السّائل لا تعنم العلل ِن أن يعدي حكم 


١‏ يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري في ذلك :[ كل كلام صحيح ني الأصل - أي اي نفسه - يذ كر 
على سبيل المغارقة » أي يذكره أهل الردٍ على وجه الفرق ولا قبل متهم » فاذكره أنت على سبيل 
الممانعة ليكون ذلك مفاقهة صحيحة على حد الإنكار » فيقبل منك لا عالة ‏ . 

کشف الأسرار » ٦۷/٤‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 


() في (أ) : لا بذركر وصفو آحر » ويظهر أن كلمة ( لا ) النافية زائدة . 


\YYY 


الأصْل إلى الفر ع بالعلة ال يدعيها آنها علّة الحكم في الأصل » وما لا 
یکون قذحا فی کلام العلل فاشتغال السّائل به اشتغال ما لا يفيد › 
وإنغا المفاقَهّة قى الممانعة حتى ييّن العلل تأثيرَ عله . هذا حاص ما 
ذكره الإمام الحقق مولانا شس الأئمّة السرخحسي<٠ ‏ رحهمه اله 


ورضي عنه )٣(‏ 


قوله :إ كقولهم في إعتاق الراهن ) إلى آخحره › الراهن إذا أعتسق 
المرهون بطل إعتاقه عند الشافعى - ره الله ٠‏ » وعتدنا : يتف لك» 
هكذا ذكر في "مختلف الرواية"(؛ » وذكر في "الإيضاح"(٠‏ : أنه ينفذ عندنا » 


موسرا ينفذ . وقي "المبسوط" : فعتق الرّاهن نافذ عتدتاس واء 


(۱) سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

. ۲۳٤/۲ » أنظر : أصول السرحسي‎ ٠( 

(» ما نقل عن "محتلف الرّواية" و "الإيضاح" على أنه مذهب الشافعي غير دقيق ؛ لأنه بعض الأقوال 
قي المذهب » يقول الإمام التووي - رهه الله : [ في تنفيذه ثلاثة أقوال : أظهرها الثالث وهو : إِك 
کان موسراً نفذ » وإلا فلا ) . 

أنظر : مختصر المزني » ص ۹٤‏ > امهب » للشيخ أبي إسحاق الشيرازي › ١‏ » روضة الطاليين 
للنووي » ۷١/٤‏ › تحفة الحتاج » لابن حجر الميتمي » ۷٠/١‏ . 

)٠(‏ كتاب "مختلف الرواية" لعلاء الدين عمد بن عبدالحميد المعروف بالعلاء السمرقندي ٠١١(‏ هم 
وقد سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ٠١۲‏ ) . 

(*) سبق التعريف بكتاب "الإيضاح" في القسم الراسي ص ( ٠١٤‏ ) . 


Y€ 


کان موسرا أو معسرا» وهو ( أحَدْ ٠)‏ أقوال الشافعى - رحه الله ب 
ثم ذكر القولين كما ذكرنا من "الإيضاح" 


ثم اعلم أن ذكر المنع بعد قوله :دون تغييره ) م يذكر يي صل 
الصنف قي "المحتصر" » ولاب من ذكره ؛ إذ لايصح الكلامٌ بدونه ؛ لأنه لاب 
من ذكر صورة امنع » والذي هو الصّواب فيه أن يقال :( والوجه أن نقول : 


القياسٌ لتعدية حُکم [۹١١/د]‏ النص دون تغييره » وإنا لا نسلم وود هذا 
الشرطٍ ههنا » وبيانه : أن حك الأصل وقف ما يحتملٌ الردٌ ) إلى آخجره» 


فان على قول الشافعي - رحه الله - تعر حكم الأصلد؛ في الفرع ؛ 
أن حُكم الأصْل - وهو ابيع - وقف التصرّف لا إبطاله٠»‏ » حتى لو أحار 
المرتهن البيع حار بالإجماع 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

. ۱۳١/۲۱ › للسرخحسي‎ )( 

وافظر أيضاً هذه الأقوال تي المذهب الحنفي في : المختلف » لأبي الليث السمرقندي ( ٩۰‏ - ب )» 
ختصر الطحاوي » ص ٩۹۳‏ » النتف في الفتاوى › للسّعدي » ۹/۲ ٦١٠١-٦١‏ »> مختصر احتلاف العلماء 
للحصّاص › ٠١۲-٠١ ٠١/٤‏ » الهداية » للمرغيناني » ٠٤١١/٤‏ » تحفة الفقهاء » للسمرقندي ؟/ه٠‏ 
( قتكون الزيادة وهي قوله : ( وإنا لا نسلّم وحود هذا الشرط ههتا ) هي صورة امع » من صنيع 
السغناقي - رحمه الله - كما هو في أصل ذلك "المختصر" وهو كتاب "أصول فخر الإسلام البزدوي" . 
أنظر : أصول فخر الإسلام » ٦۷/٤‏ . 

() في (ب) : يعتد بحكم الأصل . 

() في (ب) و (د) : لإبطالو . 


Yo 


وقد يتا ني مسألة ظهار الذمَي من شروط القياس«٠‏ أن من شرط 
صحَة القياس : أن يتعدّى حُكمُ النص بعينه » لا بالتغيير » ولأ البيع يحتمل 
الفسخ والردٌ بعد الوت › وأا حكم الفرع ‏ وهو الإعتاق ‏ فليس 
عوقوفود'» حتى لو أحار المرتهنٌ لايصح إعتاقه أيضاً عنده » وهو أيضاً لا 


يحمل الفسلح بعد الثبوت » فصار تغييرا بوجهین٠»‏ - والله أعلم _ 


(۱)> ص ( ۱۱۳١‏ ) من هذا الكتاب . 

في ( ج ) : فتبين عوقوفو . 

() الوحة الأول في التغيير هو التغييرٌ في حى الأصل » والثاني في حق الفرع » وقد ذكرهما آنفاً . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف › 1۷/٤‏ » أصول السرخحسي »› ۲٤٦-۲٤٥/۲‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي »› ٠٠۳/۲‏ . 


الفمرس الإجالي بلوضوعات الجزء الثالك 


قصل ٤‏ المعارضة 


أفعال الرّسول 8 
إجتهادات البي 8 
قول الصحابي 
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اهرس القصيلي للموضوعات 


أقسام السنة أربعة : 

القسم الأول : في كيفيّة الاتصال » وهي على ثلاث مراتب . 
القسم الثاني : في الانقطاع » وهو نوعان : 

النوع الأول : الانقطاعٌ الظاهر ( المرسل ) » وهو أربعة أنواع . 
النوع الثاني : الانقطا ع الباطن 

القسم الثالث : في بيان محل احبر » وهو خمسة أنواع . 
القسم الرّابع : في بيان نفس الخبر 

مراد بالسنة 


وجه مفارقة السنة للكتاب 


النوځ الأول : المرسل 


تعريف المرسل 


امرسل عند الحنفيّة حجّة » والأدلّة على ذلك 
الدليل من الكتاب 

اللي من الستة 

الليلٌ من الإجماع ر إجاع الصحابة ) 
الدليل من الإجماع ر إجاع التابعين ( 

الذليل من المعقول 


أقسامٌ هذا النوع من الخبر عند عيسى بن أبان من الحنفية 
القسم الثالث : خير الواحد 
تعريف حبر الواحد 


قبل حمر الواحد في حقرق اله تعال ينما ل يشتزرط الاثنان في حقوق العباد 


رواد ررر ا 
کوفسو سر 
av‏ 
٠‏ 


اتف 


ث 


النمرس الشصيلي للموضوعات 
أل التنروط التى في الجر 
)١‏ أن لا يكون مالفا للكتاب 
۲ ) أن لا يكون مالفا للستة المشهورة 
٣‏ ) أن لا يكون في حادثةٍ تعمُ بها البلوى 
٤‏ ) عدم ترك الاحتجاج به عند الاحتلاف 


حح حح حح 
گے لے - 
e‏ کے . 


انيا ) شروط النًاوي 
)١‏ الإسلام 


AYo 


تعريف الإسلام ٥‏ 


حح 
2 
0O‏ 


۲ ) العدالة . تعريف العدالة AYY‏ 


سبب اشتراط هذا الشرط 


>= 
€ 


۷ 


۳ ) العقل . تعريف العقل ۸ 
٤‏ ) الضبط . تعريف الضبط 


> 
حح 


حح حح حح 
حح حح حح 
٠ .‏ 4 4 


سبب اشتزاط هذا الشرط 


من لا تقبل روایته 


(١‏ الصبي واجحنون والمعتوه 
تعريف المعتوه 

۲ ) المستور 

إحتلاف النقل عن أبي حنيفة ي قبول حبر المستور فيما خير من نحاسة لاء | ۸۸٤‏ 
قبول حبر الصبِيّ والفاسق والكافر وكل ميز ني المعاملات الي لا إلزامٌ فيها 
سيب قبول أخبارهم في ذلك 

تقسيمٌ الأخبار بالنظر إلى المعنى المقصودِ منها ‏ ۸۸۹ 
٣‏ صاحبے اوی . تعریفے اوی 


٤ 


> 
حح 


AAY 


حح 
حر 


۸ 


حح 
کے 


النيرس الصيلي للموضوعات 
ETS‏ 


لا تقبلٌ رواية صاحب الموى وتقبل شهادته 


A۸41 
r اموا زوه‎ 


n 
ا‎ ٠ من أمغلة المعروفين بالفقه والفتيا‎ 

مال لمن عرف اروا ر دون الفقه ( حديث المصراة ) 
کک ری را مدعت د ویو 
الخبرٌ المطعون الذي رده السّلف على نوعين : 
النوع الأول : نو ليقه الطْعنُ والنكير من قبل راوي الحديث وهو أقسام 
(١‏ اکر سا 


a ET 


¥ 


کے ار EY‏ 


فرع : إذا قضى القاضي ونسِي قضاءه فأقام لمعي شاهدين على قضائه › 
فهل يقبل القاضي هذه البينة ؟ 


أقسام هذا النوع : 
القسم الأول : ما لليقه الطْعنْ والنكيرٌ من الصحابة 


قصمس لل قي المعارضة 


تفسير المعارضة لغة واصطلاحا 


ا 


إذا كان التعارض بين آيتين صير إلى السّنة > ون كان التعارض بين سنتين 
صیر ال القاس أو قول الصحابي 
إحتلاف علماء الحنفية في تقديم القياس على قول الصحابي عند التعارض 


من أمثلة ما يجب فيه تقرير الأصول : [ ] سؤر الحمار 


ح 


الفرق بين المعارضة والمناقضة qo‏ 
يحب تقريرٌ الأصول فيما إذا تعذر المصيرٌ إلى ما دون الحجتين المتعارضتين 10 
المراد من تقرير الأصول 
تعارض الأدلة في طهارة سؤر الحمار ولحيه rv)‏ 
ذكرٌ سبب عدم إمكان المصير إلى القياس في مسألة سؤر الحمار 
تحقيتق قول المصنف " الصبرٌ إلى القياس " عند تعارض الأخبار 


من أمثلة القياس الصحيح عند تعارض الأخبار : صلاة الوتر . 


اگے 
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گے ھے 
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ذكر الخلاف في حل أكل لحم الحمار وحرمته ۹4٤ ٠‏ 
ومن أمغلة ما يحب فيه تقريرٌ الأصول : [ ب ] ميراث الختغى المشكل ۹٦‏ 


7[ ج ] الفقود ۹ 


ذ كر سبب عدم تساقط القياسين إذا تعارضا 


ھے 
re‏ 
< 


تعريف الفراسة 
حكم تعارض القياسين هو : الترحيحٌ بشهادة القلب ۹٥۱‏ 
o۲‏ 


کے 
O‏ 


ذكر سبب عدم الأخحذ بالقياس عند تعارض الأخبار في سؤر الحمار 
المراد من تعارض الأقيسة هو تعارض المعنى المؤثر المشهود له بالصحة 10 
أمثلة على تعارض الاأقيسة : 
[ أ ] هل يشرط رضًا الخصم في الت وكيل بالخصومة ؟ 


7[ ب ] إيداع الصي ۹0٤‏ 


من أسباب عدم تساقط القياسين إذا تعارضا أن ما وراءهما من الحجة هو 


o 


گے فگے 
O‏ 
f 4‏ 


إستصحاب الحال » والاستصحاب ليس بدليل 


أنواع الاستصحاب : 


) إستصحاب الحال » ومثاله ( مسألة المفقود‎ ) ١ 
) الاستصحاب المقلوب » ومثاله ( مسألة الطاحونة‎ ) ۲ 
حبر النفي هل يعارضٌ حبر الإثبات ؟‎ 
إحتلاف العلماء في ترجحيح أحد الخبرين أحدهما ناف والآحرٌ مثبت‎ 
توضيح المراد بابر النافي والخبر المخبت‎ 
إحتلاف علماء الحنفية في هذه المسألة » وتقريرٌ الذهب‎ 
أنوا ع التفي الوارد في الخبر‎ 
الترحيح بكثرة الرّواة‎ 
الزحيح بالذكورة وال حريّة » وتحقيق المسألة فيها‎ 

فلل قبي البيان 
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وجه انحصار البيان في هذه الخمسة ا 
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النوع الأول : بيان التقرير ٣‏ 
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گے 


گے 
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هل الاتصال شط في البيان ؟ 


الخلاف في شط الاتصال إغا هو في بيان الخصوص 


إشتزط الحنفيّة الاتصال في بيان الخصوص » وصح الشافعية البيان موصولا 


حكم ما لو أوصى اتمه لإنسان وبقصه لآخر 


کے گے گے 
< € - 
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لخر کالاستشاء تلف ی کینیة عمل 
رة الخلاف 

[ أ ] بيع الحفنة بالحفنتين من العام 

[ ب ] قبول شهادة القاذف إذا تاب 

حجة الشافعية في المسألة السابقة بقة ( عمل الاستشناء ) 


الاستدلال على حواز بيع الحفنة بالحفنتين من الطْعام 
امحانسة شط في صحّة الاستفناء الصل 


يقة الحنفيّة في الاستثناء عند فقد شط المجحانسة 


الاستشناء في الحديث الوارد في هذه المسألة من هذا القبيل 


بيان الضرورة أربعة أنواع » وبيان وه الانحصار فيها 
النوع الأول : ما يكون في حكم المنطوق 

التوع الثاني : ما يثبت بدلالة حال المقكلم 

کرت ف رتا الحاحة إلى البيان بيان » ومن أمثلته : 
3 أ ] سكوت صاحب الشرع 

[ ب ] السكوت عن بيان اقل مدّة الحيض 

[ ح ] سكوت الصحابة عن تقويم منافع البدن 


ر 


) اأقساء الناسخ الصحيح 
١‏ ) فسخ الکتابِ بالكتاب 


ص 


٣‏ ) نسخ الكتاب بالسنة 


٠‏ الفهىس القصيلي للموضوعات 
أقساء )لمعنسو 
١‏ ) نسخ التلاوة والحكم جميعا 


٤‏ ) الزيادة على النص 
أقوال العلماء في مسألة الريادة على النص 
الفرق بين تخصيص العام وبين اليادة على النص 
تصح الزيادة على النص بالخبر المتواتر والمشهور » دون خبر الواحد والقياس 
قراءة الفاتحة ليست ب ركن في الصَلاة 
العمل جخبر الواحد واحب إذا لم يتضمن العمل به ترك العمل بالكتاب 

لذا عمل الحنفية بخبر ترتيب قضاء الفوائت ۷ 
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أفعالٌ البيّ ب الي لم تعلم صفتها وم يظهر فيها قصد القربة » وأقوال 


العلماء فيها 
القول الأول في المسألة 


القول القالث 


الإلمام 
۱ 

ي الباطن ر الاجتهاد ) 
الوحي الان (الاجتهاد م اوا 


oY 
oY 
Of 
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قو ١‏ ۰ ۱ ق 
قوال العلماء في هذه المسألة ۰ 
القول امقول لأر ا 

ر 5 Î‏ 
القو الال ا 
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س 
ع الوحي : ظاهر وباط 
الوحي الضاهر 
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سکوت البی 5 وتقریراته 


إحتلاف مشايخ الحنفية في تقديم قول الصحابي على القياس 
أقوال العلماء في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي (ه) 
ضبط المقذرات الي يجوز القول فيه بالرأي 
تحريرٌ حل التراع ني قول الصحابي المحتلف اي حجيته 


أمثلة لبعض هؤلاء التابعين 
قال أبو حنيفة : لا يثبت إجماءٌ الصحابة في الإشعار لمخالفة إبراهيم 
الدليل على أن قول ب حجة 
أمثلة لرحوع بعض الصحابة إلى أقوال بعض التابعين 

باب الإجماع 
تعریف لاع لت راعج 
ارا 
اع لرل : العزعة ( الإجماع الصريح ) E‏ 
النوع الثاني : الرحصة ر الإجماع السكوتي ) 
إحتلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي 
مسألة : إذا احتلف اهل عصر في مسألة على أقوال » هل يكون ذلك منهم 
إجماعا على عدم حواز إحداث قول ديد ؟ 
ISE‏ 


يم التخعي 


اب لاقل و ريي نقل الماع ) 
أهاية م الإجماع 
: إجماع الصحابة 


£ A 


ماع آهل المدينة 


إجماعٌ عة رسول الله ج 

شروط أخل الإهاع 

سبب اشازاط هذه الشرائط 

سيب اشازاط صفة الاجحتهاد في أهل الإجماع 

سب اشتزاط كونه من أهل السنة والحماعة 

N TPCT E 


مذهب الحنفيّة أن الإجما ع المنقول إلينا بطريق الآحاد حجّة موحبة للعمل › 
لكته لا يوحب العلم .عنزلة حبر الأحاد 


[i3‏ وحوب الطهارة بالقهقهة فى الصْلاة 


الشرط الثالث : التعدية » وهذا الشرط يتضمن خمسة شروط : 
] 1[ التعدية > فلا يصح التعليل بالعلة القاصرة 


الشرط الرابع : TE‏ 
مسائل ترد نقضاً على هذا الشّرط » والحواب عنها 

المسألة الأولي : نص الرٌّبا ر يعم القليلٌ والكثير » وأنتم حصصتم منه القليل 
بالتعليل » والحواب عنها 

المسألة القافية : حوار إحراح اقيم في الرّكوات بالتعلیل مع أنه حلا 
الأصل 

المراد من تعليل النص في هذه المسألة 

الرّكاة حن الله تعالى » وإنما صار حقًَاً للفقراء بطريق العاقبة والآل 
العسالة الرَّابعة : [ ١‏ ] جواز افتتاح الصّلاة بأيّ ثناء لله سبحاته بالتعلیل 
مع أنه حلاف النصٌ » والحواب عنها 

[ ب ] حواز غسل النجاسة بغير الاء من المائعات بالتعليل مع أته حلاف 
النص » والجواب عنها 


7 ج ] بات الكتارة عل من أفطرّ في نهار رمضان عمداً بغير جماع مع 


العسألة الثالثة : حواز دفع الرّكاة إلى صنف واحد بالتعليل مع أنه حلاف 
النص » والجواب عنها 
الشرطٌ الخامس : أن لا يكون التعليل متضمًنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوص 


الأوصاف المنقولة عن النيّ غي وعن السّلف أوصافً صالحة ( ملائمة ) 
عادلة ( مونرة ) 

من أمثلة العلل المنقولة عن الي ج : 

3[ طواف رة علّة ي رفع نحاسة سؤرها 

[ ب ] العلة في فساد الصوم هو اقتضاءُ الشّهوة لا مقدّماتها 

من أمغلة العلل المنقولة عن السّلف : 


[ أ ] إختلاف الصحابة ووا في ميراث الح مع الإخوة 


[ ب ] الرضا علة عدم الضّمان فيمن اشتزى مع غيره قريبه حتى عتق نصيبه 
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وتارة قدموا القياس على الاستحسان ‏ وهو قليل - 


من أمثلة ذلك : 

[ أ ] حواز إنابة الرّكوع مقام السجود في سجدة التلاوة قياسا مع أن 
اللاستحسان لا يجوز ذلك 

سبب تقديم القياس على الاستحسان في هذه المسألة 


الفهرس القصيلى للموضوعات 
بيان سبب إطلاق اسم القياس على صحة إنابة ال ركو ع مكان السجود »› 
والاستحسان على عدم ذلك 
7 ب ] ومن أمثلة تقديم القياس على الاستحسان سؤر سباع الطير 
المسائل الي قدم الحنفية القياس فيها على الاستحسان إنما هي بضع مسائل ره 


ادرا المسحسن 
١‏ ) مستحسنٌ بالأثر » وهو السلّم 
۲ ) مستحسن بالإجماع » وهوالاستصناع 1۸۸ 
٤‏ ) مستحسن بالقياس الخفي ۱۱4۰ 
حكم هذا التو ع الأحير من الاستحسان من حيث تعديته وعدمها 


الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة 


1A0 


1A0 


1A0 


1A۸ 


1۱۹۱ 


11۹٤ 


11۹٤ 


اذهب عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة ۱۱4۸ 


إحتلاف العلماء فى هذه المسألة ه) 


114۹۸ 


ض 
) مۇثرة » والتمثيل ها 


الو جه الاي من اُوجحه الدفع :) الممانعة ( 


النوع الأول من الممانعة_ز مانعة فى نفس 


النوع الثالث : 
وع الرلن : ماعا ف نسب لكر إلى الوصف 


مانعة في صلاح الصف 


بيان الوه الثاني من أوجه الدفع وهو : ( المعنى الثابت بالو صف دلالة) 


اشرق بين المعارضة والناقضة ۲۲۱ 


۲۱ 
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النوع الأول : معارضة فيها مناقضة ( القلب ) 


١‏ ) علب العلّة حكماً والحكم علّة 
۲( قب الدّليل » وهو قَلْب الوصف شاهداً على العلل بعد أن كان شاهدا 
ڏه 


الفرق بين تعيين النية في صوُم رمضان وتعيين النية في صوم القضَاء 


قاعدة : كل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة ( الفرق ) 
فذكرّه على سبيل الممانعة ( انع ) أؤلى . والدليلٌ على ذلك 


